هذا الكتابْ قد اشتمّل على أصول مهمّة 4# المقارئّة 

الفكريّة الأصيدّة بين الزيديّة والإماميّة » يلحظ معه 

الباحث طريقّة المتقدمين 4 الحجة » وما استحدثة 
المتأخرون من الحجج # الإلزّام والنٌقض . 
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اللبطظلط 1/1 


2 يي يي الالال 171 يي يي 114 


التَقضُ عَلِن كتاب الشيخ الخِيدِ (الكسَائل الجتاروديّة) 


الحمدلله » وسلامٌ عن عباده الذين اصطفئ » وبعد : 


ني وقفتُ على رسالةٍ قصيرة ألّفها شيحٌ الإماميّة في القرن الرّابع المجريّ ‏ الشّيخ افيد حمّد 
بق تدين لعأة العكرى البعدادق [720] تيع »موسوية (بالسنائل الشاردوية) + وقد أت فيها 
بمسائل علك لسان الزيدية » ألّفها لتوؤافق حبجّته وطريقته في التأصيل » أو اعترضٌّ بها أحدّ عَليه » أو 
صُنَمّت في زمانه » وقام بالرّد عليها » وقد تأمّلنا جواب الشّيخ المفيد فوجدنا الرّد عليه مُتِيسّرٌ قرببٌ يرفع 
الشبهة + ويريل سَوء الفهم والتقدير من حجّة الزيديّة » فنأتي بتلك المسائل وجوابات الشيخ اليد ثم 
نعلّق عليها بها يتيسّر -إن شاء الله تعلل- » ونلفثٌ أنّنا سأتي بتمام كلامه لا نختصرٌ ليكون ذلك أقرٌ وأدل 
»ولن أتطرّق لتسمية الجاروديّة فذلك قد أفردنا له رسالةَ محتصرةً يرجمٌ إليها المهتمٌ » وأ: شيرُ إلى أنْني قد 
سمارت لسك مط عديدى نعهو راك [ نوكر الحالى لآلفية وفاءالغيغ الثيى) يصفيق العريية ين 
كاظم مدير شانجي » الطبعة الأولى . 


[ انتّفاق واختلاف الشّيعة العلويّة ] 


-١‏ قال الشيخ المُفيد (دص17” -8؟) : ((ققد اثفقت الشيعة اللوية من الإمَاميّة والزيديّة اللتارودية عَلل 
أن الإمّامة كانت عند وفاة النبي -صل الله عليه وآله- لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب -عليه السلام- » 
وأَئّما كانت للحسن بن علي -عليهم| السلام- مِن بعده » وللحسين بن علي بعد أخيه -عليهما السلام- » 
وأنّها مِن بعد ا لحسين مِن ولد فاطمة -عليها السلام- لا تخرج منهم إلى غيرهم , ولا يستحقها سِوَاهُم 

ولا تصلّح إلأهم فَهُم أهلّها دُون من عَدَاهم حتّى يرث الله الأرض ومن عليها وهو تحير الوارثين. ثم 
اختلّف هّذان الفريقان بعد الذي ذكرناه مِن اتفاقهم على ما وصفناه. ققالت الإماميّة : إن الإمامّة 

الحسين -عليه السلام- في وَلده لصّلبه اصّة دُون ولد أخيه الحسن -عليه السلام- وغيره من إخوته 
وبني عمه » وسَّاير النّاس . وأتّها لا تصلّح إلا لِوَلد الحسين -عليه السلام- ولا يستحقها غَيرهم » ولا 
تخرج عَنْهُم إلى غَيرهم من عَداهُم حتّئ تقوم السّاعة. وقّالت الزيديّة الجاروديّة : مها بَعد الحسين -عليه 


السلام- في ولد الحسن والحسين -عليهما السلام- دُون غَيرهم مِن وَلد أمير المؤمنين -عليه السلام- 
وسَاير يني هَاشْم وكافة الناس, وحَصرُوها في ولد أمير المؤمنين عليه السلام مِن قَاطمة بنت رسول الله - 
صل الله عليه وآله- » وأنكروا قول الإمامية في اختصاص ولد الحسين -عليه السلام- بها دون ولد 
الحسّن -عليه السلام- » وتحالفوهم في حصرها فيهم حسب ما ذكرتاه)) اه . 


[ مسائل الزيديّة وجوابات الإماميّة ] : 


-١‏ ثم قال الشيخ افيد (ص79) : ((باب مَسائل الجارودية للإمامّية فيها حكيناه عنهم مِن الاختلاف 


الذي شرحناه » وأجوبّة الإماميّة فيه)) اه . 


[ السَؤال الأول : من مسائل الزيديّة ] : 


*”- قال الشيخ المفيد (ص؟ ؟) : ((يما سَألت الجتاروديّةٌ نه الإماييّة » أن قَالوالهم: كيف صَارَت الإِمَامَة 
في ولد الحُسين -عليه السلام- دُون ولد الحسن -عليه السلام- وهُما جميعا إِمَامَان عَلن ما تَقرّرَ بَيننَامِن 
الاثقَاق؟)) اه . 


[ جواب الشيخ المفيد ] : 


4- قال الشيخ المفيد (ص0-75") : ((قَالت الإماميّة: ليس اجتّاع الحسّن والمسين -عليهما السلام- 
واستحمّاقها لها بمُوجب استحقّاق وَلدهمالهاء ولا مَانعاً من اختصّاص ولد الُسين -عليه السلام- بها 
دُون ولد الحسن -عليه السلام- » كما أنَّ تُبوت الإمّامة في أمير المؤمنين -عليه السلام- واستحمّاقِه لا 
بعد الرّسُول- عليه السلام- دُون من سواه مِن بني هاشم وعَامّة فُريش وكاقة النّاس لا يُوجب 
استحقاق جميع وَلدِه » ولا يَمنعٌ من اختصّاص الحسّن وَالْحُسين -عليههما السلام- بها دُونَ إخوته| مِن 
ولد أمير المؤمنين -عليه السلام- وَغيرهم مِنّ الناس » وبالمعنئ الذي اختص الحسّن والحسين -عليهما 
السلام- مِن جملة ولد أمير المؤمنين -صلوات الله عليه- بالإمّامة دُونَ إخوتها مِنه » اختصّت بوّلد 


الحُسين -عليه السلام- دون غيرهم مِنّ بني عَمّهِم وكافة الآنّام)) اه . 


[ النَقضُ عل كلام الشيخ المفيد ] : 


تقول : إنَّ وجه السّؤال ليس بتلك السطحيّة » وإنّا هُو سؤالٌ عن سَببِ تخصيص ولد الإمام 
الحسين عليه السّلام- بالإمامّة دونَ ولد الإمام الحسن عليهم السّلام- » وقد استحقا جميعاً منصبّ 
الاصطفاء والإمامّة » وسيأتي تخصيص السّؤال بهذا اراد قريباً» ثم لوجه آتر سنشيرٌ إليه عند الكلام علن 
مَعنى العترة في استحقاق ولد الحسن والحسين -عليهم| السلام- لمكان استحقاق سلفههما الحسن والحسين 
-عليهم) السلام - جميعاً . 


[ السَّؤال الثاني : من مسائل الزيديّة ] : 


- قال الشيخ المفيد (ص )"١‏ : ((قَالت الجاروديّة: فَإِنَ الْحَسَن والسين -عليهما السلام- إِنّا اختضًا 
بالإمّامة دون إخوته! مِن ولد أمير المؤمنين -عليه السلام- في المعاني التي يُستحق بها الإمّامة مِنَّ العلم 
والوّرع والبّصيرة بالتّدبير والسّياسَة » وكيت وكيت . ما لابُدَّ مِن حَوز الأئمّة لَه مِنَ المٌضل , ولولا ذلك 
ما جَوَّرْنَاهًا في الحسن وَالحسين -عليهما السلام- دُوتهم)) اه . 


[ جواب الشيخ المفيد ] : 


5- قال الشيخ المفيد (ص 071-170 : ((قالت الإماميّة: ققد سَقط الآن تَعجّبكم مِن اختصّاص ولد 
المُسين -عليه السلام- بِالإمَامَة مَع كُونها في أخيه الحسّن -عليه السلام- مثله » كّ) سَقط تعجّب 
مالف لنَا جميعاً من القَول باختصاص الحَسَن والمسين بالإمَامَة دُونَ إخوته) مع كُون أبيهم أمير 
المُؤمنين -عليه السلام- إِمَاما قَبلّهِم » ومُستِحِقَاً للإمَامّة دون من سِوَّاه » وصّار ما اسّبعد مِن هذا الاب 
قَريباً » وتّحن تقول لكم في اختصاص ولد الحُسين بالإمَامّة ِثل ما قُلتّم في اختصاصه وَأَحيه -عليها 
السلام- دُون إخوتهم وَنحتسٌ بذلك مِثل حُجّتكم » قنقول : إن ولد الحسين عليه السلام إِنَّا اختضّوا 
بالإمَامَة لمَصلِهم ع كل مَنْ عَدَاهُم مِن بَني عَمّهِم » وَغيرهم في المعاني التي يُستحق بها الإمّامة ين 
العلم والوّرع والبّصيرة بالتدبير والسّياسّة » وَكَيت وكيت » مما لا بد مِن حَوز الأئمّة لَه مِنَ المَضل ء لولا 
ذلك لجوزاها في غير ولّد الحسين -عليه السلام- ومّا قصرئاها فيهم)) اه . 


[ النَقضُ عل كلام الشيخ المفيد ] : 


ف ار الوا 


نقول : إِنْ هذه دعوئ عريضّة مِن الإماميّة » وسنبينَ كيف أنْها غير تامّةٍ ليتمٌ الاحتجاج بمثلها » 
فضلاً عن أن تكون مُسقطةً لقول الزيديّة » فإِنَ الكلامَ من الشيخ اليد إلى هذه الحروف غير متوجّه في 


[ السّؤال الثالث : من مسائل الزيدية ] : 


/ا- اسدصيوة : ((قالت الجتاروديّة: هذا دعو مِنكُم يا مَعشّر الإماميّة بلا بيْنة ة» قَدلّوا 
عل صِحّتها بحُجّة » وإلا فَأنثّم مُتحَكّمُون)) اه . 


[ جواب الشيخ المفيد ] : 


8- قال الشيخ المفيد (ص١”7)‏ : ((قَالت لهم الإماميّة: فا عَلونا طريقكم في الاحتجّاج ولا تالفنا 
سَبِيلَكُم في الكلام » بل تجرّينا جكايّة ألفاظِكُم » وأوردتًا فيه َعَانِيكُم بعَينهًا عَك التحقيق. فإن كُسْم فيا 
اعتمّدتموه مِنَ اختصّاص الحسّن وَالْمُّسين -عَليهما السّلام- بالإمَامَة وَاستحمَاقِهًا لما دُون إخوته) عل 
دعو لا يبت بين فُكفاكم بذلك عَاراً عند أهل التّظر» وَمثله شهدم عَل أَنفْسِكُم بالتقصير. وَإن 
كُنتم عن حُجَةٍ أولكم في مُقالكم دَلِيلٌ فنا مئلكم في ذلك. وإلا ققولواء تَسمَعٌ عر ما ذكرتموه)) اه . 


[ النَقضُ عل كلام الشيخ المفيد ] : 


تقول : لا زال كلام الشّيخ اليد استدراجاً وحُحاكَاةً » وسيأتي الفصل -إن شاء الله تعال-» إلا 
أنه حتى هذه ا حروف لا حجّة تَتِبتَ للإماميّة في اختصاص ولد الإمام الحُسين -عليه السلام- » فستأتي 


بيّنة وحجّة الزيدية عل استحقاق الإمامين الحسنين -عليههما السلام- علك سّائر إخوتبه| وأهل عصرهما . 
[ السَّؤال الرّابع : من مسائل الزيديّة ] : 


4- قال الشيخ المفيد (ص١7”7-7)‏ : ((قَالت الجتاروديّة: أنتم تُوافقوتًا يا مَعشر الإماميّة عَلٍ ما ادَّعينَاه 
مِن فَضل الحّسن وا 3 -عليها السلام- عل جميع اخويه|ا [كذا] فيا عَددنَاه وَوصفناه » وحن 


ف ار الوا 


تُحالِفَكُم فيا تفرّدتّم به من فَضل ولد الحسين -عليه السلام- عَلِ بني عَمّهم في ذلك » قلا حَاجّة بنا إلك 
دَليل عَل مُقالتنا فيه)) اه . 


[ جواب الشيخ المفيد ] : 


٠‏ قال الشيخ المفيد (ص7”) : ((قَالت الإماميّة : وأيّ تفع لَكُم في وقَاقِنا إِيَاكُم عل سَيءٍ لا حجّة لنَا 
جميعاً عَلِيه » والدّعوّئ فيه عَريّةٌ مِن بُرِهَانَ عٍَ صِحَتِه وَتخصومنا جميعاً يُعَيرُونا بالاقتصار فيه عل 
الدَعَاوي المُجَرّدة مِنَ البيان» وَيحكمُون عَلينامِن أجل ذلك بالعٌجز عَن الاحتجّاج . والتّقليد في الاعتقاد 
» اللهم إلا أن تزعموا أن الدَعَاوي مُعْنيةٌ عَن البرهان ء فَيلزمُكم ما ذكرناه م مِنَّ الدّعوّئ لولّد الحسين - 
عليه السلام - وتسقط مُطَالبَتَكُم بِالبرْمَان)) اه . 


[ النَقضُ عل كلام الشيخ المفيد ] : 


نقول : إِنَّ من يتأمّل طريقة الشّيخ اميد يجد أنه إر يُقدّم علك إمامّة الإمامين الحسن والحُسين - 
عليهم| السلام- في الإثبات حجّةً » ثمّ هُو قدّمَ في أوَّل رسالته من اتّفاق الشيعة العلوية -يقصدٌ الزيدية 
والإماميّة- اعتقادهم بإمامّة أمير المؤمنين - عليه السلام- » ثم الإمام الحسن بن علي - عليه السلام- » 
ثمّ الإمام المسين بن علي - عليه السلام- » فكائّت الحجّة من ذلك الوفاق تامّةَ من مطلب السائل 
الزيدي بإئباتٍ الحجّة بتفصيل فيا انفردت به الإماميّة في جعل الإمامّة في ولد الإمام الحسين -عليه 
السّلام- » فإِنّنا متتفقون والإماميّة عن ذلك القَدّر من إمامة الإمامين الحسنين -عليههما السلام- وذلك 
يُغني عن الإثبات والتفصيل فيهم| بين الزيدية والإمامية فنا الطالية بتقديم البرهان لغير الزيدية 
والإماميّة في تثبيت إمامّة الإمامين الحسن والحسين -صلوات الله عليه - » فذلكٌ يزيدٌ عل قدر الحاجَة 
هّنا بعد الاتفاق ٠‏ أو يُفيد أن الشيخ اليد ليس لهُ وأصحابه من حجة يُقدَمونها لغير الزيدية من الفرق 
لمح راي اسان تون محرا مي لمر -عليها 
السلام- بلحاظ صِفَات الفضل والعلم والورع والتدبير وسائر المعانٍ الى 3 لبعد ا الأناة وأو آن 
لديه من الج عل ذلك إلا أنه لا يراها إل خاصّةً مِنّ انفرادات الزيدية والإماميّة في الدّعوئ » فلذلك 
هُو يطلبٌ بالاكتفاء بمثل ذلك فيها تنفردٌ به الإمامية علك دَعوّاها في ولد الحسين -عليه السلام- في تثبيت 
إمامتهم » فيريدٌ ىا أَنّنا نحن وإياكم أَبّها الزيدية انفردنا بأدلّة في تثبيت إمامة الحسن والحسين -عليهم 


ف ار الوا 


السلام- ليس تثبت -إمامته|- بغيرها! في وَجه من يطلب مثا البيّنة من فرق الإسلام كالمعتزلة والخنوارج 
والكيسانية وا حشوية وغيرهم » فاقنعوا بها ننفردُ نحن الإمامية به من الأدلّة في تثبيت إمامة ولد الإمام 
الحسين عليه ا الويدثة فيثك إنامة الاماين لمق 
والحسين -عليههم| السلام- بالصّفات والمعاني التي تُستحق بها الإمامة مِن العلم والفضل والسياسة 
والتدبير وما إليها من المعاني والصّفات الُوجبة للإمامة » كما أثها تث تثبت ذلك هما من طريق آخَر وهو النص 
الشّرعىٌ » وسيأتي الكلام علك النّصوص قريباً » فإِنَ في المسألّة مطلبّين » الأوّل : إثبات إمامة الإمامين 
الحسن والحسين -عليههما السلام- بصفات الفضل والمعاني التي تثبتٌ بها الإمامة من العلم والفضل 
والورع والشجاعة وأمثال ذلك . والثاني : إثبات إمامة الإمامين الحسن والحسين -عليههما السلام- من 
طريق النّصّ عَليهم| . فهذا المطلبُ الثاني نأتي به قريباً -إن شاء الله- عتد الكلام علك النتصوص . فم 
تنبت به الزيدية استحقاق الإمام الحسن بن علي -عليهما السلام- بعد أبيه » واستحقاق الإمام الحُسين بن 
ا 000 


- الأمرٌ الأول : ثبوث الدّعوة بالإمامّة منهما -عليهم| السلام- : 


فإِنّه ريثت عن أحدٍ من أهل الإسلام ادّعاء الإمامّة بعد أمير المؤمنين - عليه السلام-ء إلا 
الإمام الحسن بن علي - عليه السلام- » وليسّ معاوية بن أبي سُفيان في معرض الدّعوئ ولا الاستحقاق 
بعتب به وبخلافه ‏ فإِنَ الكلام عك الإمامة الشرعيّة دوناً عن دعاوئ البّغي املك العضوض من غير 
المستحقين » وكذلكَ الحال مع الإمام الحُسين بن علي - عليه السلام- » في الدّعوة بعد أخيه الإمام 
الحُسين - عليه السلام- » ولا اعتبار بحال يزيد والمقام الكلام عن الخلافة الرَّاشْدَّة والشرعيّة من 
المستحقّين أو مَن عدادهم في الصّلحاء من الأمّة » فلم يكن إلا الإمّامان الحسن والحسين -عليه) 
السلام- ء وبّايعهها عن تلك الدّعوة المسلمون » بغض النَظر عن صدق الوفاء فيا بعد فإنَ البييعات قد 
وجبّت في أعناقهم بالطّاعة في المنشط والمكرّه لأئمّتهم » والدّعوة من خصال الإمامّة وطّرق تثبيتها » هذا 
وقد أرجأنا الكلام عن النصوص .ء وإلّا نحن نأتي بالحجّة عل من تالف عل إمامة الحسنين -عليهما 
السلام- ولا يثبتها لى) بالمعاني التي بها ومعها تثبت الإمامّة » والدّعوة منهما حاصلةً بإجماع المسلمين » 
وليس بعد الإجماع طلبٌ دليل . 


ف ار الوا 


نعم! ثم في وجه المقارئة هل يَُبتٌ الشيخ المفيد وسائر أصحابه من الإماميّة أن ولد الإمام 
الحسين -عليه السلام- قد قاموا ودعًوا بالإمامة في الأمّة سيرّة الإمامين الحسنين -عليهما السلام- » 
لقال ويُطلب من الزيدية أن تقنعَ من الإمامية با تقنعٌ الزيدية به منّ الدّلالة عن إمامّة الحسن والحسين - 
عليهم| السلام- » فهذا من أدلّة الزيديّة في وجه الأمّة ؟!. لا تِدٌ الإمامية لذلك طريقاً » لا إريثيّت 
أحداً من أتمّتهم دعا في الأمّة بدعوةٍ هي من جنس دعوة الإمامين الحسن والحسين - عليهم| السلام- » 
وذلك أن الغاية من الإمامة القيام بشأن الأمة وتطبيق الأحكام وحفظ نظام الُْسلمين » حبّى قال الشيخ 
المفيد نفسه : ((فإن قيل: ما حَدّ الإمَام؟ قالجواب: الإمَّام هو الإنسان الذي لَه رئاسة د غَامة في أثو و الذين 
والدنيا نيابة عن النبي عليه السلام)) » فهل يعلمٌ الشيخٌ المفيد تلك الدّعوة في الأمّة مِن قِبَل ولد الحسين 
-عليه السلام- ؟!. إذا ما استثنينا الإمام علي بن موسئ الرضا -عليه السلام- » وسنأتي لتفصيل مقام 
النتصوص ومكان الدّعوات من التصوص قريباً -إن شاء الله- » ققط المقام مقام إثباتٍ لغير الزيدية 
والإمامية بالمعاني التي قد تحتجّ بها الزيدية عن سائر الأمّة في تثبيت إمامة الحسن والحسين - 
اباسريي ا جو سو رك 
الإمامية بأنَ الحجّة عن الأمّة قائمةٌ في الاعتقاد بإمامة الحسنين -عليهما السلام- بالمعاني التي يُستحقٌ 
ل 0 
الإمامية- بمثل ما قنعّت الأمّة من الزيدية !. 


- الأمرٌ الثاني : ثبوث صمّة العصمّة لما -عليهم) السلام- : 


وهي من صفات الفضل . وهي من معاني الإمامة وشرائطها » نعني ثبوت الفضل في الإمام » 
وذلك دَليلُه ثابثٌ من آية التُطهير » وتحبر الكساء » ولا نعلمٌ أحداً ممّن يُعوّل عليه قد أنكرٌ خبر الكساء » 
ودليل الشيعة قائمٌ عل استحقاق أصحاب الكساء لصفة العصمّة من مدلول آية التتطهير قول الله تعالك : 
((نَا يُرِيدٌ الله لِيُذجِب عَنَكُمْ الرّجْسَ أَهْل البيْتِ وَيُطَهْرَكُمُ تَطْهِيرَا)) » وَالّجّة من هذه الأدلّة قائمةٌ في 
إثبات العصمّة لرسول الله -صلوات الله عليه وعلك آله- » ولأمير المؤمنين » والحسن » والحسين » 
ولفاطمة الزّهراء -صلوات الله عليهم- » وليسّ هذا مقامُ البسط فيه . وقد اتفقت الزيدية والإمامية من 
هذه الأدلة ببسطٍ وتفصيل علك إثبات العصمّة لأصحاب الكساء ء في وجه المُخالفِين عليهم من الحشوية 
وغيرهم » فأصبحَ إعادّة الاحتجاج هنا بتطويل لإثبات العصمّة مجرّد إطالة » والثمرة منه في المخطاب 


' النكت الاعتقادية: 59, 


الزيدي الإمامي حاصلةٌ في ثبوت الحجة عل المخالفين من عصمة الإمامين الحسن والحسين - 
السلام- » وبدون انفراد من الزيدية أو الإمامية في أصل الدذليل من خبر الكساء » فهذا من خصال 
الفضل لريثبّت لأحدٍ من الصّحابة أو التابعين في زمن الإمامين الحسن والحسين -عليهما السلام- » فكانا 
ل 0 
من أراد الاستقصاء في تثثبيت العصمة لأصحاب الكساء راجع مبحث الفقير (لفت البصير إى مدلول 
آية التطهير) ‏ فقد بسطنا الكلام هناك . وهذا الأمرٌ في العصمّة ليس من شروط الإمامة اللازمّة » ولكنه 
من صفات الفضل .ء فإذا ثبت بالدّليل لصاحبه كان أولك بهداية الأمّة من غيره من أهل عصره من إخوته 
وسائر الناسء ثم نحن قد قذمناه لأنّه مقدّمة لإثبات ما بعده . 


نعم! ثم في وجه المقارئة هل يُنبِتُ الشيخ اليد وسائر أصحابه من الإماميّة أن ولد الإمام 
الحسين عليه السلام- قد ثببّت ّم صِفَة العصمّة بالدّليل الشّرعي الذي يخضّهم . كما خصٌّ أصحاب 
الكساء المخمسة ؟!. لا يجدون لذلك طريقاً إل دعواهم النصّ عل الاثني عشر ء أو التأصيل من الدليل 
العقيّ -وهذا سيأتي- ء فأمّا النصّ فَإنّه لازال من كلام الشيخ المفيد إلى هذه الحروف مجرّد دعوئ انفرة 
وأصحابه بها دوناً عن الدليل الشرعي الذي تنبت به ومعه الزيدية العصمّة للإمامين الحسن والحسين - 
عليهما السلام- في وجه المخالفين من الأمّة » ومن خلال آي القرآن وتلك الرٌوايات التي إرتنفرد بها 
الزيدية في دعواها للعصمّة » وليسّ كذلك دعوى الإمامية ما انفردت به من دعوئ العصمة لولد الإمام 
الحسين -عليهم السلام- » الأمر الذي جعلهم يعتقدون أثْهم قد بانوا بالفضل عن سائر ولد الإمام 
الحسن -عليهم السلام- ؛ فلذلك هم يثبتون لمم الإمامة دون ولد الإمام الحسن عليه السلام- » 
فالدعوئ من الشيخ المفيد لا بُرهان عليها » والزيدية فلم تفتقد البّرهان في وجه المخالفين من الأمة في 
إثبات عصمة الإمامين ال حسنين -عليها ل ا 7 
عليهم| السلام- مب كن الكساء + وينائن 'الطلث مغ الشرد بإثبات الفضيل أن + خصّ الفضك فيه ولد 
الحسين دون سائر ولد الحسن قائاً » وإلا كانت دعوئ لا برهان عليها » والنصوص فقد انفردت بها 
الإمامية دوناً عن الأمّة » وهي من جملة الآحاد لو قد صحّحنا ما ترويه الفرقة السنيّة » ثم الذي ترويه 
الفرقة السنيّة في موضوع آتر غير الذي تعتقدةٌ الإماميّة » فهو يتكلم عن اثني عشر حكام مُلوكِ أمراء 
ساب شي عيبي الأجرانت الاريك ممم اساي تعن شور و 
ولاية تنفذ » وسُّلكٌ في الأمّة » وقد كانت الإمامية قبل غيرهم لا يستطيعون إفشاء دينهم » بل وصايا 


ف ار الوا 


أئمتهم , لقال أن الإسلام عزيزٌ في زمانهم » فالخبر الذي ترويه الفرقة السنيّة ليس في هذا المعنن الذي 
تعتقدهٌ الإمامية » وقد فصّلنا هذا كلّه في مبحثنا (الشامل في تأريخ ومدلول خبر الاثني عشر) » فليّراجعه 
المهتمٌ » فلا دليل على عصمّة ولد الإمام الحسين -عليه السلام- لتخصّهم الإمامية بالفضل عل سائر ولد 
الإمام الحسن -عليهم السلام- . 


- الأمرٌ الثالث : ثبوثٌ صفة العلم م) : 


وفيه أنّه قد ثبتَ دعوب -عليهم| السلام- بالإمامّة » ثم ثبت عصمتههم| -عليهم| السلام- . ثم 
الفرآق ناطق بآن آحق الأثة مّة بالاتباع هُو أولاهُم بالهدايّة » وأولاهم بالهداية لا بد أن يكونّ عاكًا بها تحتاج 
إليه الأمّة كقدر واجب فيا فيه ومعه أمر نجاتها وهلكتها في الأحكام والسّيرة وأمئال ذلك » وإلآ كانَ 
لقم عن إمامّة مَّة الأمّة وقيادتها مُبطلاً » مالفا عن القرآن الكريم » والله تعلك يقول : («أَفَمَن يَبْدِي إِلّ 
الحو اكز ادق أمن لايذي 1ن يَدَىلْ قا لَكُمّْ كَيّفَ تَكُمُونَ)) » فغير العالر لا يستطيع تمييز الأمور 
والحوادث الناجمة » فهو يطلبٌ الحدئ مِن أهل العلم » ومّنّ كانَ كذلك فليسٌ بأهل للاتّباع ولإمامة الأمّة 
» وعصمّتهم| -عليههما السلام- تمنعٌ حصول الكبيرّة منهما بادّعاء الإمامّة وهم غير علماء ولا هَدَاة هذه 
الأمّة» والغاية من الإمام المُدَئ وتطبيق أحكام الشّرِع وانتظام أمر الرعيّة . 


نعم! !ثم في وجه المّقارئّة هل يبت يت الشيخ اليد وسائر أصحابه من الإماميّة أن ولد الحسن عليه 
السلام- إريكّن لديهم من العلم ما يقومٌ بالهدايّة وتطبيق فرائض الإمامّة ؟!. لأنْ الإماميّة إن كانوا 
ينظرون إك أفضّال العلوم » كعلم الجر أو الطبّ أو أَيّام العرّب أو الأنسّاب » وأمثامهاء إن هذه العُلوم 
بإجماع الأمّة فضلٌ إن كآنت في العالر» وإن إرتكّن فيه فإنَّ الهدايّة لا ترتفعٌ عنه ولا يرتفعٌ عنه أن يكونَ 
عاماً قادراً عل هدايّة الأمّة إلى الكتاب والسئّة وتطبيق الشّرائع » والكتابُ حاضرٌ والسنّة مأثورّة ‏ والدّين 
تام » وإللزمَ من ذلك أن تكون الهداية مُرتفعةَ عَن علاء الإماميّة ين غير أتمّتهم , وأنهم على غير المدَى 
أو الهداية لا كانت أفضال العُلوم التي زعموها مِن خصائص أئمّتهم ليسّت معّهم » بل يلزمُ من ذلك أن 
يكون الإماميّة بعلائهم وَفقهائهم ومراجعهم وعلك رأسهم الشيخ اميد ضَالَين مُضِلَّين في دعواهم 
الهداية » واليوم فيمّن انتتصب لأمر الأمّة منهم كالولي الفقيه الذي يتقلدٌ أمور سياسّة الأمّةٍ من أصحابه في 
الأمر والنهي وإقامة دوه رتدرهاهو الأقوو بل يكرد الإمام الغائب الثاني عشر مأثوماً مأزوراً 
عندما أوصيل العباد -ى) تروي الإماميّة- برواة حديثهم » وأئّهم حَُجّته عليهم » وهو حجّة الله عل رواة 


10 


الحتديث أولئك » وكذلك ما يروونه عن الإمام الصّادق - عليه السلام- عندما جعل علماء الإماميّة 
حُكاماً على النّاس » الرّاد عليهم راد عل الأئمّة » والرّاد عن الأئمّة راد علك الله تعاكى » وذلك ما رواه 
الكليني » من خبرٍ جاء فيه : ((يَنظرّان مَن كان منكم تمن قد رَوئ حديثناء ونظر في حلالنا وحرامناء 
وعَرف أحكامنا فَلِيرضَوا به حك)؛ فإنُ قد جعلته عليكم حاكاًء فإذًَا حكم بحُكمنا فلم يقبل منه فانَّ) 
ايد انعا ا اس ا 1 ا ا 2 
هُداة » فهُم عل صمَّة في العلم ليست هي صفَّة أتمّتهم » ثمّ الإمامية مجُمعةٌ عل أن ا هدايّة منهم قائمّة 

وأمّهم عن صمَّة استحقاق الاتّباع والتّقليد » وكذلك فيقولٌ غيرهم من صمَّة العلم » لأنّ الشيخ اليد إن 
كان يُرِيدٌ -كما سيأتي عنه- بأنْ ولد الإمام الحسين عليه السلام- قد فاقوا ولد الإمام الحسن عليه 
السلام- في العلم » ومن هُنا استحقٌ ولد الإمام الحسين -عليهم السلام- منصب الإمامة وخرجٌ ولد 
الحسن -عليهم السلام- » فذلكَ مبنٌّ عن وهم أَنّهِ قد ثبت لولد الحسين عليه السلام- ذلك العْلْوَ من 
العُلوم التي ينسبونها إليهم » مِنّ عِلم كل منطقٍ » والعلم بأخبار بالسّهاء والأرض » والعلم با يُضمر 
أصحابهم قبل أن ينطقون . وتلك المعاجز . وأمثاهها من الغلو الذي إريثبّت بت إلآمن انفرادٍ الإماميّة وقولهم 
» فذلك لا زال محلّه الدّعوئ من الشيخ المفيد وسائر الإماميّة » وما في كُتبهم فمن الاختلاق في الرّوايات 
الذي نُسقطه بميزان البحث العلميّ والْراجعة لترائهم الرّوائي الُظلم » -وقد حرّرنا في ذلك رسالةً في 
إظلامهم الروائي يُراجعها المهتمٌ- » وليسّ بمثل هذا ت: مسا ارا ا ماه 
الإمّام الحسن عليه السلام- فإِنْ صمّة العلم التي أقل حاها أن تقوم بفريضة المُدَئ في الأمّة وفريضّة 
الإمَامَّة من تطبيق الأحكام وإقامة الشّرائع » فذلك القدر الواجبٌ من العلوم » وطلبٌ أفضال العلوم إى 
جانبه مما لا يُلتفثُ إليه » وإلآ كان الإمامية في دعواهم الهداية ضَالِين مُضْلَين » فكيف لو كان من أئمّة 
الزيدية مَنّ كان أفضّل وأعلّم أهل بيته في زمانه » كالإمام الأعظم زيد بن علي -عليههما السلام- » حتى 
قال - عليه السلام-: ((يَا مع مَعكد الفَقهاء ال ا يَكُمْ هَذْهِ يَدِي مَعَ أَيِيِكُمْ عل أن 
ُقِيمَ خُدُودَ الله وَتَعَمَلَ بِكِتَاب الله و وَنَقسمَ يَيكُمَ بكم بلسي فسَلُونيي عَنْ مَعَا يي م فَإنَ ل نكم 
كل قا مات هن تواواءة مَنْ شِتََم يمن عَلِمَتم آل َعَم ني وَالله لَقَدَ عَلِمَتُ عِلْمَ أبي عي بن الحُسَْنِ 
وَعِلّمَ جَدّي الحُسَيْنِ بن عي وَعِلْمَ عِيّ بن أبي طَالِبٍ (عَلَيْهِمُ السَّلمُ) وَصِيَ رَسُول الله صل الله عليه 


ع« دو هود 


وآله وسلم وَعبِبَةٍ ِ عِلْمهه وَإنّْ لأعلَمُ مَل بَيْتِيء وَالله ما كَذَبَتُ كذْبَهَ مُنْذُ عَرَفْتُ يَميني مِنْ شال وَل 


انتَهَكَتُ رما نَل عَرَفْتَ أَنَّ الله يُوَاخَذَن به هَلُمُوا قَسَلُوني))"» وحتَّن قالّ الإمام جعفر بن محمّد - عليه 
السلام- يشهدٌ له بالأعلميّة عل نفسه . با أورده الذهبي من غير الزيدية :)ا أَعَمْرُو بْنُ الْقَام قَالّ: 


دَحَلَْتُ عَل جَعْمَرِ بْنِ نحَمَدِوَعِنْدَهُ أنَاسٌ مِنّ الرّافِضَةٍ قَقُلْتُ: إِنَّ مَؤْلاءِيَبَرَمُونَ من عمك زيدء فقال بريء 
الله من كرأ مله كان الله 51 َأنَا لِكتَابٍ الله َّ َأفَْهََا في دِينٍ الله وَأَوْصَلَنَا للرّحم ما ترك فينا مثله»)' » 


كلا يروك أذ عسي رزو الوه زر للد ف عدم جدود ناعرو عزن اناه قار جا 
السلام- ء أنه قال : ((وَالله ما كان فِينًا زَّمَانَ عَم مِثل عَمّي)) :. ومن الإمامية ينقل الشيخ الأمين » 
أقوال علماء الأمّة في الإمام زيد بن علي -عليهم| السلام- وأعلميّته وفضله عل سائر أهل بيته » فينقل 
الشيخ الأمين : ((وقال أبو إسحاق السبيعي: رأيتٌ زيد بن علي بن الحسين فلم أر في أهله مثله » ولا 
أفضل » وكان أفصحهم لِسائاً » وأكثرهم زُهداً ٠‏ وبّياناً . قال أبو حنيفة : شَاهدتٌ ريد بن علي ى) 
شاهدت أهلّه » فا رَأْيتُ في زمَانِه أفقَه نه » ولا أعلّم ولا أسرّع جَواباً» ولا أبّين قَولآً لّقد كان مُنقطع 
القرين . وقال الأعمش : ما كان في أهل زيد بن علي مثل زيد » ولا رَأَبتَ فيهم أفضل منه » ولا أفصح » 
ولا أعلّم ولا أشجعٌ » ولو وف له من تابعه لأقامهم عل المنهج الواضح)) . فهذا حال الإمام زيد بن علي 
-عليهم| السلام- » وهو من ولد الحسين -عليهم السلام- الذين لا يثبتٌ يثبثٌ لهم الشيخ اليد وسائر الإمامية 
مقام الإمامة » قد ثبت له الأعلميّة عل أهل زمانه من أهل بيتِه » ولا أقل مِن ن أمّتكم الإمام الصّادق - 
عليه السلام- . وني صمَّة العلم للإمام التّفس الزكيّة محمّد بن عبدالله بن ا حسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب - عليه السلام- » قوله عندما نّ) إليه قول من يقولٌ أَنّه ليس له ذاك الفقه : ((يَا قاسم بن مسلم»ما 
يَسرّن أنَّ الأمّة اجتمّعت علي كمعلاق سَوطِيٍ هذا وأني سُئلتٌ عَن بَابٍ الال أو الحرّام وإريئن عندي 
مرج منه» يا قاسم بن مُسلم. إِنْ أضل الناس بل أَظَلَّمْ الثاسء بل أكمّر التاس من ادّعئ مِن هذه الأمّةَ 
ثم شل عن باب الحلال أو الحرام» وإريكن عنده منه تخرّج))". ولو قلنا للشيخ اليد أقيموا البيّنات علن 
أنْ ولد الإمام الحسن - عليه السلام- أو سَّائر مّن أخرّجتموه من استحقاق صفة الإمامة من ولد الإمام 
الحسين - عليه السلام- ليسّ لمم العلمٌ الذي بمثله ثُقام فرائض الإمامة والهداية ‏ لما وجدوا إلى ذلك 
سبيلاً » فإئهم لا يروون عن أثمّتهم مِن أسباب المهدايّة الذي تتعلّق به أحكام الشّرع نجاة أو هلاكاً 
للمكلّفين إلأمثل ما تروي الزيدية من فقه أئمّة ئمّة العترة - عليهم السلام- » فإن لر تُوئّر رواية عن واحد 


' تيسير المطالب في أمالي أبي طالب:59١.‏ 
' تاريخ الإسلام:5/8١٠.‏ 

أخبار الإمام زيد بن علي » المُنير. 

' أعيان الشيعة:4/1١٠.‏ 

" مقاتل الطالبيين: 759. 


من أتمّة الزيديّة لا إر تصلتًا الأخبارٌ عن طريق الرّواة في كثير قولجم أو قليله » كالإمام يحيئ بن عمر 
الحسينيّ - عليه السلام- في الكُوفة » أو الإمام إدريس بن عبدالله - عليه السلام- في المغرب » وأمثالهم ؛ 
فإِنَ ذلك لا يكون مُوجباً للقول بعدم ثبوت صمّة العلم الذي معه تُقام فريضة الإمامة في الأمّة » إذا كانَ 
أصلّهم أن الإمامة لا تجورٌ في غير العالر بأحكام الشّريعة » وإلآّ لزمَ مثل ذلك في الرّواية عن كل إمام من 
كمد ولاقو علا وود قا انق رند ناحو اتن لكيه وول الول ا ار 
كانت المسائل عن الإمام الحسن العسكريّ - عليه السلام- ثُدرة » فأمّا الغائب فلا تكادُ تقفٌ على ذلك 
منه » ثمّ كيف لو أعملمًا شروط الإمامية في الجرح والتعديل وصحّة الروّايات على روياتهم لكان كا 
أخبر به الحرّ العاملّ -وهوالمحيطٌ بأخبارهم- يُناقش أصحابه المشترطين للعدالة في الرّواي : 
«وَأْصحَاب الاصطلاح الجتديد قد اشتَّرطُوا - في الرّاوي - العدالة قيلزم من ذلك ضَعْف جميع أحاديثنا 
لعَدم العلم بعدالة أحَدٍ مِنهُم إلآّنّادرا)) . فليست تلك الكثرة في رواية العلوم عن ولد الإمام الحسين- 
عليه السلام- الضَعيمّة بناقلةٍ أهل التحقيق إلى إثبات ذلك الغلوٌ في توصيف الأعلميّة الذي ولّد ذالك 
الانبهار في نفوس الإماميّة بعلوم أثمّتهم . حتى أصبحَ ذلك شيئاً مغروساً في نفوسهم من تلك الأخبار 
الضعيقّة » حنَّئ أَثْرَ ذلك علن المقارنة النوازنة في ميزان الأعلميّة » حيّى لو قلنا بوجود أفضال من الُعلوم 
عند الإمام الصّادق - عليه السلام- » وذلك لا نثكرةٌ » إلا أنّنا لا نجعلّه مطّرداً» بحيث يشمل جميع ولد 
الحسن والحسين -عليهما| السلام- . وقد مر معنكٌ كيف خرج الإمام زيد بن علي - عليه السلام- من 
ذلك بأعلميّته عن أهل زمانه بشهادة الإمام الصّادق - عليه السلام- » وشهادة فُضلاء من الأمّة -لر 
تنفرد الزيدية بذلك في الشهادة- » ثمّ قد يكون الإمام الصّادق - عليه السلام- له أفضالٌ عُلوم عل عددٍ 
من الآئمّة الدّعاة في زمانه كالإمام يحيئ بن زيد بن علي -عليهما السلام- وغيره » من قبيل علم الجتفر 
مثلاً» إلا أن ذلك لا يرفعٌ صمَّة العلم التي بها ومعها تقوم فرائض الإمامة والهداية في الأمّة عن الأئمّة - 
عليهم السلام- كالإمام يحي بن زيد بن علي -عليهم| السلام- وغيره » وهذا قد ناقشناه في مبحثٍ 
مفصّل بعنوان (طبيعَةٌ عُلوم العترّة والدّعوة بالإمامّة والجثَر قِراءةٌ تأصيليّة) » وقد بيّنا فيه أن الأعلميّة 
وها دون لثرة ليقت لتريةا إن اتدل + هنذا ولاس فى الإماء الداع أن دكرة لقي اهل ونان 
»؛ وأبرعهم في العلم » فإن إر يقم الفاضل ويدعو » جاز للمفضول من بني الحسن والحسين -عليهم 
السلام- القيام والدّعوة » ثمّ يكون ذلك المفضولٌ هو الفاضل لمكان تحمّله مشاقٌ الإمامة وأعباء الأمّة» 
ويكون لديه من العلم الغزير الكثير الطّيب مارك » فهو ليس عن صفَّة العلم خلاء . 


"وناك الشيعة:١٠؟/١735,‏ 


ثم نذكرٌ مقاماً من مقامات أئمّة العترة من سادات بني الحسن والحسين عليهم السلام- في 
أعلميّتهم علن أهل أزمانهم » وهم يُقيمون الحجّة عل العباد » ويحتّونهم عل طلب العُلوم من أهلها -أهل 
بيت نبيهم - » فمن ذلك : 


١‏ - قول الإمام الأعظم زيد بن علي - عليه السلام - » (ت؟77١ه)‏ : ((سَلوني قبل أن تفقدوني 
» فإنكم أن تُسألوا مثلٍ . والله لا تَسألوا عن آيةٍ في كتاب الله إلا أنبأئكم بهاء ولا تَسألون عن حرف من 
سُنَّة رَسُول الله -صل الله عليه وآله وسلم- إلا أنبأكم به » ولكنّكُم زدتّم ونقصّتم وأخرتم » فاشتبهت 


عليكم الأخبار))" . 


-١‏ قولٌ الإمام الحادي إى الحنّ يحيئن بن الحسين - عليه السلام - » (ت198ه) , يحت 
المسلمين عبن سؤاله وطلب العُلوم : ((قَد عَفْنَ العلم في صدريء كما يعفن الخبز في الترّة » إذا طح 
بَعضّه عل بَعض في جرة ثم إريُقلب))" . 


*”- وقول السيد ابن طاووس ينقل في عِلم إِمَام الزيدية النّاصر الكبير الأطروش الحسن بن علي 


الحسيني - عليه السلام - » (ت ٠‏ ه) ء قال : ((قال أبو الحسن الآملٍ -رحمه الله- : سمعت حمزة بن 
علي العلوي الآملي -رحه الله- يقول : ((مَا كان مِنَّ العُلوم عِلمٌّ إلا و النَاصِرٌ للحن كَان أعلم به مِن 
علمائه . ثم ذكرٌ العُلوم مِن كُل فَنّ حتّى الطِبّ و النْجُوم » و ذكرٌ أيضاً مُصنّف الكتاب المذكور -و هو 
إسفنديار بن مهرنوش النيشابوري وعندي منه الآن نسختان عتيقة و جديدة- ء فقالٌ مَا هذا لفظه : 
سَمعتٌ أبا الحسن الزّاهد الحتطيب يَقُول: مَا دحل طبرستان من آل محمّد -صلوات الله عليهم- مثل 
الحسّن بن عَلي الناصر للق قَطّ » و لا كان في رّمَانِهِ في سَائر الآقَاق مثله ظاهراً » و لقّد كان طالباً لهذا 
الأمرء إلا أنه وَجَده عند الكبّر» وما كَان يُفارقٌ العلم » والكُتب مّع قِيايه يبا الأمّر و كثرّة اشتغاله » 
حيث كان وأَنّى كان » و لقد كان عالاً بكل قَنِّ مِن فنون العلم حتَّى الطب و التّجوم والشّعرء ولو كنت 
قائلا بالتريّد [أي الزيدية] لقلت بِإِمَامَته))". 


* المصابيح في السيرة: 395 . 
'' الإفادة في تاريخ الأئمة السادة. 
'' فرج المهموم:75١‏ . 


- قول عم م عد لط لو 
وكا ال ل 1" سَمَعوا لي » فَإن رَوِيتٌ لكم عَن غير سَلفِي » أ 
0 
اللشجة شوال الشخيع ولا يست متي فإن اللهالايستحيي بن التق »فإن عيكو سُوَالنا وعَلينا جوايكم» 
وبذا أمَركم الله جل اسمه))" . 


6- قو الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمرّة اربق د عليه السلام - (ت5١5ه)‏ : 
((واعلّموا أنّا قد أطلقنًا لمن أنكّر دعوتنا » وكره بيعتّنا تنا » المطالبّة بالحجّة » والبيان والسّؤال عن أوضح 
البرهان » والبُروز إلى مضمار الامتحان » فقفُوا عاك العيّنة » ليهلك مَن هلك عن بيّنة » ويحيئ من حيّ عن 
دقق واي وال العو ا شلكو لشي ناته ووسدو القافد قرا بكست نينا الفرس وها يدانه 
لكل شاسسع ودَان » ولا تأخذوا في دييكم إلا بالوثيقة » ولا تعمّلوا إلا عاك البَصيرة والحتقيقة » وتعاونوا 
000001017 


نعم! وهذا أتينا به اختصاراً » وبين أيدينا مِن نُقولات الأمّة في فضل هؤلاء الأعلام وَغيرهم 
خيرٌ كثيرٌ » إذ ليس القصدٌ إلا إيضاحٌ المقصودٍ بضرب المثال » في علوم أثمّة الزيدية » ولد الحسن والحسين 
-عليههما السلام- , الذين هّم غير ولد الحسين -عليهم السلام-الذين اختصّهم الإمامية بالإمّامة لمكان 
الانفراد بصِمَة العلم » فإنّ) ذلك مبنيّ عل عدم ثبوت صفَة العلم في ولد الحسن وسائل بني الحسين 
ل ب لو ا رار ار 
جانب العلم » » فهو الذي تثب تثبت له الزيدية استحقاق الإمامّة دون غيره من إريكتسب من الذريّة » وصفة 
العلم فيهم -صلوات الله عليهم ثابتةٌ- » وبه ترتفعُ دعوئ اختصاص ولد الحسين عليه السلام- أئمة 
الإمامية بالعلم , إلا إن كان الشيخ المفيد -وعندما نقول الشيخ ايد فإنّنا نُخاطب به من يُصَدَرُ حُجّته حجته 
ويراها قويّة- وأصحابّه -أي عموم الإمامية- يقصدون نوعاً محصوصاً من العلوم يزيدٌ عن القدر 
الواجب في هداية الأمّة » فذلكَ ليس بموجب للإمامّةٍ وليسّ برافع لما ء ألا ترئ الشيخ الكليني كيف 
يروي بإسناده » عن أبي الحسن موسئ عليه السلام قال : دَحَلَ رَسُول الله صلل الله عليه وآله المسجدء 
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' مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم العياني:55. 
'' السيرة ١‏ لمنصورية » ج١.‏ 


0 َع ور ؟ 


فإذا جماعة قد أطَافُوا بِرَجُل » فَقَالَ: ((مَا هَذَا؟)) . قَقِيل: عَلاْمَة! قَقَال: ((وْكَا القلانة9)) تُقَالوا له 
عَم النْاسٍ بِأَنْسَابِ العَرّبٍ وَوَقَائِعِهَاه وأيّام الججاهليّة» والأشعَارٍ العَرَبيّة ٠‏ قَال: قَقَالَ النبي صل الله عليه 
وآله: ((ذَاكَ عِلْمٌّ لا يَهُرٌ مَنْ جَهِلَهَ (تأمّل)» ولا يَنْقَعُ مَنْ عَلِمَهِ ») » ثمٌ قَال النبي صل الله عليه وآله: 
((إنَ) العلمُ ثَلانّة: آيهٌ حَكَمَد أو فَرِيضَةٌ عَادِلّة: أو سُنَةُ قَائمّة» وما حَلاهُنَ فَهُوَ قَضْلْ))". أقول : ولا 
شك أنْ أمور الأمّة تستقيم بيد الإمام الفاطمي العادل وإن غابّت عنه العلوم الغيبيّة المستقبليّة » وليسّ 
يضرّه ولا يضرٌ الأمّةَ نَىء بغيامها عنهُم » ولا يضرّه ولا يضرٌ الأمّة أن يكونوا جاهلينَ بتقاسيم الكون 
الدقيقة » أو جهلهم بمنطق الحيوانات وكلامهم ‏ أو عدم إلمامهم بجميع لغات بني الإنسان عل وّجه 
الأرض » فكل هذه الأمور أمورٌ زائدةٌ عن العلوم الضروريّة التي تحتاجها الأمّة في نجاتها وهلكتها . 
ويحتاجها الإمام لتعليم الأمّة وتطبيق الأحكام وإقامة سلطان العدل » والله المستعان » ولو تأمّلنا أنبياء الله 
لوجدنا أنّ بعضهّم يخلو من هذه العلوم التي هي أفضالٌ من الله يُعطيها مَن يشاء ويمنعها عمّن يشاء » 
فإن أعطاها الله النبيّ الفلاني فليسٌّ هذا يعني أن ذلك النبي الذي إرتكن عندّه ناقصٌ في نبوّته » أو أَنّه 
ليسّ بنبيّ . هذا مع اتّفاق أهل ملّة الإسلام أن الجميع من الأنبياء -صلوات الله عليهم - ما فَقَدُوا العلوم 
الضروريّة التي تهمّ المكلّفين من أَْهِم » بعكس فقد بعضهم لتلك العلوم الزائدة عل عل الضرورة » فافهّم 
ذلك فهذه الأفضال من العلوم -لو قد سلّمنا أنه صحيحةٌ وأنَّ ولد الحسين عليه السلام- واجدون لما 
بها قد انفردّت بروايته الإمامية من علم منطق الطير واللغات وأخبار السماء والأرض » وأمثال ذلك » 
فإنَّناارنْسلّم بذلك بعد ولريب رهن عليها الإماميّة إلا بروايتهم وبمثل هذا لا تقوم به الُجج . ولمكان عدم 
الضّحة- فهي لا تخ تضرّ في الهداية شيئاً » ولا تسلبُ عن غير واجدها صمّة العلم » وهنا نأي علن قول فقهاء 
وأعلام الإمامية في مَعنى قول الإمام أبي الحسن موسئ بن جعفر -عليهما السلام- : ((ومَا خلاهنٌ 
ل ا له 
.إل أن قال].. ويحتمل أن يراد بالفضل م لا 0 يستحقٌ صاحبه الوصف 
بالعلم » بل يقال : إِنّهِ فاضل ؛ لأنْ العلم مُنح لخمة بن 85و قفي تدك الكنة السية 
الفريضة العادلة » أو السئة القائمّة . ويقول 0 المازندراني : (((وما خلاهن فهو فضل) : أي 
زيادة لا خير فيه في الآخرّة» سّواء كان نمدوحا في تّفسه كعلم الرّياضي والهندسة ونحوهماء أو مَذَمُوماً 
كُعلم السّحر والشُعبذة ونحوهماء وعلم بعض مسائل الحساب والعربية والمنطق في هذا ا حصر داخل في 


' الكافي: .737/١‏ 
*' الدر المنظوم في كلام المعصوم:"57. 


ف ار الوا 


الثلاثة المذكورة بالععرض عل سَبيل المبدثية» فلا ينافي ما ذكرناه آنفا))”". وهذا الخبر فقد جعله الملا محمد 
علي تبريزي من الأخبار المشهورة" » ويقول أبو الفضل حافظيان البابلٍ : ((فعَ هذا يكون الزائد عما 
تحتاج إليه في العُلوم الإسلامية ممِنَّ المنطق والحكمة والعلوم الرياضية والأدبية وغير ذلك كله فَضلاً لا 
و ل الا . نعم » لذلك 

أثيرٌ في القراءة مع ثبوت النصوص .ء إلآ أن النصوص بعد إرتثبت في ولد الحسين- عليه السلام- » 
ودون إثباتها خرط القتاد» تحقيقاً لا تعصّباً . 


ثم سنلفتٌ في آخر هذا النّقضٍ حإن شاء الله تعال- عند استعراض دليل الشيخ اليد العقَلّ » 
الذي أصلّه نظرية اللطف » في إثباءهم لحسجّة الإمامة » و قوهم أن النقول بعد ذلك وإن كانت آحاديّة » أو 
كانت من انفرادات الإمامية في خصائص وصفات أتمّتهم » فإنه يجبيرٌ ذلك ما شهدت به العقول من أصل 
مسح ا ب 0 
بعدم اختلافهم- نا هُو آتِ من طريقة الإمامية أنفسهم . -لا أن ذلك هُو واقع م أو طريقة أتمّتهم 
ا يي يي 0 
بالتقيّة ليرفعوا جواز الاختلاف علئ الأئمّة » وبالتّالي عدم جواز القول بالرّأي -الاجتهاد- في حقهم . 
فأخرجوهم ببذه اّعالجة الخاصّة + بهم التي ليست هي واقع أئمّتهم- عن مماثلّة سائر العُلماء من بني 
لا و ا لل 
وخلط أصول الاستدلال . والبناء علك غير ثابتٍ الأصول . فلا الدليل العقلّ يُتبتَ العصمّة . ولا 
الدعوئ المذهييّة بيّة التقليّة تُشِيّدُ العصّمّة » والخلطٌ هُو مُعاجات الاختلافات برفعها بالتقيّة وهي لا زالت 
في حيّر جواز الوقوع حقيقة من حال ولد الحسين عليه السلام- أئمّة ئّة الإنامية + ذا أر يمع ذلك كليل 
عقلّ أو نقلَ !. ثم الاختلاف بينهم في الحقيقة واقعٌ -أعني ولد الحسين -عليهم السلام- , فإذا فقهت 
مُرادنا هّنا فقهتٌ أبواباً من العلم في أصل الإمامة . لأنَ سائر صفات الأتمّة التي يثبتها الإماميّة لأئمّتهم 
هي مِنَ هذا القَبيل في دعاوئ الكّال الذي ينفردون به عن سائر بني الحسن والحسين -عليهما السلام- !. 


- الأمرٌ الرّابع -الثامن : ثبوث صفة وشرائط الورّع » والعدالّة » والسّخاء » والشّجاعة . والتدبير » لما - 
عليها السلام- : 


'' شرح الكافي: .77/١‏ 
*' كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين: 78/١‏ . 
“' رسائل في دراية الحديث: .5517/١‏ 


وهذه الصّفاتٌ » الورّع » والعدّالة » والسّخاء » فيهها -عليهم| السّلام- » فثبتت بإِجمَاع الأمّة لا 
نعلمُ أحداً يثبثٌ لها ضدّ ذلك »أو ينفيها عنهما . وأمّا الشّجاعة فحاهّا -عليهما السّلام- ظاهرٌ » الجهادٌ 
مع أبيهما » ثمّ قيامُ الإمام أبي محمّد الحسن بن علي عليه السّلام- » بأمر المسلمين وتجييش الجُيوش 
ّقاتلة أهل الشّام بين معلومٌ بتواتر بين المسلمين » يُدبّرٌ ذلك بقوّةٍ وعزيمّة ورأي سديدٍ » ثمّ ما كان من 
الخذلان له -عليه السلام- وما ظهرٌ له من الصّلح » فأمرٌ ألجأه إليه التدبير من حال أهل عصره» لا ارتفعَ 
عنه واجبُ الخُروج عل الظَّلمّة لفقدان التّاصر وين » ثم لا اشترط رجوع الشّوكة إليه » وكذا عدم 
التعدّي عل انين » وذلك كان لا يسعُّه غيده » أو الإلقاء باليد في التّهلكّة » والله فلا يُكلّف نفساً إلا 
وسعها . فذلك من الشّجاعَة والتَّدبير » ولا حجّة كن رأ في ذلك إذلالاً أو إعطاءً للدنيّة في الدّين » 
وكذلك كان رسول الله -صلوات الله عليه وعلك آله- يُدبّر الأمر مع المشركين في زمّن الضّعف بل وحتّى 
القوّة . ثمّ كذلك كان الإمامٌ أبو عبدالله الحسين بن علي -عليهما السّلام- . فإنّهِ في الشّجاعة وقوّة القلب 
واجتماعه في المحل الذي لا يُنكره أحدٌ » وقد كان من جهاده بين يدي أبيه أمير المؤمنين عليهم السّلام- 
ما لا يُنكرء ثمّ كان منه ما هُو مُتواترٌ عندما توفّر له النّاصر وين وبايعه أهل الكُوفة . ثم نه ريمض 
عل غير بصيرَة في التّدبير حيّى أرسلٌ الأمينَ مَنْ يُستوثقٌ له خبر أهل الكوفة , ولريُقيم إلأصدق تُصرةٍ » 
وليسّ عل المكلّف إلا البناء على غلبّة الظّن » فلا يعلمٌ ما في القلوب إلآ الله تعال » وكذا الغيب » حتّى 
كانَ منه وأصحابه امُصابرٌة والاستبسال في وجه عدو الأمّة يزيد بن معاوية وطاغيتها » وليسّ لمن يحكم 
بخطأ الإمام الحُسين -عليه السلام- في الخُروج » يتعلّل بحكومة شرعيّة ليزيد بن معاوية » أي اعتبار أو 
خلاف ء فأينَ هُو والخلافة الشرعيّة » أو القول بدعوئ الخلاف علك جماعة الْمسلمين » فأيّ جماعةٍ والظّلم 
والتعدّي على أحكام الشّرعَ قوائها » بل تحريف الشّرائع -والله المستعان- » أو عدم الالتفات لنصح 


- 


التتصحين من غدر أهل الكوقة » فذلك لريّقيم عليه -عليه السّلام- إلا بعد أن استوثقّت نفسه » وغلبَ 


عل ظنّه صدقهم با أقد أرسل من كتب ورُسل » فأمًا البقاء عل التوجّسات مُطلقاً » فذلك يُعطّل إقامّة 
السلطان العاول وفريضّة الإمامّة في الأمّة » ويُمَكن الظّلمّة » فإنّه مَا من بِيعَةٍ في الغالب إلا والظنّ في 
صاحبها عدّم الوفاء » إلا أن ذلك إذا قد غلب عل الظنّ من حالم أنّْم يوفون. فإنّهِ يُقدمُ عن اسم الله - 
تعال- . فهذا كلّه ثابتٌ لما -عليهم| السلام- من صفات الورع » والعدالّة » والسّخاء » والشّجاعَة » 
والتّدبير » فإنّه لا حُجَة لأحدٍ من العالمين في نقضٍ ذلك من حالما بحجّة منيرةٍ تصلحٌ أن تكون بين 
الحتجج العتبرة . وليسٌ إليهها في هذه الصّفات يُقرَن أحدّمن إخوته) أو عُموم بني هاشم أو قريش » ففي 
الورّع » والعدالّة » فإِنَ عصمتهما الثابتة ترفمٌ مقارئّة غيرهما بها » وكذا كو:بها من شباب أهل الجنّة - 


والخبر فيهم| في هذا ا حال من صفات الفضا أيضاً- وأما السّخاء » فحاهٌه) فيه أشهرٌ من نار على علّم في 
ابت انار مم ل هانب والاهان فق سيل سالا وعم الكش وورلم الكطاقا قو صرق الا 
» ولا يستطيع أحدٌ أن يثبت ضدّ ذلك من حاههما -عليهما السّلام- » وليس يُقرن إليهما أحدٌ من إخوته) - 
عليهما السلام- » وعلٍ الدع البيّنة » ولا يِجدٌ لذلك وعليه بُرهاناً » وكذا الحال في الشجّاعة فإنّهِ فرع علن 
ما ثبت من قيامهم) بأمور الدّعوة في الأمّة » وقد ثبتَ ذلك في حقّهما -عليهم| السلام- » وذلك أريقم به 
غيرهما من إخوته| في حياته) أو بعد ماتهها » فلا حجّة للكيسانية أو غيرهم » هذا ونحنٌ نختصرٌ إرنُدلل 
باستطرادٍ » واكتفيًا بإبراز الشّاهد عن كل صمّة » لا كان نقاشّنا مع الإماميّة » نستعرض لم ما لا كره 
الأمّة » ولا يُنكروته هم من حالهما ‏ وإنّنا نشترك نحن وإيّاهم با في أيدي الأمّة من الأدلّة في إثبات ذلك 
المقام الإمامة- لما بلحاظ الاستحقاق وتوافر معاني الإمامّة فيه . أو يقول الإماميّة بأن الحجّة عل 
الأمّة غير تامّة » فيذكروا مُوجِبَ دّلك للأمّة » فإنَ دليلهم العقلّ ساقطٌ » ثمٌ المقامُ مقام إثبات الخصال 
ومعاني استحقاق الإمامة من غير طريق النصوص العينيّة » فيَمَصَّلوا ذلك إن ادّعوا عدم قيام الحجّة 
تفصيلاً ونقلاً بها قنّمناه » وإن قالوا بأئها تامّةٌ » فيعلّمُ الشّيخ الِيدٌ وأصحابه أن الزيدية وَاجدةٌ الحجّة 
على دَعوّاها في إثبات صفات الفٌضل والعلم وكّيت وكّيت !. وأنْ وجدان الزيدية ذلك ليس با تنفردٌ بها 
من الجج » بل با هُو معلومٌ للأمّة من حال الإمامين الحسنين -عليهما السّلام- » حتّى عَدّت الفرقة 
السنيّة الإمام الحسن بن علي -عليهم| السلام- إماماً خامساً » ولو قد تمكّنَ عندهم الإمام الحُسين بن علي 
- عليهما السّلام- لكان إماماً سادساً في أتمّتهم الرّاشدين » لو قد أغضينا عن فساد قوهم في معاوية » 
فإئّهم ما يستطيعون التمسّك عليه عليه السّلام- إلا بكل الخصال والصّفات التي يحوزها الأئمّة » 
وتثبتُ بها ومعها الإمامّة بالاستحقاق ومعاني الفضل . وأمّا لو كان الكلام مّع منّ يُخالف حقيقة في 
استحقاقهم| -عليهما السلام- لتلك الصّفات عن أهل عصرهما ء لبيّنا ذلك بأدلّته تفصيلاً » ومقارعة لكل 
حرفٍ يأتون به بمثله وأكثّر أضعافاً مضاعفةٌ من الحُجج . با لا يُنكره الْمسلمون » وبا لا يكون من 


انفرادات الزيديّة . 


نعم! ثمّ في وجه الّقارئة هل يبت الشيخ المفيد وسائر أصحابه من الإماميّة أن ولدَ الحسن - 
عليهم السلام- إريكّن لديهم من الورّع » والعدّالّة » والسّخاء » والشّجاعَة » والتّدبير» ما يقومٌ بفريضّة 
الإمامّة » وإقامّة سُلطان العّدل » وهذا فلا يُمكنهُم » لا قد ثبتَ ذلك من أحوالهم -عليهم السّلام- شهدَ 
بذلك الخاصٌ والعامٌ » لا يثبتونَ عليهم ما ينقضُ تلك المنصال » بل قد قال الشّيخ المفيد نفسه عن الإمام 


الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب - عليهم السلام - : ((فأما الحسنٌ بن الحسنٍ فكانَ جليلاً رئيساً 
فاضلاً وَرِعاً » وكانَ يل صدقاتٍ أمير المؤمنينَ -عليه السلام-))" » وقال الشيخ اميد عن الإمام زيد بن 
علي - عليه السلام - : ((وكانَ زيدٌ بن علي بن الحسينٍ عينَ إخوته بعد أبي جعفر عليه السلام- 
وأفضلّهم , وكَانَ عابداً وَرِعاً فقيهاً سخيّاً شجاعاً)) [الإرشاد:7/ 117١‏ » وقال الشيخ المفيدٌُ أيضاً عن 
الإمام الدّيباج محمد بن جعفر بن محمد - عليه السلام - : ((وكانّ محمّدٌ بن جعفر شجاعاً سخيّاً » وكانَ 
يصومٌ يوما ويُفْطِرٌُ يوماًء ويّرى رأَيّ الزيديّة في الخروج بالسّيفِ))” . وفي الإمام إبراهيم بن موسئ بن 
جعفر - عليه السلام - » يقول الشيخ اميد : ((وكان إبراهيمٌ بن موسئ سَخِيَاً شجاعاً كرياً)) "» وفي 
الإمام التفس الزكيّة محمد بن عبدالله بن ا لحسن بن الحسن - عليه السلام - » يقول أبو الفرج الأصفهان 
: ((وكانَ مِن أفضّل أهل بّيتهه وأكبر أهل زمّانه في رَّمَانِهه في لوه بكتاب الله. وَحِفْظِه له وَفِقهه في 
الدّين» وشَجَاعَتهء وجوده. وبأسه. وكل أمر يجمل بمثله» حَتئ إريشك أَحَدٌّ أنه المهدي. وشاعً ذلك لَه في 
العَامّة وبَايعه رجالٌ من بني هَاشِم جميعا مِن آل أبي طالبء وآل العَبّاسء وسَاير بني هَاشِم))” . ومّنا 
فليتأمّل الاظر وليربط ما نحن بصدده من صفات الورّع , والعدالّة » والسّخاء » والشّجاعة » والتَدبير» 
في ولد الحسن والحسين -عليهم السلام - ليقف عل أنهم مُستحقون معاني الإمامّة » مَنّ تَصِدّرَ منهم وقام 
ودعاء فإنّه واجدٌ لذلك . وكذلك حال من لرنذكرٌهم من الدّعاة في ذلك الزمان» ثمٌ فيا بَعدذُ من الزّمان 
» فكالإمام الحادي إلى الحقٌ يحين بن الحسين - عليه السلام - » قال عنه علي بن محمد العُمري الإماميّ : 
((أبو الحسينء الحادي الججليل » الفَارِسٌء الدَّيّنُ» الوَرعٌإمَام الزيديّة» وكان مُصِئَفاً» صَاعِراَء ظهر بالِيمّن» 
مات سَنة ثاني وتِسعين وماتتين» وكَان يتولى الجهاد بنفسه » ويّلبس جُبّة ضُوف »ء وكَان قشفاً))” . فتنظرٌ 
ذلك من حال أولءئك الأعلام من ولد الحسن والحسين -عليهم السلام- » وحيازتهم للصفات التي تثبت 
بمثلها الإمامّة » وني الإمام الدّاعي الصَّغير الحسن بن القاسم - عليه السلام - » يقول ابن أسفنديار : 
((وكان الداعي الحسن بن القاسم سَيّداً » طَيباً » حسن السّيرة » وعَادِلاً » وعَالما » ولر يُشاهد أهل 
طَبرستان فل أي عَهد مِثل هذا الأمن والرّفاهية والعّدل الذي كان فل أيّامه » وكانت كَمَاءته وسياسته أكثر 


مِن جميع السّادة)) " . وغيرهم -عليهم السلام- أحوالهم معروفة منشورَةٌ حتّى بايعهم أفاضل أهل 
زمانهم من العُلماء الخاصّة والعامّة » ولستٌ آتي بها سبق فيمّن سبق ذكرة من أعلام بني الحسن والحسين - 


'' الإرشاد*” 

'' الإرشاد:؟7؟,. 

'"الإرشاد”ره؛:؟ , 

'' مقاتل الطالبيين : ٠7١1‏ . 

'' المجدي في أنساب الطالبيين : 78 . 
؛' تاريخ طبرستان: 77 . 


عليهم السلام- أو من لر نذكّر ء إلا إبرازاً » ليقف القارئٌ عن حقائق الدّعاوئ وإثباتها . وإلاً فإِنَّ لنا 
مقامات في تلك الصفات وتثبيتها أكثر أضعافاً مُضاعفةً مما ذكرنًا ؛ فهذا من معاني الإمامة في بني الحسن 
وا حسينء كما حاز الإمَامان الحسن والحسين -عليهم| السلام- من تلك الصّفات ما جعلّهم| أهلاً للقيام 
يقآن الادات كسس ويا » بالمعاني والصّفات والأحوال الخاصّة » لو قد أهملنا وأغضينا عن النصوص 
وإن تفاضّل أئمّة العترة في تلك الصّفات » إلا أن القدر الواجب واللازم منها للقيام بفريضة الإمامة 
يجدمًا كل قائم منهم » وإلا فمّن ذا يُقارنٌ بالإمامين الحسنين -صلوات الله عليهم|- ني الفضل وسائر 
الضّفات . -0ظ الناظر أن دعوئ الشيخ الل وأصحابه اختصاص ولد الحسين -عليهم السلام- 
بتلك الصّفات دوناً أو زيادة عل بني عمومتهم لير 
التصوص والوصايا فيهم ُوجب لمم العلوٌّ والسّبق في تلك الصَّفات ؛ قلنا : أنثّم بعدٌ إر تثبتو 

النّصوص والوصايا والاختصاصات لولد الحسين -عليهم السّلام- أئمّتكم » إلا بمجرّد الدّعوئ ‏ 
وبانفراداتكم » وقد أقمنا لكم الحجّة عل ثبوت معاني الإمامة للإمامين الحسنين -عليهما السلام- في 
الصفات والمعاني من طريق الأمّة بلا انفراداتٍ منا » وبمثل ذلك تثبت الإمامّة لما عل الأمّة » حتّى لوار 
نفل بالتصوص العينيّة » ولسنّم تستطيعون إثبات مثل ذلك بلحاظ العلوٌ والسّبق لأثمتكم على سائر بني 


عمومتهم وإخوتهم بدون ما تُوجبه خصائصٌ النصوص عل التّسعة » سواء كان موردةُ عقلِّ أو نقلّ . 
نه ذلك داحضٌ ء فيبقئ الأمرُ عل أصله من حال كل فرد يدُعيئن له الإمامة من ولد الحسن والحسين 
جميعاً-عليهم السلام- فيما نحن بصدده من الصّفات هنا 


نعم! فهذا من بيّئات الدّعاوئ قد أقمناها في الإمامين الحسنين -عليهما السلام- » ثم أقمناه 
وبيّناه في حقٌ سائر ولد الحسن والحسين -عليهم السلام- أثمّة الزيديّة » فهل يُنْبتَ يبت الشّيخ المفيد مثلّه لمن 
خصّهم بمعاني الإمامّة من ولد الحسين -عليهم السلام- أئمتهم ؟!. فأمًا نحن فنثبت تلك الصّفات لم 
» وإن رتبت لهم الإمامّة » لا كانت تلك الصّفات في العالر الفاضل من العترة ولب الحسن والحسين - 
عليهم السلام- بدون الدّعوة في الأمّة لإقامة فريضّة الإمّامة » وتحقيق الغاية منها من تحقيق العدل 
وتطبيق أحكام الشَّرِع وردع الظّلمة والانتصار للمظلومين » قَرِيضَّةٍ الأمر بالمعروف والنهي عن المذكرء 
فإنَ الأعلميّة أو صمّة العلم » وحيازة تلك المعاني من السّخاء والعدالة » والورع » والشّجاعة » بدون 
الدّعوة» لا تعبت إمامة لذلك الفاضل من ولد الحسن والحسين -عليهم السلام- ؛ وهذه الصَّغات عدا 
الدذعوة فنحن نثبتها لم » فَهُم سلفنا » ومن عيون الزيدية » وأوك بكل فضيلة ومنقبة » وكانوا في 


شجاعتهم أعواناً لبني عمومتهم وإخوتهم » فقد كانوا لهم مُبايعينَ مُناصرين » فالإمام الباقر محمد بن علي 
-عليه السّلام- كان يحت النّاس على الخُروج مع أخيه الإمام زيد بن علي -عليه السلام- ويقول : 
((بايعوه فإِنّه اليوم أفضلنا)» » وكذلك كان الإمام الصّادق جعفر بن محمد - عليه السلام - مُبايعاً لعمّه 
الإمام زيد بن علي - عليه السلام - » وكذا كان مُبايعاً لابن عمِّه الإمام التّفس الزكيّة محمد بن عبدالله بن 
الحسن - عليه السلام - » وكذلك أخرج ابنيه موسئ وعبدالله للجهاد معه -عليهم السلام- » وكذلك 
كان الإمام الكاظم موسئ بن جعفر -عليه السلام- مُبايعاً للإمام الفخي الحسين بن علي بن الحسن بن 
الحسن بن الحسن -عليهم السلام- » وهذا فقد أثبتناه بمصادره في كتابنا (الرافضة) يُراجعه المهتمٌ » 
وليسّ الغرضٌ هنا إلا إيقافٌ علك البعض مما يتوجّه بقليله التقض » فكيف بكثيره وتفصيله » فهذا هُو 
حال ولد الحسين -عليهم السلام- أثمّة الإماميّة عندّناء عدا الثاني عشر -فإنها إرتثبت ولادته- » فهم 
عن صفّة الشجاعة والورع والعدالّة » وهم من أهل التقليد والاتّباع » وهم وبنو عمومتهم وإخوتهم عل 
قول واحدٍ من الاعتقاد أجمعوا عليه في أصوهم وأبرز مسائل فروعهم » ومن ذلك تحريم نكاح المتعة» 
وإثباث عُسل الرّجلين » وأمثال ذلك من مسائل الفروع . 


وأمّا الإماميّة فيعجزون عن إثبات تلك الضَّفات لأثمّتهم » ولا أقل بعضها . فإنَ مذهبهم قائمٌ 
عل إظهارهم بمظهّر اُداهنين للظلّمة - أعرّ الله بني الحسين- . المبتعدين عن الأمّة ومظلوميّاتها » 
وليسّت تلك سيرّة عل والحسن والحسين -عليهم السلام- » فإِئّهم وإن قعدوا لفقدان ناصر ء فَإِنّهِ ما 
يغيبُ أئرُهم في الإنكار علك الحكّام » وتحيّن الفُرص بجمع الناصر اين للقيام بواجب الإمامّة ومو 
الخروج عل الظلّمة » ولتثبيت العدل » وتطبيق أحكام الشّرع » وليسّ ذلك حال ولد الحسين -عليهم 
السلام- أئمّة الإمامية من وصف واعتقاد الإماميّة فيهم -وحاشاهم من اعتقادهم- » حتّئ قال الشيخ 
ميد نفسه يوصّفُ ولد الحسين -عليهم السلام- بها يرفضةٌ اليوم جماعةٌ من الإماميّة ويرونه من الذلّ 
وال موان وعدم الشّجاعة » ويرفعون به عدالة المُؤْمنين حسب الأحوال » فيقول : ((وذلك أنه إريكن أحد 
من آباته عليهم السلام كلف القيام بالسيف مع ظهوره. ولا ألزم بترك التقية» ولا ألزم الدعاء إلى نفسه 
حسب| كلفه إمام زمانناء هذا بشرط ظهوره عليه السلام» وكان من مضي من آبائه صلوات الله عليهم قد 
أبيحوا التقية من أعدائهم, والمخالطة للهم. والحضور في مجالسهم وأذاعوا تحريم إشهار السيوف علل 
أنفسهم» وخطر الدعوة إليها. وأشاروا إلى منتظر يكون في آخر الزمان منهم يكشف الله به الغمة» ويحيي 
ويبدي به الأمة» لا تسعه التقية» عند ظهوره ينادي باسمه في الساء الملائكة الكرام» ويدعوا إِك بيعته 


جبرئيل وميكائيل في الأنام» وتظهر قبله أمارات القيامة في الأرض والساء» ويحيا عند ظهوره أموات» 
وتروع آيات قيامه ونبوضه بالأمر الأبصار. فلا ظهر ذلك عن السلف الصالح من آبائه عليهم السلام» 
وتحقق ذلك عند سلطان كل زمان وملك كل أوان» وعلموا أنهم لا يتدينون بالقيام بالسيف. ولا يرون 
الدعاء إلى مثله عن أحد من أهل الخلاف. وأن دينهم الذي يتقربون به إلى الله عز وجل التقية» وكف 
السيدء وحفظ اللسانء والتوفر علك العبادات, والانقطاع إل الله عز وجل بالأعمال الصالحات» أمنوهم 
عن أنفسهم مطمئنين بذلك إلى ما يدبرونه من شأنهم» ويحققونه من دياناتهم» وكفوا بذلك عن الظهور 
والانتشارء واستغنوا به عن التغيب والاستتار))””. وهنا فتأمّل هذا الخنوع » حتّى أُمِنهُم الظالر وأمنوه » 
وآخر وصيّة جدّهم أمير المؤمنين - عليه السلام - هي : الله » الله » في الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر . 
الله » الله في أمّة جدّكم . به أو بمعناه . فأينَ ذلك الحال والانقطاع عن الأمّة ومظلوميّتها من قبل أئمّتهم 
وحجج الله عليهم » ولعمري إن هذا تضيِيعٌ وتعطيل فرض الإمامّة والثمرة منها وغايتها » والرّد عل 
كتاب الله -تعاك- » والله المستعان . فكيف يُثبت الشيخ المُفيد وهذا كلامه وتوصيفه » صفة الشجاعة في 
حمّهم : الشّجاعة التي هي من معاني الإمامة » والتي بمثلها تحاز الإمامة ؟!. هذا والتتصوص بعد إرتئيّت 
من بيّنات الدّعاوئ » فالحال فيهم عن أصله!. هذا وهُو يتكلم عن ثإنية أتمّةٍ هم آباء الثانٍ عشر ء 
تحرَمون السّيوف ء أي الخروج علك الظلّمة . 


ثم حال آكَرٌ تكمّل به الحجّة في عدم ثبوت الشّجاعة » فالسابق شجاعةٌ في العمّل » وفي هذا 
الذي حكاه بشهرة » بل جعله الإماميةٌ شعاراً » غيابُ شجاعةٍ في القول » عندما قالوا في حقّهم بالتقيّة» 
والتقيّة ىا يعرّفها الشّيخ المفيد نفسه » يقول : («التقيّة كِتّان الححّق وستر الاعتقّاد فيه وَمُكاتمة المُخَالفِين 


وترك مُظَامَرَتهم با يُعقب را في الدّين أو الدّنيا)) ” » ولعمري أنّ هذا هوانٌ الدّين إذا كان هذا فعل 


الإمام » خُحجة الله عل الخلائق » ومن يُقتدئ به » والتقية فقد تجورٌ من عامّة المُؤمنين » فيا لا تُحجَبُ به 
حي أو تتأثر به قضيةٌ عادكة» فإنّ لتقي منهم في المكاتمة حفظا للتّفس وصيانة لها لا تضب الحيّ . ولا 
ترفع العدالة » فأمَا أن تكون التقيّة من مُو معدن الإمامّة » الحجّة القائمُ في زمانه » حتّى يلتبسّ عل العباد 
طريقٌ المعرقة » وهّم مكلفون بالرججوع إإى إمام زمانهم عند التباس الطريق عليهم » وهو مكلف بالصدّع 
فيهم يأمرٌ بالمعروف وينهئ عن انكر » ويقيمٌ الإمامّة في الأمّة والعدل طريقة أمير المؤمنين والحسن 
والحسين -عليهم| السلام- » وهؤلاء ما كانوا مُكاتمين للحق في الاعتقاد في القول يصدعون به » وإن لر 
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يتوفر لهم النّاصر ومين ليقوموا بفريضة الجهاد في الظالمين » ومع ذلك فقد حققوا واجب الأمر 
با معروف والنهي عن انكر عند توفّر النَاصر واحِين » فكائّت الشّجاعة » والعدّالة » من ال معاني القائمة 
فيهم » ويُستدل عليها فيهم بالوجوه الكثيرة » وكتف سيستدل بمثلها في حال أئمّة الإماميّة من حكايتهم 
هم عن أتمّتهم » وحالهم تلك التقيّة » وقد وقفت عل مُناظرين ومُناقشين إمامية لا يستطيعون إثبات 
شجاعة لهم -عليهم السلام- إلا برفع التقيّة » ثم لا يعودون لإثبات التقيّة من ديهم -عليهم السلام- 
إلآّبرفع الحجيّة والشّجَّاعة عَنهم » ويكفي من ذلك قول أمير المؤمنين - عليه السلام - : ((لا يضيع لله 
حدٌ وأنا حاضر)) » فكيف لو كانت التقيّة في كتمان الأمّة إمامة أنفسهم وحجيّتهم عل الخلائق » وكتم 
الوصايا » ونحوها » ما من المفترض أنه مِن اعتقادهم -مرويّ من طريق نيف وعشرين صحابياً - ىا 
يدّعي صاحب كفاير الأثر الخزاز القمّي » ويدّعون تواترُه » والله الْمستعان » وهذا كلّه سنأتي عليه بتفصيل 
في ناقضة الدّليل العقلٌ على الشيخ الُفيد في آخر هذا الجواب » ونكتفي بقول المحقّق البحراني الإمامي 
بآثار التقية في أصحاب أئمة الإمامية قبل غيرهم » ليقف النّاظر بعد ذلك » هل هذا يكون تمن تثبت لهم 
معاني الإمامة » التي هي هداية وصدوعٌ بالحقٌّ وتطبيقٌ للأحكام عل الَّام » فيقول البحراني : ((فلم يُعلم 
من أحكّام الدين عل اليقين إلا القليلء لامتزاج أخباره بأخبار التقية» كا اعترف بذلك ثقة الإسلام 
وعَلم الأعلام محمد بن يعقوب الكليني نور الله مرقده في جامعه الكافي» حتَّى أنه قرس سره تخطّئ العمل 
بالترجيحات المروية عند تعارض الأخبارء والتجأ إلى مُرّد الرّد والتسليم للائمة الأبرار .فصّاروا 
صلوات الله عليهم - محَافِظّة عل أنفسهم وشيعتهم - يخالفون بين الأحكام وإن ل يحضْرهم أحدٌ من 
أولئك الأنام» فترّاهم تُجيبون في المسألة الواحدة بأجوبّة مُتعدّدة وان لريكن يبا قائل مِنَ المخالفين» كّا هو 
ظاهر لمن تتبع قَصّصهم وأخبارهم وتقصئ سيرهم وآثارهم)) ” » فهل الإمام فريضة قرب إى امد » 
أم أنها مفسدةٌ علك الخاصّة قبل العامّة ؟!. الحقّ أن الشيخ المفيد وأصحابه لا يستطيعون إثبات هذه المعاني 
حسب مبانيهم- لمؤلاء الأعلام الأخيار من ولد الحسين -عليهم السلام- » فأمًا عل شرط الزيدية 
فإئْهم واجدون لما . وهم أهل كل فضيلةٍ ومنقبة » وإن ل تثبت لهم بها مقام الإمامّة » لا انفصَّلت عن 


معاني وصفاتٍ أخرئ » كالدّعوة في الأمّة » فإِئّهم (ريدّعوا ذلك لأنفسهم . 


- الأمرٌ التاسع-الثالث عشر : ثبوث صفة وشرائط البلوغ » والعقل , والذكورة » والحريّة » وسلامة 
الحواس والأطراف لما -عليه) السلام- : 


"' الحدائق التاضرة:١/5.‏ 
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وهذه الصَّفَاتٌ والشّرائط » فثابتة هما -عليهم| السلام- بإجماع الأمّة . 


نعم! ثم في وجه المّقارئة هل يتبث الشيخ افيد وسائر أصحابه أن ذلك ليسّ في الدّعاة من ولد 
الحسن والحسين -عليهم السلام- أئمة الزيدية » والتعرّض لثل هذا بإثباتِ من الجتهل » فنكتفي 
باستعراضه إتماماً للإتيان بمعاني الإمامّة التي تحاز الإمامّة بمثلها » فهذه ثلانّة عشر شرطاً فيها معاني 
الإمامة وصفات المستحقٌّ لما الدّعوة » والفضلٌ » والعلمُ » والورّعٌ » والعدالة » والسّخاء » والشّجاعَة » 
والتدبير » والبلوع » والعقل . والذكورّة » والحريّة » وسلامة الأطراف والحواس » ثبّت للإمامين 
الحسنين -عليههم| السلام- بالحجّة والدّليل والبيّنة عل الدّعوئ استحقوا بها دونَ غيرهم مقام الإمامّة » 
ولا يمكن للشيخ المُفيد وأصحابه ادّعاء اختصاص ولد الحسين -عليهم السّلام- أئمّتهم بها دوناً عن 
سائر ولد الحسن والحسين -عليهم السلام- بدليل » إلا بعد ثبوتٍ ما انفردوا به من دعواهُم في 
التتصوص والوصايا با تقومٌ بمثله الحُجج في الاعتقادات , وهذا مُو مطلبٌ السّائل الزّيدي للشيخ المفيد 
؛ وأصبح بمُعارضّته ومُقابلته المطالبّة بدليل إثبات الزيدية لإمامة الحسنين في وجه سائر الأمّة من معتزلةٍ 
أو كيسانيّة أو حشويّةِ مُنتقضٌ »ء فلا سواء بعد البيان بين الزيدية وانفراد الإمامية في دعواها » فننظرٌ هل 
لدئ الشيخ ما يزيدٌ ويّفِيدُ -ننتقل إلى نقل كلامه- . 


وقبل ذلك تُشِيرُ إلى أنّنا جعلنا العصمّة من جملة صفات الفضل التي ثبتت للإمامين الحسنين - 
عليهم| السلام- » لَا كانت فعلاً ثابتةً هما بالدليل الشّرعي » وإن كانت العصمّة غير مشروطة في مقام 
الإمامة بعموم إذا قد ث,ٍ تق ضةة الفغيل + ولو ارككن غضمة :لكان قعل يفيت لا -عليهما السلام - من 
مس ابس ا ا 0 
صلوات الله عليه وعلك آله - لهماء وغير ذلك من الفضائل التي ثبتت لما -عليهم| السلام- وإرتثبت 
أهل عصرهم » أو بانّت عنهم بحيث لا تُقارن فضائلّهم إلى فضائلهم| -عليهما السّلام- » وإنَّا اكتفينا 
بثبوت العصمّة لا كات أدل » ثمّ لا بدّ من طريق يُميْرُ معه ذلك الفاضل يُعلمٌ معه أنه الإمام ويكون 
كالعلامّة عليه » وذلك إمّا الدّعوة » وإمّا النضّ » ونحنٌُ فتثبتٌ في وجه الأمّة إمامة الحسنين -عليها| 
السلام- بالطرّيقين » وما مكَّى مثا فهو طريقّة إثبات إمامتهم| -عليهم| السلام- بالدّعوة » وسنزيدٌ قريباً 
عليها وجوهاً عند الكلام عاى الشرط الرابع عشّر وهو المنصب المخصوص من دلالّة نصوص الشّرع . 


[ السّؤال الخامس : من مسائل الزيديّة ] : 


-١‏ قال الشيخ المفيد (ص7”) : ((قَالت الجتاروديّة: نا اقتصرنًا في قضل الحسن والحسين -عليهما 
السلام- عَل إخوتها فِيما عَددناه عَ الحكم المجرّد مِن البّيان لِظهُور ذلك عند العُلماء» وإلا فمّن ذا يخفى 
عَلِيهِ فَضل الحسّن بن علي -عليهم| السلام- عل محمّد بن الحنفية » وقضل الحُسين -عليه السلام- عل 


جَعمّر » وعثان» والعبّاس؟.)) اه . 
[ جواب الشّيخ المفيد ] : 


7- قال الشيخ المفيد (ص77-*7”) : ((قالت الإماميّة: فَاقتعُوا مِنَا بمثِل هذا القَال فيا اختصصنا به 
مِن الاعتقاد في ولد الحُسين -عليه السلام- » وَظهور فَضلهم عل بني عَمّهِم عند العُلماء » وإلآ فَمَن 
كتين عليه فصل ين العابدي عل بن الكسبين السكاه عغليه السدلام دشل للشو بن لسن + وعيدالة 
بن الحسّن ؟. وقَضل الباقر محمد بن علي -عليهم] السلام- علن محمّد بن عبد الله بن الحسن » وإبرّاهيم بن 
عبد الله بن الحسن؟. قهل مَعكم شم أكثرٌ مِنَ الدّعوئ)) اه . 


[ النَقضُ عل كلام الشيخ المفيد ] : 


نقول : إِنه قد ثبت حبها مضَّن- حسب مطلب الشيخ افيد إقامة البيّنة والدّعوئ التي اقتصّر 
السّائل الرّيدي فيها عن ما هُو معلومٌ عند العُلماء وظاهرٌ لهم » فصّلنا ذلك من اختصّار السّائل الزّيدي» 
فثبتت إمامّة الإمامين ا لحسن والحسين -عليهما السّلام- عل إخوته| وسائر أهل عصرهما » واستحقاقه| 
لقام الإمامة دوتهم بم| قد بيّناه قريباً من وجوه الحجّة والبُرهان » من ذلك الدّعوة حيث لريدعٌ غيرهما » 
ومن ذلك الفضل الذي لريكّن لغيرهما من إخوتهم! » وأقمنا بيّنة الفضل في حقّهم| -عليهم| السلام- بها 
خرجنا معه من عهدّة الانفراد » وحيّز الدّعوئ إِلك حيّر إقامة البيّنات واستحقاق القضيّة . 


ثم عطفنا بعدٌ ذلك بوجوو من القارئّة إر نعلم أنَّ في علم الُعلماء ما يوجبُ اختصاصاً في تلك 
الخصال والفضائل لولد الحسين عليهم السلام- أثمّة الإماميّة دوناً عن سائر بني الحسن والحسين - 
عليهم السّلام- » في مقام استحقاق الإمامّة » وغاية ما يحب فيه الأعلميّة » وقد بيّنا أن ذلك غير مقتصر 
عن ولد الحسين -عليهم السلام- »ء ثم بيّنا أنه وبثبوت ذلك لبعضهم فإنْ ذلك لا تثبتٌ به الإمامّة إذ لا 


تمن خقق أن اخر يفي يدوم قدب الكقة نك تدع قن لاضداقة يوي التغرة أو الصوض »: 


والنّصوص فلم يُقمها الشيخ المفيد حتى هذه الحروف وإنّما يرى لنفسه بمُقارنة ومُقابلّة الدّعاوئ يظنّ 
أن الزيدية لا تّيم البيّنات على دعواها إلا بانفرادٍ كما ذلك حاصل عند الإمامية ينفردون دون الأمّة بإقامة 
بيّنات دعواهم » والزيدية فتثبثُ حبجّتها بلا انفراد » وتثبتُ قوطها في الإمامّة من كُتب الأمّة » ومن كُتب 
الإماميّة بوضوح وجلاءٍ ترتفعٌ معه الظّنون » وهذا ستأتي عليه إن شاء الله تعاك عند كلام الشيخ عك 
اللصوضى ينات قوذ لظام فإ اقول القيل الفجد ارو هون لين كلا فى قي علا للد 
» فإنَ ذلك الفضل لا يخلو من أن يكون مؤدّراً عن قضيّة استحقاق الإمامّة» أو لا يكون كذلك . فإن كان 


مؤثراً بحيث يرتفع عن جميع ولد ا حسن والحسين من غير أثمّتهم استحقاق الإمامّة بوجودٍ بني عمومتهم 
أثمة الإمامية » فذلك هُو الذي مَُمَقُ كلام الشيخ اميد » وإن لريكُن ذلك الفضل مؤثّراً في استحقاق 
مقام الإمامّة » فا في ذلك ما يخصٌ ويقصر مقام الإمامّة عن ولد الحسين -عليهم السلام- » وقد وقفتٌ 
عل أنْ أكثر ما يذّعيه الإماميّة هُنا هُو مقام الأعلميّة » وقد بِّنا سابقاً وفي مبحث خاصٌ أشرنا إليه » أن 
هذا المقام وإن كان يثبثٌ الفضل لصاحبه إلآ أنه لا يقوم بالإمامّة إن إريُصاحب ذلك انتصابٌ وتعرّض 
للدعّوة في الأمّة للقيام بشأنهم » ولذلك كان هناك أتمّةٌ عُلماء » وغلماء غير أئمّة » ولا يفصل بين هؤلاء 


إلا مقام الدعٌوة والتعرّض لقام الإمامة دوناً عن العالر الذي لا يتعرّض لذلك » يقومٌ ويدعو يقومٌ 
بواجبات الإمامة الأمر بالمعروف والنهي عن الُْنكر وجُجاهدة الظّلمّة بدعوة الدّاصر والمُعين ومُكاتبة 
الْمسلمين . ثم قد بيّنا أن أفضال العُلوم كمعرفة الجفر أو الطبّ والنّجوم مما لا يتعلّق به هدايةٌ أو هلاكٌ 
أخروي من الكتاب والسنّة في تكليف الْمسلمين » فإنّ تلك الأفضال من العلوم لا يضر غيابها في الهداية » 
بل لو قد كان من العلم القدر الواجب في معرفة الشرائع والسنن بحيث يتمكن القائم من معرقة 
الحوادث تنوبّه وكيف يقيمُ الرّعية عل صراط الهدايّة ويرفعٌ عنهم الصّلال من أدلة الشَّرِعَ » فذلكَ يكفي 
الهداية والإمامة وقيادّة الأمّة وتحقيق العدل . وهذا فثابتٌ في دعاة ولد الحسن والحسين -عليهم السلام- 
»ولا تؤثّر عليهم أعلميّة غيرهم من ولد الحسين -عليهم السلام- في استحقاقهم مقام الإمامة » فأصبح 
ذلك الفضل الذي يحكيه الشيخ المفيد لولد الحسين عليه السلام- من شهادة العلماء غير مؤثّر عل 
استحقاق مقام الإمامّة »لما اختصرناه هنا وطوّلنا فيه قريباً في السؤال السّابق » وفصّلناه بأدلته وتتبّع في 
رسالتنا (طبيعةٌ علوم العترّة والدّعوةٍ بالإمامّة وَالجَفَرِ قِراءةٌ تأصيليّة) » يعودٌ إليها المهتمٌّ . هذا والعُلماء 
الذين يستشهدٌ مهم الشيخ اليد الذين يشهدون بفضل ولد الحسين -عليهم السلام- » فإئَّهم قولاً واحداً 
لا يقولون بأنَ من ذلك الفضل النصوص عليهم . فيُعلم من هذا كلّه أن قول الشيخ المفيد : ((فَاقتَعُوا 
نا بمثِل هذا المقَال فيها اختصصنا به من الاعتقاد في ولد الحُسين)) اه » غير كاف » ولا هُو يُقارنُ بيّنة 


الزيديّة في دعواهاء وأنّه متى لريّقم الشيحٌ اميد والإماميّة البيّنة عن دعواهاء فإنَ ذلك حظهم أن يكون 
اعتقادهم الدّعوئ بدون البيّنات . وهذا وليعلّم قارىئٌ بأنّنا قد تنزّلنا في باب الأعلميّة با قد يظهّر للقارئ 
أن سادات بني الحسن والحسين -عليهم السّلام- من ذلك خلاء » وهذا لعمري قولٌ من لا يعلمُه حاهّم 
؛ ولرينظر عُلومهم وتبحرهم في علوم المعقول والتقول إلى جانب جهادهم وأمرهم بالمعروف والنّي عن 
المكر » وإنّا قد أتينا عن غايّة ما قد ييتمٌ له البعضُ من الباحثين » وقد استثنيا سابقاً وبيّنا حال أتمّة بني 
الحسن والحسين -عليهم السلام- وأعلميّتهم بشهادة المختلفين . 


[ الشوال السافس #من مساكل الزيدية ]: 


1- قال الشيخ المفيد (ص””) : ((قَالت الجتاروديّة: تفضيلكم من سَمَيْتمُوه مِن ولد ا حسين علل مَنْ 
عددتموه مِن ولد الحسن صَادرٌ عن هَوَّئ وَعصبية لا قهاتوا عليه يُرّهَانَاً ») اه . 


[ جواب الشيخ المفيد ] : 


5- قال الشيخ المفيد (ص5-77") : ((قالت الإماميّة: قد عَرَّفَاكُم ْنا تَتزلُ عَ حُكوَكُم في النَظ 
ولا تَتجاوَرٌ طريفَكم في الاحتجاج » ولا نُحَدِتُ شيا حَالِفٌ مُعتَمَدَكُم في الكلام. فإن كُنَا عل عَصبِية 
وهَوّئ قأنتم قُدوتّنا فيه » وَالكّيسانيّة وَسَاير أهل الخلاف لنَا جميعا تحكمُون [لعلّها يحَكُمُون] عَلينا في 
تفضيل الحسن والحسين -عليهما السلام- عل إخوته) بمثل مَا حَكمثّم به عَلينا مِنَ العّصبيّة وَالصَّلالء 
تحَكُمْ عَلِينا جميعا في تتفضيل الحسّن والحسين عَلنِ عبد الله بن عمر بن الخطاب , وأسّامة بن زيد» وعَبد الله 
بن العبّاس بالعَصبيّة وَالمَوئ والتّقليد والصّلال » قبأي شَيِءِ تَتفضَّلون [كذا » ولعلها تنفصلون] منه » 
فهو فَضلنا [كذاء ولعلها فصلنا] نكم عَلِْ البّيان؟)) اه . 


[ النَقضُ عل كلام الشيخ المُفيد ] : 


نقول : إِنَّ هذا من الشيخ افيد عجبٌ » وأيّ عجّب!. إذا كان مَنّ مثله يرّئ أنَّ حجّة الكيسانية 
أو الحشويّة أو غيرهم ناهضة ظاهرةٌ على الشّيعَة » وأنَّ الدّعوئ عليهم في تفضيل الإمامين الحسن 
والحسين -عليهم| السلام- عصبيّةٌ وهوّئ إلا بإقامّة حجّته العقليّة التي تقومٌ بنصوصه الآحاديّة عل 
الاثني عشّر ء يُرِيدُ أنه لا حجّةَ تقوم في وجوه هؤلاء لإثبات إمامّة وتفضيل الإمامين الحسنين -عليهم| 


السلام-» فإِنَّ أيسّر ما يكونٌ عاك الكيسانيّة والحشويّة هو نقضُ دليل الشيخ العقنَ وأصحابه » والإتيان 
عليه من أساسه » وكذا نصوصّه التي انفردَ بها وأصحابه . ثم إذا كانَ ذلك كذلك وهدموا قولّه وأصحابّه 
» فهل يظنّ الشيخ المُِيد وأصحايّه أن إمامة وتفضيل الإمامين الحسنين -عليهها السلام- قد سقطت وار 
تعد ثابتةً » وهذا فعجبٌ وأيّ عجب . وإِنّا ألجأت إليه الشيمّ افيد شهوةٌ انتصاره لقضيّته » يريدٌ أن 
يُشْيّدَ هذه بتلك الثابتة في الحسنين عليهما السلام- عند الزيدية » فيُظهرٌ أنه لا حجّة لتشييد إمامة 
وتفضيل الإمام الحسن والحسين -عليهم السلام- إلا بتشييد قوله وانفراده » يريدٌ أن يخرّجٍ من مأزق 
ذلك الانفراد الذي يكتنفه تراث روائيّ مُظلمٌ » ظلّمٌ إلى ظلّم . والحقٌّ أن إمامة وتفضيل الإمامين 
الحسنين -عليهما السلام- علك من ذكرّهم الشيخ اليد ثابتٌ وثابتةٌ قائمةٌ بالحجّة والبيان » وقد قدّمناه 
قريباً » وإلآ فمّن ذا في باب -إمامة الدّعوة- قد قامَ ودّعا بالإمامة لنفسه ممّن ذكرهم الشيخ المفيد أو 
غيرهم » فلم يقم ابن الحنفية الذي تدّعيه الكيسانية -وحاشاه- مِن دعواهم -رضوان الله عليه- » ولا 
أحدٌ من إخوته) قام ودعا يقيمٌ فرض الإمامّة » ولا عبدالله بن عمرء ولا أسامة بن زيد ء ولا عبدالله بن 
العبّاس . ولا غيرهم . ثم مَن ذا يعترض بحجّةٍ عن عدم استحقاقهم| لسائر شرائط الاستحقاق لمقام 
الإمّامة » كتصديقٍ لصدقٍ استحقاق تلك الدّعوة » فكيف لو أضفنًا إلى ذلك صفات الفضل التي حازها 
الإمامان الحسن والحسين -عليههما السلام- في الكتاب والسنة ولريأتٍ مثلها في سائر أخوته) أو عموم 
بني هاشم أو سائر قريشٍ والأنصار وغيرهم , وهذا فعجبٌ أن يغيب عن الشيخ المُفيد حبّى يطلب به» 
وهُو منتشرٌ في كُتب الأمّة من فضائلهم| -عليها السّلام- » وبمثل تلك الأخبار يَبيُون عن غيرهم 
ويفضلون فيستحقون ». لا كانوا هّم الفاضلون الدّعاة » فكيف لو كان من ضمن صفات الفضل 
عصمتهم| -عليهم| السلام- بالحجّة التي يُقيمها أهل العلم من كُتب الأمّة لا بانفرادات . الحقٌّ أنْ حكم 
السّائل الزّيدي في الدّعوئ عبن اختصاص الإمامة بولد الحسين -عليهم السلام- بأئّها من قبيل العصبيّة 
لتلك الانفرادات صحيحٌ , إذ لا بُرهان . ثمٌّ لا بُرهان للكيسانية ولا لغيرهم في القول بإمامة ابن الحنفيّة 
أو سائر إخوته) -عليهما السلام- عليههما » أو سائر من ذّكرهم الشيخ المفيد» أو غيرهم , وقد قدّمنا الحجّة 
في ذلك . وستأتي عك فضائل للحسنين -عليهما السلام- أخرئ بلحاظ طريقة النصوص قريباً » إن شاء 
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الله . 


[ السّؤال السابع : من مسائل الزيديّة ] : 


6- قال الشيخ المفيد (ص5") : ((قَالت الجتارودية: فَإِنَا تقول: إِنْ الإمامّة في الحسن والحسين -عليهما 
السلام- بالتّص مِن رَسُول الله صل الله عليه وآله- , ولّو وجّدنا عَل إخوته) نضا لما اختصصنَاها يبا 


ذوتهم)) اه 5 
[ جواب الشيخ المفيد ] : 


7- قال الشيخ المفيد (ص5”) : ((قالت الإماميّة: هذا كَالأوّل - وفيه بُطلان تَوهّم من اعتمّد وَلد 
الحسّن -عليه السلام- عَل خُحصوها في أبيهم مِن قَبِل - فَإِنَ القّول في اختصّاص ولد الحسين -عليه 
السلام- بالإمّامة لوجود النّضّ مِن الرّسُول وَأمير المؤمنين أو الحسّن أو الحسين -عليهم السلام- عَ 
ولد الحسّن [كذا » وفي هامش الكتاب ورد في نسخةٍ : الحسين » وهو الصّواب ليستقيم المعنى] كَا في 
هامش الكتاب ورد في نسخة : وإِلَا كا] حَصرّنا الإمَامّة في وَلد الحُسين -عليه السلام-)) اه . 


[ النَقضُ عل كلام الشيخ المفيد ] : 


نقول : يشير السّائل الزيدي إلى الطريق الثاني من طرق إثبات إمامتهما -عليهها السّلام- وهو 
النص » وهو معتمدٌ الزيديّة ومدلول الشّرع » وقد أتينا بالطّريق الأوّل وهو إمامة الدّعوة وذلك كافٍ في 
وجه الكيسانية والحشوية وغيرهم في إثبات مقام الإمامة لما -عليههما السلام- وتفضيلهه| علك سائر 
إخوته| وأهل عصرهما » وسنزيدٌ طريقة النّص بياناً في وجه المخالف منهم قريباً -إن شاء الله تعاق- . 


نعم! وفي هذه الحجّة من الشيخ الُفيد نقولُ » بأنَ هذا من في الجواب كالأوّل » وقول الشيخ 
اميد مهم يلتفثٌ إليه الباحث : ((فَإنَ الول في اختصّاص ولد الحسين -عليه السلام- بالإمّامة لوجُود 
النّضّ مِن الرّسُول وأمير المُومنين أو الحسّن أو الُسين -عليهم السلام- عَلِنِ ولد الحسين وإلَا لا حصرّنا 
الإمَامّة في وَلد الحُسين -عليه السلام-)) اه. فإنْ النصّ الذي آمنت به الإمامية كوراثةٍ مذهبيّة من تلك 
الأصول والروايات المُختلقّة » هُو الذي جَعلَهُم ينحتونَ حجّتهم العقليّة في اللطف لتواققٌ النصّ » 
فالأصل عندهم في اعتقادهم مُو النصّ لا الدّليل العقيّ » لذلك تَدٌ الشيخ المفيد يقول عن وجود النص 
كمستندٍ لهم : ((وإلا كا حصرّنا الإمَامَّة في ولد الحُسين)) اهء إلآ أنه وأنت النبيه » وهذه قد أهديتكَ 
إِيّاها » ستجدهُم في مقام آحَرِ أمام العُقلاء إذا ظهرٌ لهم أن ذلك النصّ انفرادٌ منهم , ثمّ هو من مختلقات 


رواتهم بطرقِه الضُعاف » وبآحاديّته » تجدهم يعكسونّ المسألّة ويجعلون الدّليل العقليّ هُو الأصل في باب 
الإمامة » وهذا فسنقفُ عليه في آخر هذا التّفض من قول الشيخ المُفيد (ص5) : ((فَإِنَ قَال قَائلُ مِن 
أهل الخلاف: إِنَّ النَصُوص التي يّرووتها الإمامية مَوضُوعة » والأخبّار بها آحَادٌ » وإلا قليذكروا طرقَها 
أو يَدلوا عل صحّتها ب| يزيل الشك فيها والارتياب. قبل له: ليس يَضرٌ الإماميّة في مذهبها الذي وصفتّاه 
عَدم التواتر في أخبار النصوص علك أثمتهم -عليهم السلام- » ولا يَمنعٌ مِن الحجة لهم بها كونها أخبّار 
آحَادٍ لما اقترن إليهًا مِن الدّلائل العقلية فيه سَمّينَاهِ وَشْرحنَاهُ من وُجوب الإمّامة وصفات الأئمّة -عليهم 
السلام- بدلالة أَمّها لو كانت باطلة عل ما تتوهم الخصوم لبطل بذلك دلائل العقول الموجبة لؤرود 
النصوص عل الأئمّة ب بَيَناهه وعَدم ذلك في سوئ من دكرناه من أثمّتنا عليهم السلام بالاتفاق والظاهر 
الذي لا يوجد اختلاف وهذا بين - بحمد الله ومنه - لمن كان له عقل يدرك به الاشياء») اه . وهذا 
فتعكيسٌ واضحٌ في القضيّة » فعن قريب يقول الشيخ المفيد عن وجود النص كمستندٍ لهم : ((و إلا كا 
حَصرّنا الإمَامّة في ولد الحُسين)) اه . فالأصل النّص , ثمّ حتئ لو لريثيّت النّص بتواتر يرفع الشك 
والارتياب » فإنّ الأصل هو الدليل العقلي الذي تقترنْ إليه تلك التّصوص ء أو يقترن إليها » ثمّ لو لريكن 
هناك نصّ لما حصرنا الإمامة في ولد الحسين -عليهم السلام- » وهذا تأرجحٌ وتناقض بين » وليسّ هذه 
الدّقيقة بيّنةٍ في مقام البحث العلميّ » فإنَ الباحث الحصيف إذا قد أمسكٌ بزمامها عرف كيف أن 
فلاسقّة الإماميّة قد وظفوها بعد الشيخين المفيد والطومي توظيفاً كبيراً » حتّى أنّك لا تكادُ تُناظر إماميًاً 
وإلأومُو يقول : نتكلّم عل صفات الإمامّة في ُكم العُقول , لننظر المصاديق , ودليله العقلّ إنّ) كَوَنَهُ 
ونَّحتّه وشكَلَهُ النّص » ولولا وجود النصّ لما كانَ لذلك الدليلٌ العقلّ عندهم وجودٌ في حصر الإمامة في 
ولد الحسين عليه السلام- » أو كان بذلك التأصيل من الأساس . لأنْ واقعهم التشريعي سَيحكمُهم » 
وكذلك واقع الْمسلمين » حقيقة الواقع لا ذلك التنظير الخيالي لواقع غير معلوم ولا يُعاصرةٌ أحدٌ » وهو 
للد توا لسن 51 لشي اندهج و د لعن معطي د بز( زول اا ارد اا و1 
الحُسين)) اه ء فأدلة العُقول المبتوتة لا تتأثرٌ بالنصوص . وهذا قد استعمّله الشيخ المفيد نفسه عندما 
تدرج بالكلام » ووصّل به في رسالته هذه إلى مرحلة سؤال السّائل له : قإذا حكمتم بأنّه لا حجّة للزيدية 
» وأنّه لا برهان لهم عبن دعاوهم » فأخبرونا نحن مالفوكم من غير الزيدية » ما هُو الدّليل عل دعواكم 
في حصر الإمام في ولد الحسين -عليهم السلام- » وهنا فلن يجيب الشيخ المفيد إلا بإعادتهم إلى الحجّة 
العقلية المنحوتة عن قياسهم ونصّهم » فتجده يقول في (ص 5 ) : ((فان قال: ثبّتوا لي موضع الحجة عل 
فا [كذا » ولعلّها مَا] تَذَهبونَ إليه في الإمّامة وحصرها في وَلد الحسين -عليه السلام- بَعدهٌ » وبعد أخيه » 


وأبيها أمير المؤمنين -عليه السلام- بعده با يباين حجّة الزيديّة الرّاجعَة إلى محض الدّعاوّي العريّة من 
البّيان ؟. قِيل لّه: الكّلام في أعيان الأئمّة -عليهم السلام- فَرِعٌ ع أُصّول في صفاتهم الوّاجبة لهم 
بصَحِبح الاعتبّار» فمّتى لر تستقر هذه الأصُول لريّمكن القّول في فروعها مِنَ التّعيين غك ما ذكرئاه») اه 
؛ فتأمّل جوابّه » وصحيح الاعتبار » هو حكم العقول » وتأمّل كلامّه القريب في أصل هذا الاقتباس » 
فذلك سيصنعٌ لديك وعياً كبيراً بأطراف المسألّة كلّها في دليلهم العقلي والنقلي » فالشيخ المفيد وسائر 
أصحابه يَعلمون أئّهم لو قدّموا الدّليل التْقلٍ كإثباتٍ عن دعواهم انار بهم عن إفادة العلم واليقين» و أن 
مثله لا يرفع الريب والشّك ولا يورث العلم » فعادوا يغطّون عجز ذلك بدليل عقي يُكامل ضعف الخبر 
. ثم الدليل العقلّ أصلاً مِن دعواهم مُنتقضٌ لا يصمّ الاحتجاجٌ به ولا هو يشهدٌ عل قضيّتهم ىا سنبيّنُ 
بتفصيل في آخر هذا التقض -إن شاء الله تعلل- . 


[ السّؤال الثامن : من مسائل الزيدية ] : 


١‏ - قال الشيخ المفيد (ص5”) : ((قَالت الجتاروديّة: مَا عرف هَذهِ النَضُوص التي تَدَعوئها » ولا يّصحٌ 
عندنا ولا تبت » فدلّوا عل حَقكم فيها)) اه . 


[ جواب الشّيخ المفيد ] : 


4- قال الشيخ المفيد (ص2”5-754) : ((قَالت الإماميّة: هذا هُو قَولُ الكيسانية لنَا جميعاً في إِمَامَة 
الحسّن والحسين -عليهما السلام- وتَعلّقنا بالنّص عَليهها » وقول المعتزلة وار جئة والحشوية والخنوارج 
وحُكمهم عل بُطلان دعوانا في ذلك » وأتّها غَير تَابَِةِ » ولا صَادِقَةٍ » وَمُطَالّبتهم لنَا بِالحْجَةِ عليها. اذا 
يكونٌ جُوابنا لهم دنوًا [كذاء ولعلّها دلُونا] عَل وَجِهٍ تَعتَمدُهِ » وإلآ فَنحنٌ جمَيعا عل صَلال !)) اه . 


[ النَقضُ عل كلام الشيخ المفيد ] : 


نقول : إِنْ الحجّة في ثبوت النّص على الإمامين الحسين والحُسين -عليهما السّلام- آتِ من عدّةٍ 


أدلَةٍ خصّتهم بأعيانهم دوناً عن غيرهم من إخوتهم أو سائر بني هاشم وقريشٍ وغيرهم . 


ف ار الوا 


فإذا قالّ المُخالفٌ للشيكة : قد ذللتم عن إمامّة أمير مني عليه السّلام- » بالأخبار الذي نعرفٌ 
وتعرفون » فأخبروئًا عن إمامّة الحسن والحسين -عليها السّلام- بالنّص الذي تدّعون » فإنًا تُسِلَمُ 
بإمامتههما بالدّعوة والاستحقاق معاني الإمامّة بالذليل الذي قدمتموه . 


قلنا : ا 0 ٠‏ قول الله تعاك : ((أقَمَن يمدي إِلَ الحنٌ أَحَقٌ أن يبَبَمَ من لّا 
0 مدعل قا لَكُمْ كيف تَحَكُمُونَ)) . فإنَ الإمامّة منصبُ هدابةٍ في الأمّة » ترفعٌ عنهم الصَلال » 


وتقومُ فيهم بسئّة العّدل » ومعها تُطبّق الأحكام وتُقام الشّرائع » فالإمامُ خليفة لرسول الله -صلوات الله 
عليه وعلن آله- » ومقامُ رسول الله -صلوات الله عليه وعلك آله- لا يقومٌ فيه إلا المٌدَة من النّاس » فهذه 
الإمامّة هي التي يشهدٌ لما الكتاب والسئّة » وهي الإمام الشرعيّة » وهي التي نثبتها وندينٌ الله تعالك بها ء 
َأمَا إمامَةٌ ليست تقومٌ بذلك » بل القصدٌ منها إمرةٌ فاجرةٌ والحكم كيفما انّفق » فهذه ليسّت موضوع 
الإمامة الشرعيّة » وليسّ الذي تُتِبتٌ ولا الذي تطلبونٌ من » فالإمامٌ من مُرادنا هُو رأسٌ الأمّة المفلحَة 
التي قالّ الله تعلق فيها : ((وَلْتَكُن مَك أَمَهيَدْعُونَ إِلَ احير وَيَأمْوُونَ اروف وَيَنْهَونَ عَنِ المذكَر 6 
وَأُولَعِكَ هُحُ الْمُلِحُونَ)) » فإن كُنتّم تتكرون هذا من وجه الإمامة الشرعيّة عَبّة الخالنة لليوة» أخرقويا؟!. 


قإنقاليا تبث نيت ذلهمى الاناقة القرعية »ولي قرعا تحذق الهداية أذ يكرد اشادى رجلا معنا 
نتصوها ل ا 
إمامته بالنْص- فاقدةً للإمامّة الشرعبّة » حيث ريثت بدليل تثبت تثبت به الأصول أن الشَّرع قد خصّ مُعيّتِين 

ا ا ااا 
إمامهم الثاني عشر لا أثرٌ معهم في الأمة من تلك الخلاقة الشرعيّة وإقامّة الحداية أو الرّجوع للإمام 
لنصرته والاهتداء بهديه في الأمر والنّهي » وليسّ لدييم -الإماميّة- مِن حجّة إل روايتهم إرجاع إمامهم 
الغائب الداية إلى رواة حديثهم والنيايّة عن الإمام في الأمر والنهي » فهم اليوم يتبعون الولي الفقيه غير 
المنصوص عليه بعينه وغير المعصوم . وهم يقولون بأن فقهاءهم ومّراجعهم والولّ الفقيه هُداةٌ ويحثون 
الأمّة علكن التمسّك بهم » فليسٌ النّص شرطاً في الإمامّة لتتحقق الحدايّة في الأمّة » ما دام الشّرع تامّ كتاباً 
وسنّةَ » وإنّم) رض الإمام تطبيقٌ أحكام الشّرع وحفظ نظام التتينم لاسن بالمعروف والتهي عن 
انكر » وسُباينة القظَامين ومجاهدتهم » وهذا ندّعيه في غير الحسن والحسين عليهما السلام- كعبدالله بن 


العباس » أو عبدالله بن عمر بن الخطاب . أو غيرهما من أفاضل الأمّة ؟! . فهل لديكم من حجّةٍ تبث أن 
الأناقة لااتكرن الأ مسترضة بالأادنوالاعيان تيهنا ولحدا إن القعاء التعلياب 1 


قلنا : فإنكم أحسنتم تتم باعتماد الإمامّة 5 الشرعيّة » ولستا تقول أن شرط تحقق الأمامة الشرعية أن يكون كل 
إمام قائم منصوصاً عليه باسمه ورسوه معصوماً حتّى انقضاء التُكليف . فهذا مما لا دليل عليه من الشّرع 


» وحاشَّئ أن نتقدّم الشّرع » ومن يقول به -كالإماميّة- فعليّه أن يُقدّم بيّنته عن دعواه » ثم لسنًا نقولٌ أن 
الحداية والقيام بفريضّة الإمامّة لا يقومٌ بها إلا المنصوص عليه باسيه وعينه المعصوم » وذلكَ أن الإمامَ 
ليس مُشرّعاً » وإَّ) هُو هادٍ بهدي تقدّمَهُ من الكتاب والسنّة والطريقة الْستقيمّة في إعمال التّظر التي لا 
تخالف عل أصول الشّرع » يقومٌ في الأمّة بالأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر » ورفع الظّلم » وتثبيت 
العدّل » وحياطة بيضّة الإسلام ‏ ليس واجبٌ عليه غير ذلك . وليسّت فريضّة الإمامة والخلاقة النبويّة 
إلأهذه في غايتها » فليسّ من غاية الإمامّة انتظار خبر السّماء بوحي نازل لشريعة غير تامّة » فيُمّها الإمام 
دواتتى م خانة الأناتة الاسار هن الشكالت ولا إقاقة الحدرات بوقدقت الذدى رشك ارك افا ود 
رسول الله -صلوات الله عليه وعلن آله- وارتقّين الله تعاك- لعباده القرآن هادياً وحجّة نيرة عل كل 
دعو وطريقة » وإلآلو كات حجّة الله تعاى غير تامّة بانتقطاع الوّحي والنبوّة » لا كانت أسبّاب الحداية 
مُتقطعةٌ بانقطاع أخبار السّماء » واخيّات » والمعاجز لإقامة ة البراهين » فليسّ ذلك بضروري » ولا لازم . 
إلا أنّنا نسألكم لو قد نص الشّرع وأثبتَ فضلاً لمعيْنِ يخصّهُ به » أو نضّاً عليه » هل يجوز تعدّيه إلى غيره » 
والشّرع أثبتَ فضلاً له دوناً عن غيره ؟!. 


فإن قالوا : يجورٌ ذلك . 


قلنا : فنحنٌ وإيَاكُم أحكمٌ وأعلمٌ أم الشّرع بموضع أهل الفضل مع الأأقة وو لقعا من كربوط لأساف + 
بل إن الفضك في الرّجُل إذا كان طريقٌ ثبوته الشّرع » كانَ ذلك أدَعئ إلى إقبال النّاس عل الطاعة » وأبعدٌ 
غن الثقون والاشتلاف عقلد دون بدا من أن تسلموا أن فقيله الله تحال ووس و له حضيلوات الله عليه 
وعلك آله- في الحكمّة الإلهيّة » إذ لا يجورٌ ححالمّة أسباب الحكمّة الإلميّة » وإلأكان ذلك تعدّياً عل الله تعال 
ورسوله -صلوات الله عليه وعلك آله- » والله تعاك يقول : ((ومَا كان بون وَلَا مو دَق الله 
يَوَسُولَهُ أمَرًا أن يكرت كم اليرة بن أمرهم : "أ وَمَنْ يَعْصٍ اللْهوَوَسُولَهُ فَقَدَ ضَلّ ضَكَالَاميئ)) » واكم 
بالفضل دوناً عن سائر الأنام من الله تعال ورسوله -صلوات الله عليه وعإن آله- من جملة الأحكام التي 


000 

بصهُم يتخ ليوو ألا سن اله لهم عن ينا * عي 0 
1ْ التفضيل والاصطفاء والاجتبّاء للقوم المخصوصين من أسباب الابتلاء بالتسليم لأهل الفضل فضلّهم 
ْ في لتاقي لقاو ياسااتكون يد اكور لتقام علوم الأروق لحمل توعان لان اللضييل ين 
ٍ التقديم والائتام ونحوه » وآياتٌ كثيرةٌ في المقام -والغرضٌ من هذا الكتاب كلّه الاختصّار » بالإبراز 
للإدابية فى نقام الشسعحاج + لأثنا نفكه اقم اوقه اتحدممنا فق العفيع يتقهوم معاي سا انصية من 
ا الاحتجاج » فليس هُم يُنكروتها في سبيل إقامّة الحجّة عل العاندين » فيعلم الشَّيحُ المفيد وأصحايه أن 
لني لم عل | لاون ل قلستو طم إباة امسن ملت القلاب.. 


فإن قالوا : سلّمناء بالتسليم لأهل الفضل الذين فضّلهم الله تعال ورسوله -صلوات الله عليه وعلن آله- 
بالأحقيّة بمقام الإمّامة» شريطة ثبوت ذلك الفضل . 


قلنا : فإذا اتفقنا ع هذا القدر ء أجمعنا وإيّاكم -إن شاء الله تعال- عل أنه لا يجورٌ أن يخلو الزّمان من 
صالع الإساقة ة الشرعيّة » لو قد طلبّت الأمّة ذلك الإمام » يقومٌ فيهم بِالمدَئ ويرفع ضلال الظّلم » ويُطبّق 
الأحكام » ومُحيي الشّرع » ولن يكونَ ذلك الصّالحٌ إلآ معلومَ الال والمقام والككان , مُعايشاً مُعاصراً 
خالطاً للنّاس » يُشِيرُ إليه النّاس » ويكلمون موضّعه فيقصدوئه , والله تعاك فيقول : ((وَلَن يجْعَلّ الله 
ِلْكَافينَ عل اُؤمِِينَ سَبيلًا)) » ومن وجُوه تأويل ذلك أنه لا يجوز خلّو الرّمان من الصّالح للقيام بأمر 
ٍ الإسلام في وجه الكافرين » أو أن لا يكونّ للمُسلمين من يلجؤون إليه لاستنقاذهم من جور الجائرين 
الفاسقين والكافرين ‏ فلا بدّ من وجود الحقٌّ والمْدّئ وأعظمٌ ذلك الإمامّة التي غايتها تعودٌُ عل جميع 
1ْ الأمّة . ثم بعد ذلك يبقَئ النّظر في الفضل الشّرعي » هل عيّنَ الله تعال للهُدَى مُعدناً محصوصاً تقصد 
الأمّة تيسيراً عليها ء أم أن ذلك غير مأثور من الشّرِع » لأنّه إذا قد دل الشّرع فضلاً وتفضيلاً واصطفاءً أن 
ٍ امد له معدن مخصوصٌ لا يُفارقه . فإنّه لا يجوز قصدٌ غير ذلك اكعدن لطلب الهداية » والله تعال فأعلّم 
وأحكم ومو أحكم الحاكمين » إذ قصدٌ غير المعدن الذي جعلَهُ الله تعاك رافعاً للضَّلالّة تعد عل حكمّة 
الله تعلك » وعدم وثوقٍ بالله تعال ولا برسوله -صلوات الله عليه وعلى آله- » وطلبٌ للهدَّئ من غير 


35 


ا ييا يي يي يي ياي يي يي ييه 


السّبيل الذي دلّ عليه الله تعاللك ورسوله -صلوات الله عليه وعلن آله- » وذلك المعدنُ فقطعاً لن يحمل 
عل الصّلال » لأنَ أسباب المداية لا تنقاطّمٌ ولا تتخالف , والكل أصل للهّدئ الكتاب والسنّة وأهل 
الفضل الذين جعلّهم الله تعاك أهلاً للهداية خصّهم بذلك دون غيرهم من الأمّة » ثمّ ذلك كله شرطة 
وقوامٌه أن يكونَ من يدل عليه الشّرع -الصَالحٌ لذلك المنصب- حاضراً غير غائب » تستطيعٌ الأمّة الفزع 
إليه وقصده مُعايشَةً وححَالطَةٌ . 


وعندما عُدَنا إلى الشّرع نحنٌ وإيّاكُم في زمَّن الإمامين الحسن والحسين حعليهما السّلام- » 
وجدنا أئّهها قد بانا بالفضل المخصوص بأعيانهم) » دوناً عن سائر الأمّة » ثم ذلك الفضل عندما نظرئاه 
وجدناه يقطعٌ لا بالإمامّة دونَ غيرهم من الأمّة في زمانهم » فمن ذلك الفضل : 


أولاً: كونها مَعصومين عليه السّلام- : 


وذلك لدليل آية التُطهير ع وخبر الكساء ء الأشههر ف الآثة + والذي ل تنقرد به الشيعة في 
دعواهاء فقد خصّ الله تعاك الفضلٌ في أهل بيته عندما جمع عليّاً وفاطمة والحسن والحسين عليهم 


السلام- » وقال : ((اللهمٌ إن هؤلاء أهل بيني وخاصّتي فأذهب عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً») , 
فأخرج عمّه العباس » وسائر بني عمومته حيث لريدعهم » ولو كان مأموراً بذلك من الله تعال لدعاهم 
وأدخلّهم » وكذلك الحال في أبناء أمير المؤمنين - عليه السلام - من غير فاطمة . فإنّه لا خبرٌ يدل عن 
اصطفائهم واجتبائهم وبنوتهم لرسول الله -صلوات الله عليه وعان آله- كما الحسن والحّسين » وفيهم 
نزلت آية التطهير » ونا كان وجه الجواب الاختصار والاقتصار لمكان ما توجّهنا إليه من غرض الرّسالة 
وهو النتقض على صاحب المسائل الجاروديّة » فإنْني أكتفي بذلك الاختصار علِئ أصول المسائل ورؤوسها 
٠‏ وإلا إن لنا تفصيلاً عل جزئيّاتِ كثيرة أو قليلةٍ قد يُعترضٌ عليها المخالف , ولكتّنا بُرز ما يكتفي به 
أهل الرّسوخ والإنصاف . 


فإن قيل : ف دلالّة كونما معصومين عن استحقاقها مقام الإمامّة والقيادة للأمّة بلحاظ النصّ التبوي 


قلنا : أن من خصّه الشّرعٌ بصمّة العصمّة » ولريكّن غيه من هُو مثلّه في الفضل -العصمّة- . فإنّه - 
الشّرع- قد نصّ عليه بوجوب الاتتمام به » حيث أنه لل صالح غيه في زمانه » وقد علمنا أنه لا يجورٌ خلوٌ 
الزّمان من صالح للإمامّة » فذلك من الشَّرع نص وتثبيتٌ للإمام الحسن بن علي -عليههما السّلام- وقد 
وجب عل أهل الحل والعقد والمسلمين أن يقصدوا أهل الفضل منهم بفرض السّمع والطّاعّة وصدق 
النّصرة بحيث يقومون فيهم بواجب الخروج علِك الظّلمّة » ويجبٌُ على أهل الفضل أن يظّهِروا من حالم 
طلب النّاس للائتمام بهم للخروج عل الظّلمة » وإقامّة فريضّة الجهاد . ويسعونًَ لذلك يُدوخون الظلمّة 
خوفاً ورُعباً إلا أن لا يُقبل عَلِيهم الّاصر وين » فذلك يبقّى فرضة في أعناق الُْسلمين » ولا يضرٌ ذلك 
بإمامّة المنصوص عليهم المخصوصين المعيّنين من أهل البيت -عليهم السلام- » فالفرضٌ فرضّان » 
فرضٌ عل المكلّفين بالسّعي إلى مَن أظهّر الشّرع دلي اختصاصه بالهدايّة وأنّه أهلّ للائتمام والقيام 
بفريضّة الإمامّة » وفرضٌ عل المصطمَّين المُفضّلين المعيّنين بإبداء ذلك الحال من أنفسهم » يصدعون 
بذلك في الأمّة جهدّهم , لا يجعلون بيهم وبين الأمّة تقبّةَ وتضليلاً لهم عن بغيتهم وإمامة أنفسهم أو 
كتهان ذلك » وكذلك فعل الإمام الحسن بن علي -عليهم| السلام- فإنّهِ نصب نفسّه للأمّة بعد استشهاد 
أبيه أمير المؤمنين -عليه السّلام- ووصل حبله بحبل الأمّة يُقيم عليهم الحجّة في إقامة فريضة الإمامة 
وواجب الُروج عل القاسطين . وتثبيت العدل . وكذلك همّت إليه نفوس المؤمنين العالمين بالشّرع 
والخاضعين لسنّة التفضيل دوناً عن غيره » لا وجدوا أن الشّرع قد أوجب الاتتام بوء لَا عيّنهُ بالعصمّة 
دون غيره » وذلك التخصيص من الشّرع بالاتتام به لا كانَ أهلاً للعصمّة دون غيره حص بذلك » فهُو 
من معاني التصوص التي نثبتٌ بها الإمامّة» والتي بها يستدل أهل البصائر عاك الصّالح في زمانهم لقيادتهم 
» والسّير بهم صراط الحقٌّ والمٌدَئ » وقام بهم الإمام الحسن بن علي -عليهما السّلام- سيرة الخروج علل 
القاسطين حبّى وسعه من دليل الشّرع القعود لا إريكلف الله نفساً إل وسعها . من خذلان التناصر والمعين 
له » وبقي هُو معدن الإمامّة » وبقي الفرضٌ في أعناق اُومنين الاهتداء بهديه وتدبيره وحكميه . ثم كان 
كذلك الإمام الحُسين بن علي -عليهما السّلام- بعد أخخيه الإمام الحسن بن علي -عليهما السلام- . فإنّه 
المستحقٌّ لمقام ائتمام النّاس به » وفرض الأمّة قصدهٌ لتقديم السّمع والطّاعة حيث أن تفضيل وتعيين 
الشّرع له دونَ غيره من الأنام معه معنئ التنصيصي عليه » إذ مَن كان معصوماً كان أولاهم بالهداية 
والقيادّة » فل فرطّت الأمّة في نُصرة وبيعة معدن الإمامة الشرعيّة في زمانه بعد إطباق مُعاوية وجلاوزته 
عليه الخناق فإِنَ ذلك لا يضرّه في قعودٌه عن القيام بواجبات الإمامّة والتي منها الُروج وسائر الواجبات 


في الأمّة » ثم هو مع ذلك مرجع للمؤمنين في زمانه يأمتون به يأتمرون بأمره ونبيه حسبَّ جهده وجهدهم 


» ونفسّه محمّلةٌ بالقيام بفرضه في الأمّة كلّا أمكتّت فرصة لأنّ الإمام عليه واجباتثٌ من الشّرع » فهو 
محكومٌ بأدلّة الشّرع ليس له أن يتعدّاها ىا أنّه ليس لغيره من المسلمين أن يتعدّاها » والشّرع قد أوجبّ 
على إمام الْمسلمين القيام في وجه الظالمين » وإقامة شرائع الله تعال » من تطبيق الأحكام » وتثبيت العدل » 
والانتصار للمظلومين » وفعلاً لمات معاوية وأمكنّت الفرصّة الإمام الحُسين بن علي -عليهم| السلام- 
؛ فإنّه ارينشن عن إجابة أهل البيعات لما وجد النّاصر ومين » بعد أن قام بفريضة التّدبير » من التونّق 
جهده ولا يعلم الغيب إلآ الله تعلى » فليس علٍ الوْمنِين إلا إعمال غلبة ظنونهم في إعلاء شريعة الله تعلل 
» فقام عليه السّلام- بواجب التُروج علك الظَّالر» وليسّ ذلك حال من تدّعيه الإماميّة من اعتقاد 


الإمامية أنفسهم . فَإئّهم أسدلوا التقيّة بيهم وبين الأمّة » وحرّموا الخروج والتعرّض للظالمين انتظاراً 
لآخرهم الّاني عشر والذي هومن اثني عشر قرناً في حيّر الغيبة والإمامة فواجباتها مُعطَّلةٌ في الأمّة » فأي 
ذاية سكن ذلك المحدان الذى لأ ترك أثثم عل الأكئة :شيل الشيل للكافوين والفاستين فلن 


نعم! فلا ثبّت الشرع عصمتها , ثبّت الاثتمامَ بهما » وهذا في معنئ النصّ عليه بالائتام » تأتمّ 
الأمّة بهها» مع توافر شرطٍ مهم . وهو أئّبه) -عليهما السّلام- لريتأخرا عن إجابّة الأمّة » أو الإعراض عك 
المنصب ء أو التعرّض له . هذا فلا يستطيعٌ المخالف إثبات غيرو » وال الحسن - عليه السلام - في 
الإقدام عن مقام الإمامة بيّنْ » وكذلك القول في الإمام الحسين بن علي -عليهما السّلام- بعد الإمام 
الحسن بن علي -عليهما السّلام- فَإنّه كان يرئ أنه أحقٌ بالمقام من غيره » ولريتوانَ في إجابة الأمّة لَا 
أقبآت تقوم بواجب فرضها في بذلك النّصرة والبيعّة على السّمع والطّاعة » فمَن خذل فقد أساء لنفسه . 


ثم نُشِيِرُ إلى أن المقام بعد أمير المؤمنين - عليه السلام - » هُو إمامّة الحسن بن علي -عليهم| 
السلام- وإن تساوئ وأخوه في الفضل والعصمّة » ولذك لإجماع الأمّة من الشَّرع عك فضل الكِبّرء ثم 
لمقام ثبوت سُبايعة الإمام الحسين بن علي -عليهما السّلام- لأخيه والائتمام به » فهذا من حبجّتنا في إثبات 
الإمامة النصيّة للإمامين الحسنين -عليهما السّلام- من دليل العصمّة » فمن أثبت الشَّرِعٌ عصمته بعينه » 
فقد أوجب الاتتمام به في المُدَئ والنصرة عن ذلك » فكيف وهو جامعٌ لمعاني الإمامّة شرائطها المتقدّمة » 
منت لو[ قاحى عرن' جتان الكقه يرما تيده نوا قكتر غن تميق الآنة عهدما اكع الفرسة + 


فالمسوريعك أن المؤمة :تقض الأكةج والكبون عل امس ققية الأكة بال ابتسعدات لشيحة إلا أن 
الخناق كان مُطبقاً » ثم للا أمكنه الخروج من ذلك الإطباق اجتمعّت له البيعات في سرعةٍ لا كانوا يعلمون 
من حال الإمام الحسين -عليه السلام- رغبته في الخروج علك بني أميّة » ولو كان الإمام الحسين بن علي - 
عليهم| السلام- قد أشاع في شيعته خلال فترة الإطباق عليه سُتورَ التقيّة وتحريم الخروج وعدم الرّغبة 
وأنَّ ذلك إِنَّا هو لمهديّ آخر الزّمان ؛ لشاعً في الس ذلك وما كانوا سيُسارعون له بالبيعَات فور خروجه 
من ذلك الإطباق » فإِنّه ما كاد يصلٌ مكّة حتّى تواترت كُتب النّاس بالبيعة !. 


ثمّ نُشِيرُ ونحنٌ نتكلّم عن العصمّة أنْ الإماميّة لعلّهم يتفرّحون بتصديرنا أنْها من أدلّة تثبيت 
نصوص الإمامة والاتتهام من إريرفع ذلك عَن نفسه ين المعصومين ولريقبّله ولريتعرّض لَه » فهذا شرطٌ 
في تثبيت إِمَامَة المعصومين من إثبات معنئ النصّ بالإمامّة في حقهم » مع توافر سائر شرائط الإمامة فيهم 
» وإلاّ ففاطمّة -عليها السّلام- معصومةٌ ليست من أهل الإمامّة لا كانت أنثئ ففقدت شرطاً من 
شرائطها » نعم! فلعل الإماميّة يتفرّحون بتصدير العصمّة » لا كانوا يلهجون بها كثيراً » وهم لر يقيموا 
عن دعواهم بيّندَ ولا حجّةٌ يصلّح الاعتماد عليهاء» وليس كذلك حالٌ أصحاب الكساء » ثم لو قد سلّمنا 
سلّمنا جدلاً بدليلهم التّقلٍ عل دعواهم ؛ فإنَّ واقمَ أمّتهم ُو عدم قبوهم إِمَامة أنفسهم . بمعنى عدم 
التعرّض طاء وعدم القيام بواجباتها في الأمّه » ومن هذا حالّه فليسَ مّع عصمته بمّوضوع للإمامّة . ثم قد 
بيناسابقا بأنَّ العصمّة فضلٌ وليسّت شرطا ضرورياً أو لازم لتثبيت الإمامة في الإمام » أو أنّ مقام الهداية 
غير بمكنٍ من غير المعصوم , هذا بان مهم ؛ وسنأتي عليه بمزيدٍ تنفصيل -إن شاء الله تعلل- قريباً » وفي 
آخر هذا النقض عند مناقشة دليل الشيخ المفيد العقن في تثبيت إمامة الإماميّة . 


ثانيً : كونها كل العترة في زمانهم| عليهما السّلام - في خبر التٌقلين : 


ثمّ نؤكّد ما سبق من الفضل القاضي بعصمتهما » والدّال علك النصّ عليه ليكونا قِبلّةَ الناس 
للاثتمام بهم| دون غيرهما من إخوتهم| وسائر أهل عصرهما » بدليل آخر يدل علك ثبوت النّص في حقهم) 
للاختصاص بمقام الإمامة » وذلك لدليل خبر الثقّلين المتواتر معناه في الأمّة » قولٌ رسول الله صلوات 
الله عليه وعل آله تحخاطبٌ الأمّة : ((إنّ تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا من بعدي أبداً كتاب الله 


وعترتي أهل بيتي فإنَ اللطيف الخبير أنبأني أتهم لن يفترقا حتّى ورود الحوض)) . 


وذلكَ أن أعظّم الصَّلال الذي يعودٌ عن الأمّة كلّها ء من تنفذ الظّلمّة » وتعطيل الحُدود , وإمانّة 
الشّرائع » طريقه عَدم إقامّة فريضّة الإمامّة في الأمّة والخلاقّة لرسول الله -صلوات الله عليه وعن آله-» 
وذلك قد رفعه الله تعالى ورسوله -صلوات الله عليه وعلن آله- بالعترة أهل بيته » والخبرٌ قد قيّدَ العترّة 
وإطلاقها في كونهم أهل البيت » ((وعترتي أهل بيتي») » وإ ريدّخل رسول الله صلوات الله عليه وعلك آله 
أحداً من أقاربه أو عشيرته تحت الكساء إلا علياً وفاطمّة والحسن والحسين -عليهم السّلام- » فكانَ 
ذلك فيهما في حُكم النصّ عل إمامتهما بعد أمير المؤمنين -عليه السلام- لا كان الأفضّل ء ثم كان الإمام 
الحسن عليه السّلام- لَا كانَ الأفضّل بمنزلة الكبر » ثمّ كان الإمام الحُسين عليه السّلام- » فلا أحد 
من العترة في زمانه| غيرهما -صلوات الله عليهم|- . والأمّة مأمورّةٌ بالتمسّك بالعترة لرفع الصّلال» ومن 
أعظّم موارد الصّلال عدم وجود الإمام في الأمّة » فكانَ ذلك مِنَّ الشّرع تنصيصاً عليه ء لا كانوا كل 
العترة في زمانها » ولو كان غيرهُما معهما . لا كان في ذلك حجّة حتّى يكونّ هُناك مزيدُ تخصيص لما 
بالفضل علك سائر العترّة » وهنا قد يقال بالعصمّة . وبالشهادة بالجئة » وبدرجّة المحبّة لما والقرابّة من 
رسول الله -صلوات الله عله وعن آله- . وأمثال ذلك ما يتفاوت به ومعه الفضل » وهذ فبيّنُ واضحٌ في 
إقامّة الحجّة » وإنَّا قلنا أن خبر الثقلين مدلولة في الحسن والحسين -عليهم السّلام - النصّ عاك إمامتهما 
بعد موت كلل إمام ساب » ا كانت الأمة مأمورةٌ بالتمسَّك بهماء والائتامٌ بها » وذلك الائتمام تدشحل فيه 
ا 
والأمّة» فذلك قصرٌ عليهما لرفع الصّلال » والذي بعديه يكون حصول الضّلال » وخبر الثقلين وتواترة 
وطّرقه وُمناقشّته فقد أتينا عليها بتفصيل في كتابنا (تنوير التّقلين بقطعية ثبوت ودلالة خبر التّقلين) » 
فيُراجعه المهتمّ » وأنْبهِ إلى ما نبَّهتُ عليه سابقاً . فإنّنا نعلمٌ أن للمسأةل في إقامّة الحجّة تفصيلاتٍ من 
اعتراض المخالفين » إلا آنا نأي من ذلك بأبرزه » إذ ليس القصدٌ من هذا الكتاب إلا إبراز وجود الحجّة 
من حيث هي علك إقامة دليل النصّ الشّرعي » والاختصاص الّْنبويّ » والاقتصار الإلميّ عل إمامّة 
الحسنين -عليهما السلام- دوناً عن غيرهما من أهل عصرهما » لا إريأتٍ ني سائر النّاس من الفضّائل 
والاختصاص بامْدَئ ما قد ثبت هما » ولا كانت شرائطٌ الاستحقاق فيهما دوناً عن غيرهما ء والمقامُ أنه لا 
يجوز تولية المفضول مع وجود الفاضل الذي فضّلّهِ الله تعالك ورسولّه -صلوات الله عليه وعلك آله- 
وجعله أهلاً لقيادة الأمّة ورفع الصّلال عنها . 


فإن قيلّ : فهل تستصحبون هذه الحجّة بعد الإمامين الحسنين -عليهم السّلام- » فتجعلون خبر الثقلين 
دالاً على إمامّة معُينين منصوص عليهم . كَّها قلتّم في إفادة خبر التّقلين على النصّ علك الحسنين -عليهما 
السّلام- ؟!. 


قلنا : لا يصحٌ استصحابها في العترة بعد الحسنين -عليهما السّلام- » لأنّ العترّة تعدّدت » ولريعدٌ أحدٌ 
منها في مقام المنصوص عليه المخصوص بامدّئ والاتتمام دون غيره » وليسّ ذلك حالٌ الحسنين -عليهها 
السّلام- » فإِنَّ كليهها تحت الكساء باسمه في النّداء وعينه في الحضور والاشتال »فأصبح لا يُقال بإمامّة 
غيرهما من العترّة » لَا إريكن غيرهما يستحقٌ اسم العترة معهما » فأمّا بعد الإمام الحسين عليه السّلام- » 
فإنَ العترة أصبعٌ يدل تَحتَهُ أكثر من واحدٍ » فدتحل تحتّهُ الحسن بن الحسن » وعلي بن الحسين » وزيد بن 
الحسن -عليهم السلام- » فليسٌ أحدٌّ منهُم يقتصرٌ عليه قولٌ أنه العترة في زمانه » أو أنّه فقط من أهل 
البيت دون غيره ٠‏ ليتعلّق به ارتفاع الصَلال عن الأمّة » فحُكمٌ الائترام عندها بشرائط الإمامّة الأخرّئ » 
فلا نعلمٌ أن آيةَ التطهير اشتمآّت عل معْيّنِ من الثّلاثة تحصوص » ولا تَعلّمُ أنَ خبرٌ الثٌقلين ((وعترتي أهل 
بيتي)) » خصّص في واحدٍ من الثّلاثة بعد الإمام الحسين -عليه السّلام- أو اثنين من الثّلاثة » بل كان 
موضوعّه كل العترّةٍ أهلٍ البيت » فيِنَ هّنا أصبحَ تحكُمٌ قصرٌ الإمامّة كمنصب إِليّ مُقتصر علك واحدٍ 
منهم| حُكمه حكم النصّ الإِلميّ عليه دون غيره » كما النصّ والقصر الإلحيّ والثبوي علس سلفهم الحسين 
والحسن وأمير المؤمنين -عليهم السّلام- » فذلك يلزمُ منه دليل زائدٌ في القصر والحصر والتّنصيص وهذا 
لا نعلمٌه من دليل الشّرع » إلأآما خصّت به الإماميّة نفسّها وانفردّت به دوناً عن الأمّة في دعاوها » وهي 
عن البيّنة عريّةٌ » ومثله يُقال للكيسانيّة في جعلهم الإمامّة بعدَ الحسنين -عليهها السّلام- في أخيهم ابن 
الحنفيّة محمد بن علي -رضوان الله عليه- » أو قول بعض الكيسانيّة أن الإمامّة في ابن الحنفيّة بعد أمير 
المؤمنين -عليه السّلام- » فذلك منهم تخصيص وقصرٌ وتنصيصٌ وعليهم البيّئة وإلا فإنّه لا اعتبار لقولم 
» فإنّهِ ليس كل خلافي يُعتبرٌ به » وإِنَّ)ا ذلك لمن وجدّ وملكٌ أدلّة الحصر والقصر والإماميّة فغير واجدّةٍ 
لحصر العترّة في الإمام السجّاد علي بن الحسين -عليهما السّلام- دون ولد الحسن -عليهم السّلام- من 
طريق الشّرع إلا قولها بالنصٌ الذي انفردُوا به » بل لريكّن معلوماً عند سلفهم من الإماميّة إل بعد عصر 
الغيبةَ في أواخر القرن الثالث الحجري أو أوائل الرّابع من اختلاق الرّوايات -وهذا فقد أقمنا عليه البيّنة 
وأطلنا فيه في كتابنا (الشامل في تأريخ ومدلول خبر الاثني عشر) » فليراجعه المهتمٌ- » حتّى قال الشيخ 
المفيد ومّن بعده بالدّليل العقليّ لتشييد أركان دعواهم » من أنه لا بدٌ أن يكونّ في كل إمام زمّان» ثمّ ذلك 


الإمامُ معصومٌ , ثم لازم ذلك التنصيص من الشّرع » وهذه الحجّة العقليّة فينازعهم فيها الكيسانيّة -لو 
قالوا بها- , فإئّهم يدّعون أن أمير المؤمنين عليه السّلام- أوصئن إكى ابن الحنفيّة في قول بعضهم . 
قول بعضهم الآخر أن الإمام الحسين عليه السّلام- أوضئ إلى ابن الحنفيّة » ثم كانت غيبته » وسيقول 
الكيسانيّة : ولا حجّة لكم علينا في الغيبتة سواء قلنا بوقوعها في القرن الأوّل أو بعد ذلك » فكذلك أنثّم 
تقولون بوقوعها في القرن الثّالث » والعلّة واحدّة » وقولكم في مُبرّرات العترة قولّنا » والكلامُ هُو علن 
الدّليل العقيّ » فإِن دليل العقول لا ينقرضٌ بانقراض الفرق » فإن كان الزّيديّ حك بين الإماميّة 
والكيسانيّة » وقال الإماميٌ : بانَ الإمام علي بن الحسين -عليه السّلام- بدعوئ المعجز عندما تكلم 
الحجر الأسود وشهدَ لعلي بن الحسين في محضر عمّه ابن الحنفيّة . فيقول الحَكمٌ الزيدي : هذا لا تقرّه 
الكيسانيّة . ولا نعلمُه نحن الزيديّة » ولا يعلمُه الحشويّة » ولا الخوارجٌ . ولا العتزلة » ولا سائر الأمّة 
يروونه » وهُو من رواياتكم ضعيفٌ آحادٌ لا يُعتمد علل مثله في اختصاص الإمامّة » فهّو محض دَعوىٌ 
جعلتموه بذاته دليلاً لتثبيتٍ إمامّة ووصيّة إمامكم » ولعل الكيسانيّة تروي مثل تلك المعاجز عن إمامها 
الذي ادّعت فيه الوصيّة . ىا أن الإساعيليّة تتازعكم ذلك الدّليل العقلّ ؛ من وجوب الإمام في كل 
زمان » ثم عصمته » ثم لازم ذلك التنصيص ء فتوافقكم إلى الإمام جعفر بن محمّد عليه السّلام- » ثم 
تُفارفكُم في دعوئ الوصيّة الشرعيّة » فتقول المعصومٌ المنصوصٌ هو إسماعيل ثم هو الغائبُ » أو قول 
جماعةٍ منهم » ثم المعصومٌ المنصوص محمّد بن إسماعيل » فا حجّتكم العقليّة عليهم وقتها ؟!. فإن 
أسعمّكم الخال ببقاء الإمام الضّادق قبل موت ابنه إسماعيل » فكيف تقولون للواقفة فحجّتهم والكيسانية 
واحدّة » فقوهم بالدليل العقلي قولّكم , ثمّ قالوا غاب الكاظم موسئ بن جعفر عليها السّلام- » 
كقولكم غاب ابن الحسن العسكريّ سواءٌ » والتكليف باق مع الغيبة كقولكم ببقاء التكليف بعد غيبة 
ابن ا حسن العسكريّ , فم تزيدونَ عليهم إل بمحض رواياتٍ هم لا يروتها إلآمن انفراداتكم » وأنتم 
00 فلا أنتم قبلتم حجّتهم , ولا هم قبلوا حجّتكم » ولا القرآن 
شهدَ لكُّم جميعاً » ولا الأمّة عالَةٌ بب) انفردتم به فيا موضوعه إقامّة الحجّة في الإمامة علد الأمّة » وليس 
أئمتم من ولد الحسين -عليه السلام- يعتقدون با تنسبونه إليهم » فليسٌ ذلك اللطف من العترّة في رفع 
تع ا رو ان ال ا 1 
ستور التقيّة المؤكّدة بالأيهان المغلّظة من الُجج بعد الج , ثمّ سبيل ذلك كلّه الرّوايات الُظلمة . 


نعم! فلا كان ذلك كذلك» وهو كذلك» علمنا أنّهِ لاغاب دليل حصر وقصر العترة بعد الإمام 
الحسين -عليه السّلام- في خحصوص من الثلانّةٍ الحسن بن الحسن » وعلي بن الحسين » وزيد بن الحسن - 
عليهم السّلام- » ولا ريصح أن يكون موضوعٌ الإمامّة موضوعٌ الوصايا الشخصيّة من سابقٍ إك لاحت 
من الأئمة التي لا يقومٌ الشِّعٌّ بدليلها في بيان أولئك المُوصَل عليهم بأعيانهم إن كانُوا مُعيّنين مُسكّين 
بدليل من الكتاب أو السنّة _ أن الاصفاء عام غير مُعبَنِ في جميع من يصحٌ أن يُطلق عليه اسم العترّة في 
الخبر النبويّ » وهم ذريّة علِيّ من فاطمّة -عليههما السّلام- » ذريّة الحسن والحُسين -عليهما السّلام- » 
وهذا فستأتي عل برهانه قريباً -إن شاء الله تعال- . فهُم معدن رفع الصّلال عن الأمّة » والأمّة مأمورةٌ 


المستاويع ٠‏ كما أن الأمّة مأمورةٌ بعدّم انبا غير سبيل ومني في قول الله تعال : ((وَمَن يَشَاقِقَ 
امول من عْدِمَا تي له الحَدَل ويتَِعَ غَيْرَ سيل الموِْسَ نول مَا تو وَنْضَلِه جهنم 5 وَسَاءَتٌ مَصِيرَا)) 
دك و ل ده »ثم نحن لا نعلم ب يقيناً مِنّ سبيلهم إلآما أجمعُوا عليه 
نا كانوا مختلفين » فذلك القدرٌ الواجبٌُ المعلومٌ الذي معه يقن الهدايّة ورفع الصّلالة من سبيل جميع 
المسلمين » ومُو الحجّة على جميع المكلّفين » وكذلك التمسّك بالعترة بعد عدم ثبوتٍ التنصيص 
والتخصيص مم » وكانوا كثرةً وعموماً » وكان الدّليل فيهم بعد الإمام الحسين -السبط- ُو الاصطفاء 
العام » فإن الهدايّة من منهجهم وطريقتهم لا يجوز إلا أن تكونّ ما أجمعوا عليه في أمور دينهم » الأصول 
والفروع » ئما يترتّب عليه نجاةً أو ضلالاً في الدّين » وذلك ممكرٌ من إجماع العترة جوازاً ووقوعاً في تلك 
الأزمئة التي كان فيها أئمّة العترة قلَةٌ » وأقواهُم معلومّةٌ مأثورةٌ عنهم » يتعارفون بها » وينقلّها الخلفُ عن 
السّلف , حتّئ القرون الثلاثة الأولّ » وكذلك قال جمهورٌ من الأمّة في الإجماع -إجماع الأمّة- يؤصّلون له 
ولا يمنعونه » وهو في العترة أهل البيت أدلّ لا كانوا حصورين في أزمنةٍ وقلَّةَ حنَّ الثلاثة القرون الأول . 
فإن قالّت الإماميّة : إن دعوى الهدايّة ورفع الصّلال غير متصوّرةٍ إلآ من المنصوص عليه » الواح من 
العترّة في الرّمان » ولا بدّ أن يكونَ معصوماً » وإلآ كان الصَّلالٌ . قلنا : أليس قولكم ومهبجكم وسبيلّكم 
أن الثاني عشر الغائب قد أوصّول الأمّةَ بالأخذ عن رواة حديثكم » » فقّهائكم , ومّراجعكم »وجعلكمٌ حجّةً 
عبن العبادء ومو حجّةٌ عليكم ؟! . وذلك فيها رويتموه عنه قولّه : ((وأمّا الحتوادث الوّاقعَة فَارجِعُوا فيها 
إلى زُواة حديثنا فإتهم حُسجّتِي عليكم , وأنا حجّة الله عليهم)) ". فهل تُرئ موضوع الحجّة التي جعلها 
الغائب الثاني عشر في رواة حديثكم » غير المنصوص عليهم » وغير العينِين » وغير الحصومين » إلا ذات 
موضوع الحجّة الذي جعله الشّرع الله ورسوله -صلوات الله عليه وعلك آله- في العترة عندما جعِلوا 


”" [كمال الدين: 485]. 


رافعين عن الأمّة الضَلال » وهم غير منصوصي عليهم » وغير مُعيّنِن » وغير معصومين في آحادهم . ثمّ 
ألا ترونَ أكم تقولون أن رواة الحديث أولئك » والفقهاء » والمراجع يقومون عن حالهم ذلك من عدم 
العصمّة والتعيين والتنصيص- بالغاية من التكليف وهو النجاة وعدم الوقوع في الصضلال ؟!. فكذلك 
العترةٌ عن ذلك الحال في عدم التعيين والعصمّة لآحادهم يقومون بالغاية من الخبر النبويّ -رفع 
الصضّلال- فتحقيق النّجاة -بإذن الله تعال- . فلا حبّة للنصٌ والتّعيين والعصمة في الآحاد لحصول 
الهداية ورفع الصّلال » وإلآ كُنتم في دعواكم ضالَين مُضِلَّين لا تعلمون هل أنثم عل المْدَى أم عل 
الصَلال » ولكان إمامكم الغائب الثاني عشر عن ضلال لَا أوصّن الأمّة بالتمسّك بحجج هُم رواة 
حديثكم إريعيّنهم ولرينصٌ عليهم ولريكونوا معصومين . فإن قُلتم : ولكنّ الإمام الغائب يُسدّد فقهاء 
الإمامية رغم اختلافهم وحصوص الضّلال من بعضهم ‏ فإتهم لا يضلون جميعاً » ويبقئ الحق فيهم 
بتوفيق وتسديدٍ ذلك الإمام لا كانَ هُو الحجّة عليهم . قُلنا : وكذلك نقولٌ في العترة عُموم علماء بني 
الحسن والحسين عليهم السلام- ودُّعاتهم » فإِنْ الله تعال يُسدّدهم بالألطاف والتنوير والتّوفيق أكثرما 
يكون لغيرهم من الثّاس » فإذا ضلٌ الضَال منهم , فإتهم لا يضلون جميعاً » ويبقّى منهم وفيهم من يقومٌ 
بالحجّة ورفع الصّلال في الأمّة عل منهاج هُو الكتاب والسنّة وإجماع العترة أسلافهم . فإن قالوا : فأصبحَ 
جلك مسرا الكل مواد اسيدرة عليلا 16 ثانا مانن مع الضف عاك + 


لحالنا لا كان قولّنا يشهدٌ له الكتاب والسنّة ولا يردّه » ثم ُو مُوْصَلٌ بدليل أجمّعت عليه الأمّة ليس سبيلّه 


الانفرادٌُ » نعني تأصيلنا في جعل العترة معدن المْدَّئ والإمامّة ورفع الصّلالّة » فإنَ ذلك طريقه خبر 
التّقلين » وهُو من التواتر معنى 5 يد الأمّة + رَوْوهُ وَروَيئَاه وزيتموةٌ “وكان سبيله التواتر وإفادّة العلم » 
وليسّ ذلك حال مُستندكُم في حصر العترة في الاثني عشر ولد الحسين -عليهم السلام- » فإنّه قول 
انفردتّم به » وليسّ خبر الثاني عشر في العدد الذي رواه المُحدّثُون وإرنروه يفيدٌ قولكم ولا مُحَكِمّه » فصمّة 
الاثني عشر في أخبار المحدّثين مُبهمة غير معيّنة بالأسماء » وأندم تحصرون في أساء » وأتخبار المحدّثين 
تُحاكي مُلوكاً وأمراءَ وُحكّام لهم سلطة ونفودٌ في الأمّة » وليسّت تلك صفَّة أتمّتكم عندكم » وأخبار 
اللحلقن غاكي ملوكا وآئراة جه عله الأثشبروليقت تلك :ضقة الشكم عندكم مل عتمم 
الشيعة فضلاً عن عموم الأمّة علك أَئمّتكم » بل أَنثّم متفرّقون عليهم , بعد كل إمام » إس|عيليّة » فواقفيّة » 
لنس ةذ كيد ورنايرز موف أده الجن لفاك حول اماد كوه ردقه ادا 
المُحدَئين تحاكي مُلوكاً وأمراءً الإسلامٌ في زماهم عزيرٌ » وليسّت تلك صقَّة الإسلام في زمان أتمّتكم » 


فالتقيّة تَفسدٌ ذلك حتّى ما يكادُ أحدٌّ يحرّث بخبر في الأمّة إل وهو يترقب » بل حتّى أخباركم في الإمامة 


والوصية من سابقٍ إلى لاحق ما كان يعلمها إل خواصٌ الخواصٌ » بل حتّن نخواصٌ الخواصٌ ما كانوا 
يعلمونها عند التدقيق والتّحقيق -وهذا سيأتي بيانه- » هذا لو قد صحّحنا دعواكم أصلاً ونسبة تلك 
الانفرادات إلى أخيار ولد الحسين أئمتكم -عليهم السلام- فإِنّها ما تصحٌ عنهم ولا تّثبت » وهم وبنو 
عمومتهم وإخوتهم من بني الحسن والحسين -عليهم السلام- عن قول واحدٍ في الذين » فليسٌ لكم 
حجّةٌ فيا رويتموه من خبر الاثني عشر وانفردثّم به تستشهدون عليه تزعمون الخروج من الانفراد بب) 
رواه المحدّثون في الاثني عشر أميراً » بل حبَّ رواية المحدّئين مضطربةٌ في ذلك الخبر » فسقطً بذلك 
ثبوت إمامة حاتم سلسلّة الاثني عشر الثاني عشر » الذي رويتم أنه أوصوا الأمّة بكم كحجّةٍ عليهم . 
وليسّت كذلك دعوئ الزيدية من ثبوت أصل مبناهم من خبر التّقلين المتواتر بين الأمّة . ثم إن قلت : 
الدليل العقيّ يشهدٌ لقولنا وتأصيلنا . قلنا : ينقضهٌ عليكم الكيسانيّة والإسماعيلية والواقفة» فإنَّ دعواكم 
دَعَواهُم » فلا تجدون طريقاً للاحتجاج عليهم بدليل العقل . ثمّ ذلك الدّليل العقيّ مُنتقضٌ من أساسه - 
وهذا نأتي عليه في آخر هذا النقض عل الشيخ المفيد- . ثمّ إن قلثّم : بالوصايا الشرعيّة » فالإمام الحسين 
أوصى إك ابنه علي بن الحسين -عليهم| السلام- . قلنا : فكذلك يحجّكم الإساعيلية والواقفّة والمحمديّة 
ومن قال بإمامة جعفر الزكّي . والكيسانية » فإِئّهم يدّعون في الوصيّة ما تدّعون » وهم من الرّواية ما 
تروون» ثم روايتكم من تلك الوصيّة نا انفردتكم به عن دعواكم وليسّت تفيد العلم ولا اليقين» ثمّ هي 
ضعيفةٌ في طرقها لا تصحٌ من إظلام ترائكم الروائي . ثمّ لا يصمٌ أن يكون حالكّم كحالنا » لأثّنا لو 
سلّمنا بخبر الاثني عشر جدلاً وتنزّلاً » فإِنَ طريقٌ إيكال الثاني عشر أمر الأمّة إلى رواة حديثئهم كحجّة 
عل الأمّة » طريقةٌ غير صحيح في الرواية » ثمّ هو آحاديٌ لا يفيد يقيناً » وهذا أصل في الاتباع وجعل 
المدئ في مترانجع الإمامية في الدلالة ع منهج الغئرة لا يقوم إلآ بدليل قاطع » ولي ذلك دليل الزيدية 
عو سيتت حتي ل مور رفم قراو لزن ولا لا لازا مرو ولا لتقيف لان . 


وإن قال الإماميّة : فلنًا علك أنَّ تبر الثقلين يفيدُ معنئ النصّ ء وأنّه غير عام في ذريّة الحسن 
والحسين عليههما السلام- » قوله صلوات الله عليه وعلك آله : أن الكتاب والعترة لن يفترقا » وإقرانّه - 
صلوات الله عليه وعلن آله- الكتاب وبالعترة » والكتابٌ معصومٌ » فالعترةٌ لا بد أن تكونَ معصومّة » وإذ 
ثبئّت العصمّة للعترة» لزمَ من ذلك أن يكونوا مُعيّنين منصوصاً عليهم من الشّرع . 


قلنا : أن ذلك منكم لا يكونٌ متوّجّهاً إلا إذا إر يحتمل الخبرٌ وجهاً صحيحاً غيرَ ما ذكرثّم » وهو 
القول بأنّ إجماع العترة حُجَةٌ معصومٌ لا يُفارق القرآن ولا يُخالفه » ثمّ قولّكم يلزمٌ منه ليكون مُتوجهاً أن 
يكون الشّرع قد قامَّ بالدّلالة عن أولئك المعصومين -الذين هم العترة- بطريق يُفيدٌ العلمّ في الأمّة» 
وستجدون أن شيخكم المفيد إر يجعل هذه الحجة منكم ناهضّة إلا بعد قيام الدّليل الشّرعي علك إثبات 
اختصاص ولد الحسين -عليهم السلام- بالفضل والإمامّة » ولسنا نعلمُ أن الشَّرعَ قد دل عل قولكم . 
يُتقل بطريق يفيدٌ العلم في الائني عشر » بل ذلك من دعاواكم وانفراداتكم » بل لا نعلمٌ أن أصحابكم 
سلّفكم قبل عضر الغيبّة كانوا يعلموث بخبن الاثني غشر هذا الذي خُخصّصِون به العترة وتقولون 
بعصمّتهم بطريق يمن إليه » بل لا نعلم طريقاً صحيحا آحاديًّ من ترائكم الروائي الُْظلم يفيدٌ اطمتنانا 
بصدوره عمّن تروونه عنه قبل عصر الغيبّة » فكيف برواية هذا الخبّر أو الدلالة عل أَنْ العترة هم معيّنون 
مخصوصون بأسمائهم وأعيانهم » وإنَّا قلنا أن ذلك لازم ليتوّجه قولكم لا كان خبرٌ الثقلين مهم في العترة 
» ودعواكٌم في الحصر عريضةً » فكيف لو كان الخبر في مدلول له معنئ آخر متوجّه صحيحٌ ثابثٌ » وهو 
تثبيت الحجّة المعصومّة في إجماع العترة . 


ثم وج ةٌ حرفي الحجّة عليكم بعد عدم وجود النْص الموجب للعصمة » والذي هُو لازم العصمّة 
» فنقول : ألستم تروون عن إمامكم المعصوم الثاني عشر أنه قال : ((وأْمّا الحتوادث الوّاقعّة فَارجعُوا فيها 
إك رُواة حديثنا فَإِئِمِ حجني عليكم » وأنا حجّة الله عليهم)) "» أليسّ جعلٌ الغائب الثاني عشر صفَة 
الحجّةِ لرواة حديثهم ؟!.وجعل ذلك المعصومٌ حجّتهم على النّاس من حجّتهِ عل النّاس؟!. وهذا الخبر 
فمعتمّدكم في تشريع طاعة الفقهاء والرّجوع إليهم والاهتداء بهديهم إذ اختلف الناس في هدي العترة 
وطريقتهم والرّواية عنهم » وقد أَصّل منه متأخروكم ولاية الفقيه بولايتها العامة وإقامّة الدولة 
الإسلامية » وأموراً عظيمّة في الدّين جعلوها للولي الفقيه . وذلك كله فيَلزئُكم منه عصمّة فقهائكم 
ومراجعكم رُواة حديثكم » فمّن قرئّه المعصوحٌ في الحجّة بنفسه » وجعلّه حُجَةَ فلا بدٌ أن يكون معصوماً » 
فقرنُ المعصوم غيره به يدلّ علن العصمّة -علك أصلكم في خبر الثقلين- » فيلزمٌ أن يكون كل فقيه أو 
مرجع من الإماميّة مَعصوماً » لا كانَ حجّةَ عبن النّاس » وناتباً للإمام » ويبدي بهدي الإمام » وهذا 
لكا ساكب والعد اف مي عانقا ترسو لاله لذت نوعدي الا لد قلي ذلك المضاة 
لآحاد العترّة » وإن كان العترّة هُم الحجّة عن الأمّة » فأصبحٌ المعنى الصّحيح يتوجّه إلى تفقه الخبر تفقهاً 


'' [كمال الدين: 854 4]. 


تامًا مُتضبطاً بالغايّة منه » وهو رفع الصّلال عن الأمّة من ذلك التمسّك » وتلك الغايَةٌ هي اللطف من 
اصطفاء العترة بلحاظ ما يعودٌ عاك الأمّة في تكليفهم الشّرعي » لأنّنا نقول أن الخبر يفيدٌ معنئ العصمّة » 
ولكن ذلك ممتنعٌ أن يكون اراد به الآحاد » لا إرتصحٌ التنصوص ول ريصح التعيين ين دليل الشّرع بم) 
تثبت به الأصول ويفيد العلم بعد الإمام الحسين السّبط عليه السّلام- » فكانّت تلك العصمّة هي 
عصمّة جماعة العترة » إجماع العترة » وسنأتي علك ذلك الفقه والقّهم لمدلول خبر الثقلين بتفصيل إن شاء 
الله تعلل » وهو كلام سابقٌ كنا أودعناه رداً عن أحد الإمامية نعيدةٌ هنا بتمامه : ْ 


((- تأصيل مفهوم هُدَ العترة واتّباعهم من مدلول حديث التّقلين عند الزيدية : 


الفرع الأول : فيه نذكٌر حديث التُقلين وله ألفاظٌ متعدّدةٍ بمعنى واحدٍ في اتّباع العترّة » وهو قول رسول 
الله صلوات الله عليه وعلن آله : ((إِن تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا من بعدي أبداً كتاب الله 
وعترتي أهل بيني إِنَ اللطيف الخبير نبّأني أئهها لن يفترقا حتّى يردا عَلِيّ احتوض)) . فالخبرٌ يدل على دور 
العترّة في رفع الضّلال عن الأمّة » وكذلك يتكلم عن واجب الأمّة لتدمسّك بالعترة لتنجو من الصَّلال » 
فأصبحٌ الأمرٌ الجامعٌ الرّئيس الذي ينبغي أن يكونّ في العترّة هو أسبابٌ رفع الضَّلالّة عن الأمّة » ومن 
خبر السّفيئَة : ((مثل أهل بيتي فيكم مثل سفيئّة نوح من ركبها نبا ومن تخلّف عنها غرقٌ وهوئ)» . فإِنْ 
اللازم أن يكونٌ لدئ العترّة ما يرفعٌ عن الأمّة الضَلال وأسباب العرق الذي هُو الصَلال وامُويّ في النار. 


الفرع الثاني : أن الزيدية أئمّة العترّة (ريْصحًحوا نصوصاً بعد الإمام الُسين السّبط - عليه السلام - علل 
أعيانٍ بعد أعيانٍ » فلانٌ ثمّ فلان فلان » كا الإماميّة في المّسعّة من ولدَ الحُسين » لذلكَ والإماميّ يقرأ فكرٌ 
الرّيدية ينبغي أن يلتفت لذلك » وينبغي إن كان مُتجرّداً أن يلّع ثوب اقتناعه بأنّهِ يوَجد نُصوصٌ عل 
الاثني عشّر لكي يمَّهم النظريّة الزيديّة كا هي في مفهوم هُدئ العترة واتّباعهم من حديث الثقلين» لأن 
الزيديّة أُصّلت للمسألّة من خلال المصدر الشّرعي الذي لريدل على منصوص عليهم بعد علي والحسنين 
؛ وكذلك أصَّلّت من خلال الواقع للعترّة من مدلول خبر الثقلين » بمعنئ أن نظريّتها سقطّت عل الواقع 
إر تتعارّص معه وسنبيّن ذلك بتفصيل في الفروع القادمّة . فأصبحٌ يلزمٌ من هذا الفرع مَن لا يُرِيدٌ أن 
يتنارّل ويخَلع ثوب القناعّة بوجود النصّ عل الاثني عشّر وتمسَك بأنّه شريعةً ثابتةٌ أن يُثبته بالدّليل 
القطعيّ اميد للعلّم » لأنّه الزَّائدٌ عل ما أجمّعت عليه الزيدية والإماميّة من رواية خبر التّقلين » فزاةت 


الإماميّة وقالت بل وأمرٌ آخر خارجيّ يُبِين مَنْ هم العتّرة وهو خبر الاثني عشّر» ولولا ذلك الإيمان منهم 


لق ار الو اا 


بذلك الأمر الخارجيّ الذي هو خبر الاثني عكّر لبقُوا معنا ينظرون إك أنَّ واجبّهم هو تأصيل معنئ اتّباع 
العثّرة في مميط الدّليل الشرعيّ الواردٍ فقط وهو حديث الثقلين مع آياتٍ في الاصطفاء لا تُعارض ذلك في 
القراءة والتأصيل ؛ فلذلك منهجيّاً نحن نقول : الصّوابٍ المنطقيّ أن لا يُنَاقِشَ الزّيدي أخاه الإماميّ في 
مسألّة الإمامّة بإثبات المقدّمات اللاحقة إلا بعدَ أن يُتَبتَ الإماميّ بالطّريق القطعيّ ذلك الخبر الزّائد عل 
أصل ما أجمعتم سويًا عليه من الأدّلة وهو القرآن الكريم وكذا خبر الثقلين والسّفينة وأمثالهما من السّنة» 
فإذا إريُثبته الإماميّ إثباتاً تُشيّد عليه الأصول والعقائدٌ بالقطعيّات . فإنّه سيلزمه أكثر من أن يتخلٌ فقط 
عن نظريّة النصّ بل سيتبعٌ ذلك التخل عن العصمّة الفرديّة في العبّرة بعد الإمام الحسين - عليه السلام 
- وتلك الخصائص للأئمة » وسينظر إك أنَّ فلسفته العقليّة لمنصب الإمامة أو تدبّره القرآقّ في النص 
والعصمّة لا يدل عليه دليلٌ قطعيّ ثابثٌ من الشّرع ؛ فيكونُ الإماميّ حينها قادراً علك أن يقرأ خبر التّقلين 
وكذا آيات القرآن بقراءة صحيحة بعيدّة عن الجلوس عل الكرميّ العاجّي الذي يُلزِمُ بنصوص وأعيانٍ 
وعصمّة وطهارّة فرديّة » سيكونٌ الإماميّ قادراً عن قراءة خبر الثقلين بل وتأصيل مَفهوم اتّباع العترة 
بشكل ينسجمٌ مع أدلة الشّرع لأنّه لا يجوز للمسلم أن يزيد على ما دل عليه الشّرِع من صفَّة العترّة ولا 
دروهم وواجباتهم أو حتّى دور الأمّة تجاه العترّة وواجباتهم . وهنا سننطلقٌ يُوْصَل من ذلك الأصل - 
أصل الزيدية - من أنه لا يوّجد خيرٌ للاثني عشّر » ولا نصوصٌ بعد الإمام الحُسين السّبط - عليه السلام 
-» وأنّ الخبرَ يدل عل التمسّك بالعترّة كعموم وهّم - عل وذريّة فاطمة عليهم السّلام » ولا شك سول 
لله صلوات الله عليه وعي آله -. ونُوْصَلٌ من ذات مدلول خببر الثقلين. 


- السَّبب الأول الذي : تقعٌ معه الأمّة في الضَلال » وارتفاعه عن الأمّة بالعترة من خخبر الثقلين : 


الفرع الثالث : نظرًا والإماميّة وسائر الأمّة إلى أسباب الصّلال » فوجدنا ما يخصّ المنهج الدّيني » فإذا هُو 
ما بين أصول اعتقادٍ وما بين مسائل فروع فقهيّة اجتهاديّة » فسألنَاهُم : الباحثٌ اجتهد- أي بذل وسعه » 
وهو الاجتهاد العام - النظر العقليّ والتدبّر في الكتاب والسئّة وفي روايات العترّة عندكم ولثقل في 
التجسيم أو في مسألّة نقص القرآن وتحريفه تغييره - وهي من مسائل أصول الاعتقاد والشّريعة ومعا 
انبدام اعتقادات كثيرّة - » فلم يستطع من كل وجهٍ - بنظره القاصر ولا شك - إلا أن يُؤمن بالتجسيم 
كما حكين الشريف المرتضيئ الإماميّ عن القميّة المجسّمّة - ولسثٌ في صددٍ نقاش هل دعواه” صحيحةٌ في 
*' وهي قوله : ((إنّ مُعظم الفقه وجمهوره بل جميعه لا يخلو مستئده معن ذهب هذهب الواققة لما أن يكون أصئلا في الختّر أو فزحا 


» رَاوياً عن غيره » وَمرويّاً عنه. وإلى غلاة؛ وخَطابِيَة ومُخْمّسة» وأصحّاب حلول» كفلان وفلان ومّن لا يحصى أيضاً كثرة» وإلى 
قُمَي مُشْبّه مُجبر» وإنّ القُمَيين كُلّهم من غير استثناء لأَحَدٍ مِنهُم إلآ أبَا جَعهّر بن بَابويه - رحمة الله عليه- بالأفس كَانُوا مُشْبّهَة مُجبرة» 
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كثرة القميين المجسمّة أم قلّتهم ولنفترض أن المجسّمة كانوا قلّة فذلك حاصل أعني اعتقاد التجسيم 
حتى في بعض الرّجال الإمامية من غ غير القمّيين - » فبذلك اعتقد ذلك النّاظر التجسيم نظراً عقلياً » 
وكذلك اشتبهّت عليه آياثٌ متشابّة إريعرف كيف يُرجعها إلى المحكّات إرجاعاً صحيحاً » ثمّ اضطربّت 
معها رواياتٌ للعترة أَتمّتكم تُفِيدٌ التنزيه والتجسيم» وكذلك من اعتقدَ نقص القرآن وتحريفه وجد 
الرّوايات الكثيرّة في ذلك المُعتقد » فاعتقد » إلا أنه أراد أن يعصم فكره عندما قرأ حديث التّقلين من أن 
العترّة ترفع عنه الصَلال بالتمسّك بهم وأَتّهم مُقارنون للقرآن ؟!. فأينَ يتوجّه هذ الباحث لقصدٍ عصمّة 
فكرهٍ والبحث عن الحكم الواقعيّ لأنّه بدون الحُكم الواقعي في أمثال هذه المسائل يكون الضّلال باتّفاقنا 
؟!. إن قلّتم: للعترة المعصومّة بآحادها فالعترة غائبةٌ من ائني عشر قرناً ؟!. وإن قُلُم لُلمّاء الإماميّة ؟!. 
وجدنا أئهم مُتلفون » ووجدنًا أنكم لا 7 تثبتون لآحادهم عدم الافتراق عن القرآن بل تقولون أَمّْهم 
مفو فقون :عر القرانغي كارو له كا عاد غلراء ؟ ا والكلفون تزيدوة أناد جر اتنا فد اجتهدو| بيحله 
في التجسيم ونقص القرآن من أدلّة العقول وكذا تدبّر الكتاب وكذا تدبّر أخبار العترة التي رويتّموها في 
مصتفاتكم » أرادوا أن يرجعُوا إلى أمرٍ آكر دل عليه حديث الثقلين ليتمسّكوا لينجوا من الصّلال ليّقارنوا 
القرآن لأنْ أخبار العترة عندكم مضطربة لا يكاد الخبر يك ثبت إلا وبإزائه ما يضاده وينافيه ى) تقد 

بتفصيل » فإك أين يذهبٌ المكلفون وهّم مأمورون بالرّجوع إك العتّرة لينجوا د 
وآحادُ علماء الإماميّة ميّة ليس لهم صفة مقارنة القرآن - عدم الافتراق عنه - فا لديهم ظاهريٌ لا واقعيّ ؟!. 
فقالت الإمامية : يتمسّكون باتّفاق علاء الإماميّة » نهم إذا اثتفقوا عن أمر سيكون مقارناً للقرآن غير 
مفترقٍ عنه وسيكون هُو الحُكم الواقعيّ الذي يُنجيهم من الصّلال لأنْ الغائب حث عل الرّجوع إك رواة 
حديثهم وهم العُلماء والفقهاء والمراجع . فنقول : إذاً أصبحت إصابّة الحكم الواقعي المقارن للقرآن غير 
الممترق عنه ممكنةٌ للمكلّفين إذا هم اتّبعوا اتفاقاً . قالوا : نعم. قُلنا : بغض النّظر عن حقيقة اتفاقات 


الإمامية هل هي اتفاقات صحيحَةٌ من الأساس كا اتفقت بقيّة الطوائف الإسلامية من أشاعرة وإباضية 
وغيرهم » فإننا سننطلقٌ من الأصل الذي هُو أن إصابة الاتفاق الصحيح يكفي لُقارنة القرآن وعدم 
الافتراق عنه لإصّابة الاعتقاد الصحيح ولرفع الضّلال فيكون الحكم واقعيّاً ما يعتقدّه المكلف . وسابقاً 

في الفرع الأول مِن مدلول خبر الثقلين فإِنْ اللازم أن يكونَ لدئ العترّة ما يرفمٌ عن الأمّة الصَلال 
وأسباب الغّرق الذي هُو الصّلال » فالزيدية تقول أنه يكفي المكلّف لينجو في مسائل الشّرع التي يترتّب 


وكُتبهم وتصانيفهم تشهد بذلك وتنطق به. فلآيت شبعري أي رِوّاية تخلّص وتسلم مِن أن يكونَ في أصلِهَا وَفرعها وَاقف أو غَالء أو كُمَي 
مُشْبّه مُجبر» والاختبّار بيننا وبَِيتّهم التفتيش)) [رسائل المرتضى:”/٠ ]"١‏ 5 


عليها الصّلال مُو التمسّك بما أَجمَعَ عليه أهل البيت » فهذا إجماعٌ مَعصومٌ مقارنٌ للقرآن لا يفترقٌ عنه 
وهو يُكفي - ما اتفقت عليه الزيدية والإمامية في الإمكان - إلا أن تقول الإمامية ولا هذا لا يكفي 
فعندها سيكونون جميعاً عل أحكام غير واقعية في أصول اعتقادهم بل أنظار تخضّهم وهم يتكلمون باسم 
العترّة ويهدون إل هدي العتّرة » فهم عن هذا لا يعرفون واقعيّامَا هو مّدي العترَة ليّهدوا إليه ولامَا هُو 
هدي القرآن ليهدوا إليه ونحن فنتكلّم بلحّاظ دور العترّة في عصمّة المكلّفين عَن موجبات الصّلال ومن 
ذلك الضلال العقائديّ فالعترة لُطففٌ - بالمفهوم الزيدي لا بمفهوم الوجوب العقلي عل الله الإماميّ 
الذي ناقشناه سابقا - أمرّ الشّرع بالرّجوع إليهم ٠‏ فإن لريعتبر الإماميّة ذلك الآمر الشّرعي بالرّجوع 
للعترّة واكتفوا بالدّليل الذّاتي الكامن ني العقل أو الكتاب والسئّة - وهو موجودٌ فيها - فإّهم بهذا يُلغون 
ثمرة أمثال حديث الثقلين ويبترون علاقة المكلّفين بالعترة وكذا دور العترة تجاه الأمّة وهذا أمرّ عظيم 
وليس لهم من أسباب التعلّق بالعترة مع اضطراب رواياتهم وعدم عصمتهم - أي علماء الإمامية كآحاد 
- إلا رواية الغائب في الحث على الرجوع لرٌاوة حديثهم » وكذا القول بأنّ اتفاق علمائهم مُقارنٌ للقرآن 
ولهدي العترة وجح العقول أيضاً إذا قد وُحِدَ المعصوم فيهم » فأصبحَ قول الزيدية في حجيّة إجماع 
العبّرّة في أصول الاعتقاد التي يكون مَعهًا الصَلال محل إمكان بين الإمامية والزيديّة لا يقال معه بأن 
المكلّفين لر يتمسّكوا بالعتّرة إذا تمَسّكوا بذلك الإجمّاع ٠‏ فيبقئ أن العترّة بهذا الإجماع لهم صمّة مُقارنة 
القرآن وعَدم الافتراق عنه ((لَنَّ يفترقا»») أي عن الحقّ الذي سيكون بتركه الصَلال » فمنهج العترة - 
إجماعهم - معصومٌ لا يُقارق القرآن ولا يُالفُه » فهذا مو سَّبب الضلال الأوّل الذي يعودٌ عن الأمّة من 
مدلول الثقلين . وتبقّئ سبّبان آخَرَانَ - من أسباب الضلال - سنذكرهما في موضعهما من هذه الفروع إن 
شاء الله تعاك . 


فعلمتٌَ أنه مع إمكان الوقوف علك ما يرفع الصَّلال في أصول الاعتقاد وأشباهها من المسائل فإنَ 
إجماع العتّرة كفي لرفع ذلك الصّلال عن الأمّة إذا تمَسّكوا به » ومن فلا يلزمُ العصمّة الآحاديّة لأفراد 
العترّة لخُصول ارتفاع الصّلال كا أن علماء الإمامية بآحادهم غير معصومين ولكن باتفاقهم فإتْهم لا 
يفترقون عَن القرآن ولا عَن العترّة ولا عَن الحُكم الواقعي ‏ - وإن كان تنظيرُ الإماميّة للإجماع أصلاً 
مضطربٌ وجعلهم الحجّة في قول المعصوم داخل ذلك الإجماع وهم لا يعلمون المعصومٌ ودخوله . إلا 
أئّهم عن أصلهم لا يختلفون أنهم لو اتفقوا جميعهم على قول فسيكون قول المعصوم فيه - » إذاً لا شر ط 
لارتفاع الضلال من خبر الثقلين ((مَا إن تمسكتم به لن تضلوا مِن بعدي أبداً)) أن تكونّ آحَاد العتّرة 


معصومّة فيا فَرَضُ المكلفين فيه إصابة الحُكم الواقعي الموافق لحجّة العقل والكتاب والسنّة وإلآّ صَلّوا » 
بل ذلك ممكن من عصمّة الجبّاعة , فإِنَ الله تعالك يُوفْقَ جمّاعة ولد الحسن والحُسين فلا يختارون لأنفيهم 
إلا قولاً واحداً بأنظّارهم واختيارهم حبّى يستقرٌ إجماعهم وينعقدٌ » وكذلك كان الأئمّة الرّضا الحسن بن 
الحسن » والسجّاد علي بن الحسين , والأبلج زيد بن الحسن ثم الباقر محمّد بن علي وزيد بن علي » 
والمحض عبدالله بن الحسن بن الحسن » والأصعّر ا حسين بن علي بن الحسين...إلخ .. ثم التّفس الزكيّة 
محمد بن عبدالله بن الحسن . والصّادق جعفر بن محمّد » والتفس الرضيّة إبراهيم بن عبدالله بن الحسن » 
واحسن بن الحسن بن الحسن » ويحيئ بن زيد بن علي » وعيسئ بن زيد بن علي » والحسين بن زيد بن علي 
.. إلخ . ثم الفخّي الحسين بن علي بن الحسن المثلّث » والكاظم موسئ بن جُعفر » والفقيه أحمد بن عيسئ 
بن زيد - والديباج محمد بن جعفر الصادق . والصالح عبدالله بن موسئ بن عبدالله المحض ., والرضا علي 
بن موسئ » ونجم آل الرّسول القاسم بن إبراهيم الرّمِي » والفقيه الحافظ الحسن بن يحيئ بن ا حسين بن 
زيد بن علي » والناصر الأطروش الحسن بن علي بن ا حسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب » والحادي إلى الحق يحيئن بن الحسين ... إلخ من عيون العترة وأهل إجماعهم كالعُريضي وغيره 
فليس المقام مقام حصر فهؤلاء عل شرط الزيدية قد أجمعوا عن أمرٍ واحدٍ ني أصول الاعتقاد (التوحيد 
والعدل والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنّهي عن انكر والإمامّة» » وفي الفروع كالأذان بحي عل 
خير العمّل وعدم المسح علك الحفّين » وغسل الرّجلين » وحُرمة نكاح المتعة » وأمثالها . وهذه المسائل لما 
أيضاً أدلّتها العقليّة الأصليّة في الإلميّات أو من الشّرع تفيدٌ العلم » ثمٌ العترة لطف إِيّ يعودٌ إليه المكلّف 
فيعرضٌ نظرّه الأوّل لئلا يكون مقلّداً بلا معرفةٍ لوجه الحجّة والبرهان فإذا وافقّ قوله قوم وإجماعهم 
فقد أصاب ولا شك في نظره أو لزمّه أن يعود وينظر إذا وقف علك أن قوم تُخالفُ قوله لثلا يقع في 
الضّلال » ثمّ يكون نظرّه هذا يقيني لأصول المسائل والحجج لا عن تقليدٍ لقول العترّة فذلك مذمومٌ فيا 
لا يجوز فيه التقليد من ججهة أن المكلّف المطلوب منه انعقاد اليقين في قلبه ؛ فلا يتأثّر بالشّبهات من حوله 
وهو علك ذلك الختال من تحصيل اليقين بأدلة أقوال العترّة في أصولهم من حجج العقول وأدلّة الكتاب 
والسئة » ويكون في دينه عل اطمئنان فيثمرٌ ذلك في عمله . 


من هذه الفرع من مدلول حديث الثقلين من قول الزيدية فإِنْ رفع الضلال عن الأمّة بعصمةٍ 
حاضدٌ من إجماع العترة فلا يُشترطٌ تعيين أسماء أو عصمّة آحاد لتحصيل ذلك كما أن الإمامية إِنَّا أوصئ 
إليهم الغائب بلا تعيين أسماء أو عصمة فرديّة وما نقضُوا به علك الزيدية انتقضّ عليهم في حقيقة اتّباعهم 


للحكم الواقعي وللعترة رأساً فيلزمُهم أن يطلبوا من أنفسهم ما يَطلبوتّه مِنَ الزيديّة » فإن انطلقوا من 
وَهُمٍ النصّ عاك الاثني عشر والعصمّة الفرديّة للعترة » قلنا : قد بيّنا في الفرع الثاني ما يجِيبُ عن ذلك فَإنّه 
لأدليل غليه: شرع وحديت التقلين يمك معه مُلازمة العترّة للقرآن يدون ذلك النعيين وتلك العصمة 
الفرديّة » أو سلّموا بأنّكم لستّم مُتمسّكين بالعترة وأنكم دُعاة إلى منهج للعترة أنتم لا تعرفوئّه أصلاً » مع 
عله طقعة حاكن +الاكوة هذا رعق الذعاوق لظ واقة ا انعد زكر المسسايل») عليه رضي 
الشذتك.: وزقرن للفائةة أن متهم كاذ أن الأناية أرعيت الأعادةاعاة :اللا تعاك 1 كانت الإقامة 
نُطفاً » لا كان الإمامٌ دالاً عن أحكام الله وشرائعه » وخرجوا بلازم العصمّة فالنص » وقالوا أن هذا 
تقتضيه الحكمة الإلهيّة فلا بدّ منه في الأمّة » فقالوا اللطف واجبٌ » فلا غاب الثاني عشر لر ينص عل 
الفقهاء أو العلماء أو رواة حديث الإماميّة بالعين والاسم ليتحقق بقاء ذلك اللطف بلحاظ الدلالة عن 
أحكام الله وشرائعه » وسيكون ذلك الفقيه لازمه العصمّة من ذلك النصٌّ والتعيين » فلًا ريحصل ذلك 
علمنا أن دعوئ اللطف منتقضةٌ منقطعةٌ في الأمّة وذلك عن قود مذهب الإمامية يعود عن حكمة الباري 
جل شأنه - والعياذ بالله - » وعلمنا أن الاتكاء عن العصمّة في آحاد العترة لمعرفة الحقّ أو ملازمة القرآن 


بأمّها دعوئ عريضّة لا برهان عليها . ثمّ من وجهٍ آخر فإِنْ الإماميّة تعتبرُ الأصل في وجوب الإمامة » 


وكذا عصمة الإمام » تق الغرض الإلهي من التكليف » وهو تعريض العباد للثواب ؛ لذلك الأئمة 


منصوصٌ عليهم ومعصومون ليقرب معهم العباد إلى الطاعات ويبتعدوا عن المعصية » وبدون تلك 
العصمة في الإمام لا يتحقق الغرض الإلحي من التكليف بتعريض العباد للثواب » بينم| نجدٌ الإمام 
الغائب الثاني عشر قد جعل هداية الأمة بيد رواة حديثهم الفاقدين للنصٌ والاختلاف عليهم جائرٌ في 
هدي المعصومين » وهذا فيعود نقضاً عن الحكمة الإلهية والعياذ بالله - » وينتقض معه الغرض علك 
الإلمي علن قود ما احتجّت به الإمامية عن الزيدية وعان عموم الآمّة - » فمن كان حاله الرضا بإيكال 
الإمام المعصوم إلى عموم رواة حديث غير معصومين ويجوز عن آحادهم الخطأ . ثم الغرض الإلهي ار 
ينتقض برجوع الأمة إليهم . فكذلك يلزمه الرضا بإيكال النبي المعصوم صلوات الله عليه وعلئ آله الهدئ 
في عموم العترة ذرية ا حسن والحسين عليهم السلام » بدون أن ينتقض الغرض الإلهي . فإن قيل : ولكن 
المعصوم موجود , لو خرج رواة الحديث الإمامية عن موجبات الحدئ فهو يدهم . قلنا : ذلك من 
الأمنيات التي تُسلّون بها أنفسكم ء فلا واقع ولا أثر من ذلك الوجود ء ولا التصحيح . وكم قد مات 
عالرمن علماتكم عن ضلال أنتم تّرونّه وإريلحظ له الغائب ببيان ولو لنوع المسألة بعموم إن إريوجّه 


الكلام لأعيان أولئك العلماء منكم الذين ماتوا عل ضلال » فهذا شيءٌ تُسلّون به أنفسكم دافعها القول 
المذهبيّ لا العقلّ ولا الشرعيّ ولا المنطقيّ . 


الفرعٌ الرّابع : وهو أنّنا بعد أن تناولنا أن مدلول خبر الثقلين واقمٌ من اتّباع العترّة بالأصل الذي آمَنت به 
الزيدية وهو إجماع العترة في المسائل الدينية التي يترتّب عليها الضلال كأصول الاعتقاد وغيرها » - وإن 
كان طريق الأخيّات الحقل ناث العتزه أطفت تفن الشف حء وله عقن عضن ارم مسافل اليم 


وهي المسائل الفروعيّة الاجتهاديّة التي لا يترنّب عليها ضلال » وقد كنا سألنًا عن حال فقهاء الإماميّة 
هل هم مُفترقون عن القرآن في المسائل الفروعيّة الفقهيّة ؟!. فقالوا : نعم » فأحكامهم ظاهريّة في ذلك ؛ 
لذلكَ هُم يختلفون من فقيه ومَرجع لآتر قدياً وحديثاً . فقلنا : فهل يترتّب علك اختلافهم ذلك الذي 
يجعلٌ امقلّدين على أعيال عُتلقّة في القرع - ضلانٌ للمقلد أوللمُفتي العالروإن خالف لمتكم الواقعي ؟1. 
فقالوا : لا يترتّب علك ذلكَ ضلالٌ ولا هلاكٌ وإن أخطأ المرجمٌ ومو مأجورٌ عاك نظره. فقّلنا : وكذلكَ 
شرطٌ العترّة من مدلول خبر التتقلين هُو رفع مُوجبات الصّلال عن الأمّة » ((ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا)) 
» وليس شرط رفع الصّلال عن الأمّة أن لا يختلف العترّة عن إصابّة الأحكام الواقعيّة من الكتاب والسنّة 
؛ بحيث يكون للإمام زيد بن علي - عليه السلام - في المسألّة الفقهيّة اجتهادٌ ونظر » ويكونُ لأخيه الإمام 
الباقر محمد بن علي - عليه السلام - اجتهادٌ ونظرٌ آحر» وكذا لثالثِ أو رابع » فهّنا نقولٌ أنه إريتضل 
المجتهدون امُختلفون من العّرة » وكذلك مُقلّدوهم إريضلوا » فمن قَلَدَ الّقلدٌ منهُم يتحرّئ ذلك فهذا 
يرجه عن الضلال وإن أخطأ المجُتهدٌ من العترّة إصابة الحكم الواقعي فذلك لا يكونُ مّعه ضالاً ولا 
مُضَاد » إلا أن الحكم الواقعيّ لن يرج من أقوال العترة اجتهاداتهم فيصبحٌ في ذلك حتٌ عن المكلف أن 
يبذل جُهدَه لإصابة الحكم الواقعي من الأدلّة الأصليّة الكتاب والسنّة وتكونٌُ أقوالٌ العترة له مُعينةٌ فلا 


يُخْربُ عنها ولا يشذّ فهي لطفٌ له في قُروع دينه ومو يجتهدٌ » فالحكم الواقعي لن يخرج عن عُموم 
الصيادت واقوال أفقة وغلاءالعتته المشطلتة قن أضات جهن فق« عريرء أنزة الاضرائة واندة اللططر 
» وإن لريُصب فأجرٌ الَظر لأنْه مُتعبّدٌ به » فالتّظر عبادة ثم لا يكون مع ذلك ضالاً . فإن قيل : فعلن هذا 
فلا يكون طريقٌ معصومٌ لإصابة الحكم الواقعي من أدلّة الكتاب والسنة في المسائل الفروعيّة ؟!. فتقول : 
نحن وأنتمٌ تحت الشّرع » والشّرع إريُوجب معصوماً معيّناً بعد الإمام الحسين السّبط - عليه السلام - 
ليّقال هذا هُو صاحب الحُكم الواقعيّ المطابق للكتاب والسئّة » وهذا لا يعني أن المكلفين غير مُتعبّدِين 
بإصابة الحكم الواقعيّ بل هم مُتعبّدون بذلك فنظرٌ الإمام زيد بن علي - عليه السلام - عندّه هُو الحكم 


ْ الواقعي لأنّه اجتهدّه » بذلّ مجهده ينظره من الكتاب والسئّة فا وجدَ إلآ ذلك الحكم يُوافق الكتاب 
ٍ والسئّة فهو الحكم الواقعيّ عندّه ‏ ثمّ كذلك الإمام محمد بن علي الباقر - عليه السلام - كان من نظره أن 
الحُكم الواقعيّ في المسألة الفروعيّة تلك هُو غير اختيار أخيه » ثمّ عند الثالث الحكم الواقعيّ غير 
اختيارهما » فهّم بهذا قد قامُوا بالواجب عليهم من الاجتهاد لإصابة الحُكم الواقعيّ » إلا أثئّهم قد يُصيبوئّه 
في حقيقة الأمر وقد تُخطئوته » فمن أصاب فذلك له أجرٌ الإصابّة وأجر النظر » ومّن أخطأه فله أجِرٌ 
النْظر لأنَ النظرّة عبادةٌ هُو متعبّدٌ به لا يجوزٌ له تقليدٌ غيره وهو مُتهدٌ ولا أجرّ عن الخطأ ثم هُو غير ضال 
» والله تعالك لريتعبّد العباد للنجاة وعدم الصّلال بإصابّة عين الأحكام الواقعيّة وإِنَّا يجتهدونَ ذلك فإنار 
يصييُوها فهُم عل ضلال ومّلاكِ واستيجاب عَذَابٍ السّعير فهذا لا يقولٌ به أحدٌّ إلا تنظيراً من حال من 
يُؤْمِن بالمعصوم الغائب يقولون عنده الحكم الواقعيّ يقيناً - وقد بينا بأن أئمة الإمامية يختلفون كبني 
عمومتهم في أحكامهم الفروعية لولاما ثبت في عقول الإمامية وحملوا تلك الاختلافات عل التقية » وقد 
بينا ذلك بتفصيل في الوجه الخامس من المقدمة الثانية في الفصل الثالث فيراجعه المهتم - لكن إذا نظرتًا 
لأحوال شيعته من اثني عشر قرناً وجدنًا أنّه لا طريق لهم معصومٌ لإثبات عين الحُكم الواقعيّ فعلماء 


الإمامية غير مّعصومين ومن جوابهم السّابق فهم مُفترقون عن القرآن في المسائل الفقهية يعني أحكامهم 


منه أحكامٌ ظاهريّة . فالخلاصّة أنه لا طريقٌّ يُتْمِرٌ عصمةٌ من الشّرع يصح شرعاً تكون معه عصمّة 
أشخاص في زماننا عصمةً تجعل أقوالهم الفقهيّة معصومّة هي عين الأحكام الواقعيّة » فلا إريُوجد الدّليل 
1 الشّرعي - من خببر الاثني عشر أو غيره -» ثم لَا كان وجود ذلك الطّريق شرطٌ لتحصيل النّجاة وعدّم 
ٍ الضَلال عا قود قول الإمامية في لازم نتائج العصمة » والشرع إريأتٍ به ولريدل عليه » فم يسعْنا إلآّأن 
ِ ننطلقٌ من الواقِع الذي هُو لا يُخالف الشّرع - وهو جواز الاختلاف في الاجتهاديات بين أئمة وعلماء 
العترة - فقط سيكون معه مزيد ابتلاء ببذل الوسع في النظر في أدلّة الكتاب والسئّة لتحصيل تلك 
الأحكام الواقعيّة بالتفصيل الذي مر معك سواءً أصاب المجتهدٌ أم أخطأ ثمّ معه لطفٌ أن الح لن يخرج 
من أقوال أئمّة العترة المتعدّدة في المسائل الاجتهاديّة ولذلك نجدٌ البعض يأخدٌ بالأحوط عند الاختلاف 
ليخرج من الخطأ » وهذا الأخذٌ ليس بمطرّد كن علم مسائل الشّرع فلكل مسألة أحوالها » فتأمّل ذلك 
موّفقاً » فإِنْ الاختلاف بين أئمّة وعلماء العترة في المسائل الفقهية الفروعية الاجتهاديّة لا يلزمُ معه الوقوعٌ 
في الصّلال » وإلاً فإنَ الأمّة اليوم ضالَّةٌ جميعها » فجمعيهم يفقدون الفردَ الّحصوم في نظره واستنباطه 
الفقهي » ثمّ لا دليل شرعيّ عل أنْ هناك من العترة معصومون بعد الإمام الُسين السبط - عليه السلام 
-» ثم لا يصحٌ أنْ أئمّة الإمامية إريختلفوا اختلافاً حقيقياً في معاني أحكامهم الفقهية المختلفة في روايات 


الإمامية وحملها عل التقية رك ؛ فتحميل خبر الثقلين لازميّة العصمة في الآحاد من العتّرة 
استدلال منه غير صحيح لا يؤيده شرع ع بأدلّة خارجيّة » ولا يؤيّده واقعٌ للعترة » هذا وقد روت الزيدية 
بالإسناد الصضّحيح عن الإمام الباقر - عليه السلام - وقد سُئل عن اختلافهم أي اختلاف علماء بني 
فاطمّة (العترّة) . فقال - عليه السلام - : ((إِنَا نَختلف ونَجتمِع» ون يجِمَعَنَا الله عل ضَلالّة))” . ففي 


هذا عصمّة الإجماع فقط وجواز الاختلاف على آحاد العترة » فتقليدٌ المقلّد لي أئمّتهم وأعلامهم يتحرّى 


ذلك . فذلك لا يكون معه عن ضلال » وَمِن طريق الإمامية وفيه جواز الاختلاف على العترّة » يروي 
صاحب بصائر الدرجات محمد بن الحسن الصفار بإسناده . إلى الإمام جعفر الصادق - عليه السلام - 
وَجَدَْثُم في كَِابٍ الله فَالِعَمَلُ بهِ لازم » لا عَذَرَ لَكُم 
في تَرَكه » وما لَرَيَكُنَ في كِتَابٍ الله وكَانت فيه سُنَةٌ مني » قلا عُذْرَ لَكُمْ في تَرَكِ سُتّنِيء وما لرَيَكُنْ فيه سُنَةٌ 
َي »ما قَالَ أصحَابي (تأمَّل) فَخُذُوه » فإنّا مَثل أصحَابي فِيكُم كَمثل النُجوم » فبأيَّا أخذ اهتدئ , ونأ 
أقَاوِيل أصحَاب أَحَذَتُم اهتَدَيتُم » واختلافٌ أصحَابي (تأمّل) لَكُم رَحمَة » قبل : يَارَسول الله صإن الله عليه 

ا ا 
((فاختلافتًا - أهل البيت - لكُم رَحمة» فإذَاء نَحنٌ أجمَعنا ع أمر لريكن للناس أن يَعٌدوه))”. فالاختلاف 
هُو اختلافٌ حقيقيّ بين آحاد العترة » والرّحمّة هي السّعّة علن المقلّدين وعدم التضييق عل الأمّة في أنه 
يجبُ عليهم إصابّة عين الحُكم الواقعي أو يكونون عل الخلاك » فالله قد نصب العترّة هُداةً إلى عَدم 
الصَلال ثم جعلّهم جل شأنه عل صمّة عدم العصمّة في آحادهم والاختلافٌ منهّم يحصّل فإذا وجدّت 
ذلك الأمّة من حايهم في الاختلاف في المسائل الفقهيّة علِمّت أن ذلك رحمة إِهيّةٌ لا يكون معه - أي مع 
الاختلاف- حصولٌ الصَلال » إضافة إلى قراءة أخرّئ في الرّحمّة وهي التوسعَة عل المقأّدين شريطة عدم 
تتبّع الرّخص إذا قد اضطرٌوا إلى العمّل بموجب قول إمام من أثمّة العترة فإنّه لن يكونَ عل ضلال » بل 
سيكون علك هداية لأنّ ذلك القَلّدُ للإمام من أئمّة العترّة لن يُصدرٌ في قوله وفتاواه إلأعن دليل شرعيّ » 
فليس الرَّأي الذي يخرج عن حدود الشّرع وضوابطه من الاجتهاد في شيء . وأْمَامَنَ ليكٌن بصاحب 
اجتهادٍ مالكِ لأدوات الاجتهاد والاستنباط فأنّى يكون أهلاً للتقليد فليس بمُجتهد أصلاً. ثم الاختلاف 
في المسائل التي يكون معها الصَّلال فليس برحمّة ولا شك لأن الصَلال معها مُستوجَبٌ » والعياذ بالله . 


أنه قال : إِنْ رَسِولٌ الله صل الله عليه وآله قال : ((مَا وَ 
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- السّبب الثاني الذي تقعٌ معه الأمّة في الصٌلال » » وارتفاعه عن الأمّة بالعترة من خبر الثقلين : 


الفرع الخامس : فهذا الذي مرّ معك همُو سبب الصّلال الأوّل الذي قد يحصل للأمّة » والعثّرةٌ ترفَعُه » 
أعني غياب المنهج الصّحيح ا محصوم ء إجماعهم في المسائل التي يترتّب عليها الصّلال » وهذا فحاضرٌ من 
إجماع العترّة عند الزيدية يرتفع معه الصّلال إذا تمَسّك المكلّفون بذلك المنهج الفاطميّ . يبقّى من مدلول 
خبر التّقلين وهو دليلُ يؤصّل لرفع أسباب الصّلال عن الأمّة » ((ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا)) » هل 
يوجَدٌ أسباب ضلالة أخرئ في الأمّة ترتفعٌ بالعترّة يدل عليها خبر التّقلين ؟. ننظرٌ فإذا السبب الثاني من 
أسباب وقوع الصّلال في الأمّة هُو غيابٌ الهّداة الأئمة أو العُلماء من العترّة في كل زمان علل صمّة الحضور 
والمخالطة للناس والعايشة » لا أئّم غائبون من اثني عشر قرناً عن الأمّة بحيث لا يستطيع أن يصل 
إليهم مَنْ بحت عنهم » بل شيعتهم لا يستطيعون ذلك لفك المعضلات الموجبّة للصَلال , ثمٌ للدّلالة عن 
هدي الكتاب والسنّة وإجماع سلفهم . فإِنْ الله تعال يقول : ((إِنَّا أنت منذرٌ ولكل قوم هاد)) , فهذا يلزمُ 
منه وجوةٌ الثداة إن أنمّة العلم المداة وهم العلماء من آل الرسول صلوات الله عليه وعليهم » وإِا أثئنة 
العلم والدّعوة والجهاد من آل الرّسول صلوات الله عليه وعليهم . هذا قول الزيدية » وهو من مدلول 
خبر الثقلين فَبِعدَم وجود العلماء في الأزمنة يحصل الضلال » والعترة ترفع الضلال عن الأمة من خبر 
الثقلين » وواجب عل الأمة الرجوع إليهم والتمسّك بهم لعدم الضلال . وتحنجٌ الزيدية على قوها هذا 
من مصادرهم » وله شاهدٌ من رواية الإمامية » فيروئ الشيخ الصدوق . بإسناده» عن بريد بن معاوية 
العجلّ» قال: قلت لأبي جعمّر - عليه السلام - : ما معتّئ : ((إنَّا نت مَُذِرٌ وَلِكُلَ قَوّم هّاد)) » فقال: 
(«الْمَذرُ رسول الله - صلوات الله عليه وعاك آله - » وعلِنٌ الحادي» وفي كل وقت وزمان إمامٌ من ا 
إك ما جَاء بو رسول الله))" . فتأمّل قول الإمام الصّادق - عليه السلام - : ((وفي كل وقت وزمانٍ إمامٌ 
ما يديهم إلى ما جّاء به رسول الله)) تجد أن دورّه هو الهداية إلى الشّرع المحمديّ » فهؤلاء هم أئمّة العلم 
» علماء آل محمّد من بني الحسن والمُسين يقومون بذلك ليرتفع الضلال عن الأمّة من جهة عدم وجود 
الأدلاء على الحنٌ في الأمّة فيقصدٌ المكلّفون أهلّ الباطل فيدلُونهم عن الأصول الفاسدّة . 


فمدلول خبر الثقلين هُو أن الأمّة عليها أن تتمسّك بأئمّة وعلماء أهل بيت نبيّهم ليرتفع عنهم 
الصَلال لما سيدلّوهم عليه من الكتاب والسنّة وإجماع العترّة . ولكن هنا سوال : فقد نجد من الذرية 
الحسئيّة والحسيئيّة + المختلقون في اعتغادانهم مايين أشاعرة وسلفيّة وإماميّة وزيديّة وغير ذلك + فبعن 


*" كمال الدين وتمام النعمة : /551. 


نتمسّك من عُلمائْهم ؟!. الجواب : أن هناك ضابطَان اثنان لمعرقّة هل العالر الفاطميّ أهل للاقتداء 
والأتباع » الأوّل : أن تكون عُلومُه مقتبسةٌ من علوم سلفه » ومصادرُه وقواعده » لا أنّه يكون في هذا 
تابعاً للرّجال » فإذ سألتَهُ يُعزي إلى سلفه من العتّرة فلا يقول قال ابن تيمية أو الأشعريّ أو المفيد 
والطومي والصّدوق . والضابط الثاني : أن لا يحالف إجماع سلفه فيها يترتّب عليه الضَلال من المسائل » 
لأنَ الحقّ واحِدٌ لا يتعدّد » في القرن الأوّل أو الخامس عشّر وك نباية التُكليف . وذلك التفريق يسي في 
البحث لمن أنصّف يقفُ معه الدَاظر على حال الْمسؤول من عُلماء المذاهب ممن ينتسب للذريّة الحسنيّة أو 
الحسينيّة هل هو أهل للاتّباع والدلالة عل الهداية . تبقّى أن الباحث الصف إذا نظرَ سادات العترة 


وأئمّتهم من بني الحسن والمسين إلى منتصف القرن الرّابع الهجري تقريباً فإنّه لن يدهم في مشارق 
الأرض ومغاربها إلا زيديّة » في الحجاز وني مكة » والمدينة » والكوقّة » والمغرب » وطبرستان والجيل 
والديلم والرّي » واليوامّة » والمخلاف السليماني » والِيمّن » والإمامية لا يُنكرون زيدية أبناء وإخوة أثمتهم 
ومصادرُهم بذلك مليئة وقد فضّلنا ذلك في مبحث (الرّافضة) فليُراجعه المهتمٌ » ثمٌ الزيدية لا ترئ إلا أن 
أئمّة الإمامية التسّعة عن قول واعتقاد بني عُمومتهم » فلا يُقال أنَّ هُناك فرقٌ بين اعتقاد الإمام الرّضا 
علي بن موسئ - عليه السلام - وبين الإمام احسن بن يحيئ بن الحسين بن زيد بن علي - عليه السلام - 
. وما ترويه الإمامية من إمامية بعض أعلام العترة ا حسنية والحسينية المتقدمين فتابعٌ في الاختلاق لضعف 
رواياتهم وطريقهم . فإِنّه مَا ثبت من رواياتهم الكثيرة إفادّة علم أو حتئ ظن بل شك في أن أثمتهم الثمانية 
علل قولهم في الإمامة وسائر أصول الدين التي خالفوا بها الزيدية » فكيف با رووه عن أعلام آخرين من 
بني الحسن أو الحسين أنهم عبن اعتقاد إمامة نصيّة في الثمانية من ولد الحسين » والله الْمستعان !. 


فهذا السبب الثاني الذي قد يحصّل معه الصّلال في الأمّة من مدلول حديث الثقلين » والعترة فيه 
باقية في الدلالة على الحقّ حتّى ورود الحوض »ء قد تحقق من قول الزيدية لا أصلّت بقاء الأئمّة والعلماء 
امداة من أهل البيت في كل زمان » حاضرين ظاهرين غير غائبين ولا محتجبين » ووجة أثّهم هُداةٌ 
وأفرادهم غير معصومّة هو أنْهم ينطقون بالمنهج المعصوم الذي هُو إجماعٌ سلفهم المقارن للقرآن والسنة 
فيا يترتّب عليه ضَلالٌ » فإنّ) هُم مُرشدون مُبيُنون لا أنهم مُشرّعون . ثم هم يجتهدون للأمّة في نوازهم . 
فإن قيل : فقد يقومٌ بهذا الدّور غيرهم من علاء الأمّة يتمسّكون بإجماع العترة ولا يكونون من أهل البيت 
فهذا سيّلغي ثقل وجود أئمة وعلماء العترة لرفع الضلال كأدلاء عن الحق في كل زمان ؟!. نقول : أن 
أولئك المُتمسّكون بإجماع العترة وأصوهم وقواعدهم وعُلومهم لا شك سيكونون مُداة للأمّة وهذا يقومُ 


به عُلماء الشّيعة لأنّ الحداية والدلالة عاك المٌدئ واجبةٌ على المكلّفين بحُموم وهم عليها أجرٌ كبيدٌ عظيمٌ » 
إلا أنّه لا يلزم من جود علماء غير العترة أن يُصبح عدم وجود علاء العترّة أمر غير مهمٌ وذلكَ أن وجود 
أئمة وعلماء العترّة في كل زمانٍ هُو إرادة إلهيّة من مدلول خبر الثقلين للقيام بواجب رفع الصّلال عن 
الأمّة » فهي مُتحققة من مدلول حديث الثقلين » ثم لأنه يجوز في الرَّمان أن يخلو من علماء غيرهم إلا أنه 
لا يجوز عدم وجود أعلام العترّة ما دام التُكليف مُستمراً والأمّة مأمورةٌ بالتمسّك بأهل بيت نبيّها 
فعلمتَ وجه اللطف هنا » فإِنَ المكلّفين من مدلول خبر الثقلين سيبقئ يقينهُم مهما فسدّت الأزمئة وقل 
أهل العلم أو قل الوثوق بهم - أَنّه لا بد من وجودٍ علماء من أهل البيت يُتمسّك بهم ويُرجع إلم 
ظاهرين حَالطين للنّاس في أزمانهم فَيِصِلُونَ إليهم » وما بعد ذلك فتحكّم في التتيجّة » ثم أيضاً لعلماء آل 
محمّد من ذلك التكليف عليهم توفيقاتٌ زائدةٌ عن غيرهم لا كان عليهم وجوبٌ وابتلاءٌ أعظّم تجاه الأمّة 
بالبيان ونشر العلم والهداية . 


- السب الثّالث الذي تقعٌ معه الأمّة في الصَلال » وارتفاعٌه عن الأمّة بالعترة من خبر القّقلين : 


الفرع السّادس : وبعد أن وقفت في الفرعين القريبين عل سببين من أسباب الضّلال الذي يدل خبر 
الثقلين عن رفعه عن الأمّة بالعترة » الأوّل : غياب المنهج المعصوم . وذلك حاضرٌ من قول الزيدية في 
إجماع العترة . والثاني : غياب الأدلاء والمهداة من آل رسول الله صلوات الله عليه وآله في الأمّة بحيث 
يكونون عل صفة الحضور والمخالطة ومحل الإشارة لو قد بحث عنهم المكلّفون ليتمسّكوا يديم » وهذا 
فحاضرٌ لرينقطع زمان من وجود الهداة من آل رسول الله صلوات الله عليه وعليهم عك شرط الزيدية . 
فيتبقئ سببٌ ثالث يكون معه حصول الضلال في الأمّة يرفعه الله تعلك عنهم بالعترة من مدلول خبر 
التقلين » وهو أن الشّرع ليس فقط رسالةٌ علمية » بل يجبُ معه تطبيقٌ أحكام وحفظ لبيضّة الإسلام 
وإقامة الخُدود كما كان رسول الله صلوات لل علس وهل اورف نر بو لامر بالمعروف والنْهي عن 
المكرء وذلك واجبٌ شرعيّ عل المكلّفين » ويضلّون إذا تركوه لأنه من أصول الدّين وأصول الشّريعة 
العمل به » فكائّت الأمّة مأمورة بالتمسّك بالعترة لرفع أسباب الضلال وهذا من أعظم ذلك » ومعه يلزمٌ 
لتحققه أن لا يجوز خلوٌ الرَمان من صالح من العترّة للقيام في الأمّة بالدّعوة والإمامّة العْظمّئ والأمر 
باحروف والّنهي عن الْمُتكر لو قد توفر له شرطٌ النّاصر ومين » فعك النّاس تكليفٌ تجاه حاضرين 
مُعايشين غير غائبين » ثم أئمّة وعلماء العترة يحثون الأمّة عل ذلك الخطّر من تلك المظار ليحضّوا الناصر 


والمعين . كذلك كان سادات العترة من بني الحسن والمسين ما هُو معلوم من دّعوات أئمّة الزيدية 
الآمرة الَحروف والتّاهية عن اُذكر بالإمامة العُظمئ في الدّين » وترئ الزيدية أنَّ الإمام الصّادق - عليه 
السلام - كان مُبايعاً مناصراً لعمّه الإمام زيد بن علي - عليه السلام - » وكذلك مع الإمامين النفس 
الزكيّة والنفس الرضيّة ابني شيخ بني هاشم عبدالله بن الحسن - عليه السلام - » وكذلك الإمام موسئ 
الكاظم - عليه السلام - مع الإمام الحُسين بن علي الفخَي - عليه السلام - . فالزيدية بهذا معلومٌ حامًا 
لا متاح معه إلى مزيدٍ بيان . ثم قوّة الحنّ مع الإمام القائم الدّاعي من أهل البيت آتيةٌ من منهج سلفه من 
أئمة العترّة المعصوم عن مُفارقة القرآن » وقبل ذلك من الكتاب والسنّة فهي أصل كل مد » فم هُو إلا 
مُطَبّقٌ لا مُشرّع » ولكن فلنقّل أنَ ذلك القائم - لأنه غير معصوم - خالف وذهب إك الرئاسة شهوةٌ من 
دون غرض الإمامة الذي هُو تطبيق العدل وحفظ أمر الإسلام وَالْمسلمين شريعة الله تعاك » فهنا لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق » منهج العترةٍ المعصوم يحكمّه في ذلك فتجد أنْ الأعلام والمّداة من آل رسول 
الله ومن غيرهم من لهم معرفة بأصول العترّة ومنهجهم يبيو ذلك فلا يسعهم طاعته وهو على ذلك 
الخال . فعرفت أن منهج العترة دليل منيرٌ يَكْشِفُ ويَنبذُ مَن يُخالفُه . ومعلوم من حال الإمامية أتهم بناء 
عن اتفاقهم العلمائي الذي ليسَّو معه هم العترة فإنهم يرون بأنْهم قادرون على تميز أي مرجع يخالف 
اضول رديوق لوه لا يوار ولاسوطرج اننع مكلك له ردم المشتراررة رتسي انيم العاف 
الايد نهم عور عوكه -ه لطر يتك القبى لينل شك لقره رار 


- الجتعل والاصطفاء الإلمي عند الزيديّة : 


الفرع السّابع : ومعه نبّن ما معنئ الجعل الإلحيّ عند الزيدية » أو الاصطفاء, فإِنَ ذلك اختيارٌ لي لأفرادٍ 
أو جماعاتٍ وذريّاتِ » فإن كان الجعل أو الاصطفاء خاصّاً فهو ينين بالوحي كالأنبياء » أو بالنضّ 
كالأئمّة علّ وا حسنين - عليهم السلام - وهذا لازمٌه العصمّة . ثم الجتعل العام أو الاصطفاء العام فهو 
للجماعات أو الذريّات .كقول الله تعال : ((وَلَقَد أَرسَلَنا ُوحاً وَإِْرَاهِيمَ وَجَعَلَنا في ذرْيَتِهمَا البو وَلْكَِاتَ 
فَمنْهُمَ مهت وكرت نهم قَاسقُونَ)) [الحديد:7؟]» فشرطٌ استحقاق مقام الاتّباع والهداية من تلك الذريّة 
هُو التمسّك بالكتاب والسنّة وإجماعات سلفهم والعمل الصّالح واكتساب شروط الفضل - شروط 
الإمامة - ليستحقٌ الفاطمي منصب الإمامّة العظمّئ » أن طريق الإمامّة من عموم صا حي ذريّة الحسن 
والحسين هو الدّعوة » ولا يكون الدّاعي إلا قد تحصّل شروط الإمامّة وهي صفات الفضل - أربعة عشر 


شرطاً في أصول الزيدية- . ومن خالف التمسك بالكتاب والسنة وسلفه من العتّرة أو كان عملاً غير 
صالح ء فهُو من كثير غير الهتدين في الآية » والله الْمستعان » ألا ترئ الله تعلل جعل النبوّة والكتاب - أي 
اهدي - في عموم الذريّة ثم جَاز أن يكونَ فيهم مع ذلك فاسقون » فكذلك الاصطفاء العام لبني فاطمّة 
لا يستوجبون معه الحُكم بالحداية والطّاعة والإمامة إلا إذا تحصّلوا صفات الخيريّة والفضل . تأَمّل كيف 
يدعو إبراهيم يم الخليل - عليه وعلئ نبيّنا وآلهما السلام - الله تعاك أن يجعَل من ذريّته أتمّة » وهذا عمومٌ 
يشمل جميع ذريّته » فوافقه الله تعلك عاك ذلك ء إلا أنه جل شأنه ذكرٌ شرطأً لاستحقاق منصب الإمامة » 
فالمنصبٌ كَسبِيٌ تسعئ إليه الذريّة بتتحصيل شروط الفضل » فيقول تعاكل : «قَالَ إِنّْ جَاعِلّكَ لِلنّاسِ إِمَامَا 
قَالَ وَمِنَ ريت قَالَ لا يَتَالُ عَهَدِي الظَلِينَ») [البقرة فلو كان إبراهيم الخليل - عليه السلام - 
يقصدٌ جعلاً لمعيّنين محدّدين مُسمِّين لما كان للاستثناء في آخر الآيّة أي فائدّة » لأنّ من يجعلّهم الله جعلاً 
خاصّاً محدّداً لن يكونوا عل صمَّة الظّلم بل سيكونون معصومين . فعرفتٌ أنَ الله تعالى يذكّر شرطاً كسبياً 
لاستحقاق عموم ذريّة إبراهيم - عليه السلام - » فإِنَ الإمامة والهداية ستكون في ذريّتك بعُموم كُعنصر 
ومعدنٍ ولكن لن يستحقٌ مقام الإمامة منهُم إلأمن حصّل ذلك بسبب فعله اكتسابه لصفات الفضل 
والابتعاد عن أن يكون ظاماً . وليس قوله تعالك : ((لا يَنَالُ عَهدِي الظَّالينَ)) يدل عل عصمَة , لأنّك قد 
تقول قمر بني هاشم العباس بن علي ليس بظالرولا يعني هذا أنه معصوم ء أو الإمام الخميني - وهو مِنَّ 
الإمامية - ليس بظالرثمٌ لا يكون معصوماً » وإنَّا الظّلم هُو الذي لا تكونٌ معه الهداية بها يوقع النّاس في 
الال في دينهم » وبافتفاد العدالة » وببا لا يقومٌ بمنصب الإمامة أيّا قيام كالعدالة والشسجاعة وخلافها 
من شروط الإمامة . ثمٌ تأمّل حكم الله تعاك باستحقاق منصب الإمامة وأنّه كسبي وأنّه في عموم بني 
إسرائيل » فمتئ استحقوا ذلك هل استحقوا بالنصٌ العيني وهم في أصلاب آبائهم ؟!. أم استحقوا 
الإمامة بلا كَسبٍ ولا عمل لتحصيل شروطها كأن يكون الإمام طفلاً رضيعاً » يقول جل شأنه : 


((وَجَعَلََا مِنّْهُمَ أَِمّةَ ييْدُونَ بأمْرِنَا نا صَبَرُوا وَكَانُوا ياتا يُوقِنُونَ) » أي وحكمتا بأنّ الأئمّة منهُم 
وظيفتهم الحداية بشريعة الله تعاى -الكتاب والسئّة وإجماع سلفهم - متى يستحقون ذلك الحُكم 
باستحقاق الإمامّة ؟!. هل قبل تحصيل شُروطٍ وأعمال ؟!. أم أن ذلك نُصوص سابقّة ؟!. القرآن يقول 
أن ذلك بتحصيل أسباب وزو فقول كدل شاه 00 هرا وَكَانُوا بأَياتنَا يُوقِنُونَ)) » فهؤلاء 
استحقوا منصب الإمامة الذي حَكمنا به أنّه سيكون في عمومهم لَا أثْهم عَملوا بأسباب ذلك ومو 
الفضل والخير واكتساب وتحصيل الصّبر واليقين وهذه اختصار شروط الفضل - الأربعة عشر- عند 
الزيدية والتي إذا حصّلها الفاطميٌّ يكون قد حصّل الشّرط الإلهي لاستحقاق الإمامة العظمئ من دعوة 


إبراهيم لعُموم ذريّته ((لايَنَالُ عَهدِي الظَالِينَ) » ومن شروط الإمامة الدّعوة إلى الأمر با معروف والنّي 
عن الُدكر في الأمّة » فهنا تكون إن شاء الله قد عرفّت ما معنئ الجتعل الإلمي من مفهوم الكتاب وكذلك 
السنّة عندما كان الخبر - خبر الثقلين - عامّاً في العترّة من بني الحسن والحُسين ثم لا يستحقٌ الإمامة 
والهداية منهُم إلأمن حصّل شروط الفضل والخير وكان عل منهاج أسلافه . بقي آيةٌ يتدبّرها النأظر وهي 
قول الله تعاك : ((مُمَ أوََئنَا الكِتَابَ الَِّينَ اصَطَمَينا مِنَ عِبَاونا فَمِنَهُمَ ظَالِتفْسِهِ وَمِنْهُمَ مُقَتصِدٌ وَمِنْهُمَ 
سَابقٌ بالخيرَاتِ)) [فاطر:7””7] , فإنَ الله تعالك أخبرَ أنه أورتٌ الكتاب - أي الحقّ الذي لا يكونٌ معه 
ااه حيه كا قال عل قانة : («الذين اصطفيئًا من عبادنا)) » فقسّم الله عموم العبادَ إلى عبادٍ 
مُْصطَفَّين وى عبادٍ غير مُصطفين , ثم أخبرٌ الله تعالك أن أولئكَ العبادُ المصطمّون هم أيضاً يتقسمون - 
حسب أعمالهم واختيارهم - . إلى ثلائّة أصناف » فقال جل شأنه : ((فَوِنْهُمٌ)) » أي من العباد المصطفين 
يعني كاصطفاء وجعل عَامَ تميّروا به من عُموم النّاس إلا أء تهم لا يستحقون معه أي اتَباع إلا بتحصيلهم 
شروظ ذلك + ((ظاللتفيو)) وهو من يقترف:نا يقتّرف الناس من الذنوب فإنّه قد ظلمَ نفسّه بذلك 
العمّل مرتبة كان يستحقها في الأمّة من الإمامة والفضل والدلالة عل المْدَئْ والأجر لو أنّه عمل ببدي 
الكتاب والسئة وأسلافه إجماعهم وسيرتهم العادلة الجامعة » فذلك حكمّه كم من قد ظلمَ نفسه تلك 
المراتب . ثم قال تعالكى : ((وَمِنْهُمَ)) » أي ومن العباد الُصطفين صنففُ ثانٍ أيضاً » ((مُقَتصِدٌ)) وهم أهل 
الصلاح والعبادة والعلم والاجتهاد من إريَقم بواجب الدّعوة ِلك الإمامة إلا آنه من أئمّة العلم والهداية 
في الأمّة كالإمام عبدالله بن الحسن المحضء والإمام الصادق جعفر بن محمد , والإمام الحسن بن الحسن 

بن الحسن وغيرهم من أعلام العترة ة الفاطميّة . وقال جل شأنه : ((وَمِنْهُمَ)) أي من العباد المصطفّين 
صنفٌ ثالث . ((سَايقٌ بالخيرَاتِ)) وهؤلاء فهُم الأئمّة الدّعاة من آل محمّد صلوات الله عليه وعليهم 
الآمرون بالمعروف والنّاهون عن المنكر من شَّهِر سيفه في طاعّة الله تعلى وفي وجوه الظَالمين وقد توفر له 
أسباب الخروج » قال سلف العترّة الإمام الحسن بن يحيئ بن الحسين بن زيد بن علي - عليه السلام - » 


(ت0٠1ه)ء‏ في تفسير الآية : ((وهذه الآية لأهل بيت رسول الله -صلوات الله عليه وعاى آله- خاصة» 
فالظا رلنفيه: الذي يقترفٌ مِن الدّنوب ما يتقترف الدنّاسء والمقتصد: الرّجل الصّالح الذي يَعبد الله في 
مَنزلهه والسّابق بالخيرات: الشاهر سَيفَه الدّاعي إلى سَبيل ربّه باحكمّة والموعِظّة الحسئّة» الآمر بالمعروف 
والذاهي عَن المنكر))” » وكذلك يقول سلف العترّة الإمام الحادي إلى الحق يحيئ بن الحسين بن القاسم بن 
إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن ا حسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب - عليه السلام - » (145- 
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4ه ) : ((قأخبر با ذَكَرنًا م مِن اصطفمَائهم عَلِ الخلق» ثم ميّرهم فذكر مِنهُم الظالر لنفسه باتّباعه لهوّى 
قلبهه وميله إل لذّتهء وذكر منهم المقتصد في علمه المؤدّي إِك الله لمَرضِه المقيم لشّرائع دينهء المتبع لرضّاء 
ربه» المؤثر لطّاعته ثم ذكرٌ السّابق منهم بالخيرات» الْقِيوين لدَعَائم البَرَكَات» وهم الأثمّة الظاهرون» 
المجاهدون السّابقونء القَائمُون بحقٌّ الله المتَابزُون لأعداء الله الْنفْذُونَ لأحكام الله؛ الرّاضون لرضّاهء 


السّاخطون لسّخطه))” . فهذا عن أثمّة العترة من طريق الزيديّة ومصئّفاتها ومثلّه مروي عن الإمام 
الأعظّم زيد بن علي - عليه السلام - » ثم وجدتٌ من طريق الإماميّة أيضاً أن الآيّة السّابقة هي في ولد 
علّ وفاطمّة » وولدٌ عللّ وفاطمة هم ذريّة الحسن والحسين . فيروي الصفار . بإسناده . عن سورة بن 
كُليب, عَن أبي جعفر - عليه السلام -. أنّهِ قَال في هذه الآيّة : ((السّابق باليرَات الإمّام فَهِي في ولد عَلي 
وفَاطمّة))”. ثم وجدث كذلك الشيخ الصّدوق يروي عن الإمام الباقر - عليه السلام - نفس قول بني 
عمومته من أثمّة وأعلام الزيدية - والجميعٌ أعلامٌ للزيديّة - . وقد تمِيّزت الزيدية بأئها : تقول أن الإمامّ : 
هو القائمٌ الدّاعي الشّاهر سيفه في وجه الظلمّة واعتدين يُنابلُهم الآمرُ بالّعروف والنّاهي عن انكر » 
أي الإمام الأعظّم » فيروي الشَّيخَ الصّدوق من الإمامية» بإسناده. عن أبي حمزة الثالي» قال: ((كُنت 
جَالسا في المسجد الحرام مّع أبي جَعفر عليه السلام إذ أَنَاه رَجُلان مِن أهل البّصرة فقالا له: يا ابن رَسُول 
لله إن تُريد أن تسألك عَن مَسألةٍ ؟!. فقال كَمّ): اسألااعما جثتما . قالا: أخبرًا عن قول الله عزوجل: ((دُمّ 
أَورَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصَطَمَينَا مِنّ عِبَادِنًا فَمنَهُه قَمِنّْهمَ ظَالِتَفسِهِوَمِنْهُم مُقَمَصدٌ وَمِنْهُمَ سَابقٌ الخَيرَاتٍ يدن الله 
ذَلِكَ هُوَالْمَصْلُ الْكبِيك)) إلى آخر الآيتين. قال: تلت فِينا أهل البّيت. قَال أبوحمزة فقلت: بأبي أنت وأمّي 
فمن الظاةلتفسه؟ قال: من اسدوّت حستاله وسَيَائه منّا أهل البيت فهو ظالةلنفيه. فقلت: من المْقتِضِد 
مِنكُم؟ قَال: العَابدُ لله ربه في الحالين حتّى يَأتِيه الّقين. ققَلت: فمّن السّابق مِنكّم بالخيرات؟ قال: من دَعَا 
والله إلى سَبِيل رَبّهه وأمَرٌ باكحروف. وتهئ عَن النكرء ولريكن للمُضّلين عَضدَاء ولا للكّائنين ححصِياء وأ 
يَرض بحكم القاسقين إلا مَنّ حاف عَلْ نفسه ودينه وَل يجد أعوّانا))” » وهذه عقيدة الزيديّة في 
المقتتصدين والسابقين بالخيرات » وهذا هُّو تحصيل واكتساب شروط الإمامّة بالقيام والدّعوة الذي تقرّره 
الزيدية لا أن الإمام يكون إماماً بدون ذلك . ثمٌّ من قام ودعا من العترّة الفاطميّة وإريتمكن له الأعوان 
فلا وجوب عليه في الخروج » إلا نه يتنقل البلاد ويتحيّن الفرص يبحث عن رفع ذلك العذر بإيجاد 
الأعوّان » وهذا قد فصّلناه في رسالتنا الموسومة (حجج العقول في الدّعوة والتبليغ) » وغيرها . فهذا ىا 


ا 


مجموع كتب ورسائل الإمام الهادي:كتاب القياس: 5317-5535. 
"' بصائر الدرجات:؛ 6. 
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ترئ هُو عينَ كلام الإمامين الحسن بن يحبئ بن الحسين بن زيد بن علي » والادي إلى الحقّ يحيئ بن 
الحسين بن القاسم عليهم السلام في صمّة السّابق بالخيرات » وهذا ليس من طريق الزيدية بل من طريق 
الإماميّة » وأيضاً ثرويه من طريق الخحنفيّة فمعه ستعرف ماذا تقصدٌ مع :هذه المقثمة بالاضطفاء أو الحعل 
العام الذي يلزمُ معه تحصيل واكتساب شروط الإمامّة » فيروي الحاكم الحسكاني الحنفي بإسناده . عَن 
أبي حمزة الثّالي» عن عَلي بن الحُسين [ زين العابدين - عليه السلام - ]» قَال: ((إنِ لْجَالسٌ عِنْدَهُ إذ جَاءَهُ 
رَجُلان مِن أهل العِرّاق» فقالا: يا ابن رسُول الله» جئناكَ كي مَخبرئًا عَن آيات من القرآن. ققال: وما 
هِي؟!. قَالا: قول الله تعالّ: ((مُمَ أوَرَئْنَا لكِتَابَ الَّذِينَ اصَطَمَينَ)). ققال: يا [5] أَمَل العراق أيش 
يتقولون؟!» قالا: يقولون: إِنّا تّرلت في أمّة محمّد ص. ققال نَم علي بن ا حسين: أمّة حمّد كلّهم إذاً في 

الجنّة!. قَال: ققّلت من بين القّوم: يا ابن رسول الله فيمّن تَرلّت؟!» ققال: تلت والله فِينا أهل البّيت - 


ثلاث مَرّات -. قُلت: أخبرئًا مَّن فِيكّم الظّل ر لنفسه؟. قَال: الذي استّوت حسناته وسَيّكاته - وهُوٌ في 


الجئة -. ققلت: والمقتصد؟. قال: العابد لله في ينه حنيل يَأزيّه القين. ققلت: الشابق بالخيرات؟. قَال: مَنّ 
شَهَرَ سَيقّه ودَعَا إلى سَبيل ربّه))” . وهنا فتأمّل كيف أن أهل البيت هُم عَمومٌ دخل فيهم ظال“لنفسه » 
وَمقتضِد + وسابق بالخيرات »له أ: نهم فقط خصوصٌ سابقٌ بالخيرات فقطّ » فتأمّل ذلك من كل وجه . 
فظهر لك من الفرع السابع ما معنئ الجعل العام والجعل الخاصٌ » أو الاصطفاء العام والاصطفاء 
الخاصٌ من منهج الزيدية » ومن أرادّه مفضّلاً بأَدلّة وتوسّع وُمناقشة قرآنيّة راجع مبحث الاصطفاء من 
كتاب الله تعاى » ومبحث دلائل الإمامة في القرآن الكريم » فقد فصّلنا ذلك)) اه المراد نقله . 


وهذا وماسيق وققفك غاه المنهجة المحبكة مر عذلول غير التقلين وققة ذلك اير 6 وعرفت 
دور العترّة » وتكليمّهم » وتكليف الأمّة » والغاية من الخبر من دور العترة -وهو رفع الصّلال عن الأمّة 
حع وكيف أن العترّة واجدةٌ لذلك » وأنّ تلك الغاية من مطلب الشّرع تامّةٌ من دور العترة في الأمّة في 


رفع الصَلال من جميع موارده ومظَانّه . 


[عيدة شري مم داعا + خبر الثقلين تمنع أن يكرت العترة + مين محصوصين منصوصاً عليهم حسبّ 
مُقتضوا عقيدّة الإمامية ] : 


*" شواهد التنزيل: ١55/١‏ 


ثم حجّةٌ أخرّئ نحتج بها عاك الإماميّة » القائلين بالغيبّة » نرفعٌ معها أن يكونَ خبر التّقلين يدل 
على منصوص عليهم » مُعيّنِن م حصوصين من العترّة » هُم ولد ا حسين -عليهم السلام- » وذلك أن الخبر 
يقضي ببقاء العترّة حبّى انقضاء التُكليف . معلومّة المكان » حالطةَ للنّاس . مُعايسَةَ هُم » يستطيعون 


الاهتداء بهديهم وقصدهم بالسّؤال » فذلك من معاني الافتراق » فهو عن إظهار الحجّة في الأمّة» أو عن 
وجود الحجّة لدييم كن قصدّهم . وهذا فيوجّه الخطاب إكى العترة أنفسهم . لا إى شيعة العترة مِن ترقيع 
الإماميّة تلك الوصيّة للغائب الثاني عشر فيهم » كم أن دلالّة بقاء العترة ظاهرين غير غائبين » وخالطين 
مَعلومين غير نائين ولا مجهولّ الطّريق لمن يقصدهُّم : أنْ الخبرٌ يفيدٌ التمسّك بهم لارتفاع الصّلال » وقد 
مرّت معك أسباب الضّلال في الأمّة الثلاثة بتفصيل » وهي لا يتمّ رفع الصّلال معها إلا بوجود العترة 
وعدم غيايهم » ونزيدٌ ذلك ُحججاً . فمن ذلك قول قول الله تعالى : ((فاسألوا أهل الذّكر إن كُنتم لا 
تعلمون)) , وهذا في العترة بإجماعنا وإجماعكم » فيكف سيكون سُؤَال غائبٍ لا يُعلم طريقه , ثم ين 
داخل روايتكم في العترة وأئّهم لابدٌ ظاهرين » فيروي الشيخ المُفيد نفسه » عن أبي عبدالله - عليه السّلام 
-» قال : ((مَن مّات وَليس عليه إِمَامٌ حَيَ ظَاهرٌ مات ميتة جَاهليّة)) " » ويروي أيضاً قولّ الإمام أبي 
عبدالله - عليه السّلام - : ((مَنَ مات وليس عليه إِمَامٌ حي ظَاهرٌ مات مِيتة جاهليّة » قال : قلت : إِمَامٌ 
حَيٌّ ججعلتٌ فداك ؟ قال : إِمَام حَي)) "» وكذلك ما وراه الكليني » بإسناده » عن محمّد بن مسلم » قال: 
سمعتٌ أبا جعفر - عليه السّلام - » يقول: ((كل مَنّ دان الله - عرّ وجل - بعبَادَةٍ تجهد فيها نَفسَه ولا 
مام لّهِ ِن الله فَسعيّهِ غير مَقبول وهُو ضَال مُتحيّر »..» والله يا محمّد ‏ من أصبّح من هذه الأمّة لا إِمَامِ لَه 
من الله - عر وجلل - ظَاهرٌ عَاوِلُ أصبح ضَالاًتائها . إن مات عَلِ هذه الحالة مَات مِيتَةٌ كُفرِ ونفّاق » 
واعلّم يا محمّد أن أئمّة الجور وأتباعهم لعرُولُون عَن دين الله » قد صَلّوا وأضلّوا)) ". فمن هُو إِمامُ 
الإماميّة في هذا الزّمان الذي تسمعٌ له وتُطيعٌ . مَن يأْمَرُهم ليُطيعوه في هذا الزّمان وهو إمامٌ » يروي 
الشيخ المفيد » وقال رسول الله -صك الله عليه وآله- : ((مَن مات وليس لَه إِمَام يَسِمَعٌ له ويُطيع مات 
مِيتةً جاهليّة)) ”. فالمعرفة بالاسم لا تُغني عن الظّهور مِن صّفة الإمام » وكذلك الظهور لا يغني إذا أو 
يكن بينك وبينه طريقٌ مباشد حلا عن طريق الفقهاء- في السّمع والطّاعة » فتسمع أُمّرَّهِ وكبيه » وهذا 
ُلزُكم به حسب طريقتكم في المحاجَجة , فإنّكم لن تجدوا إماماً ظاهراً » فيلزمكم الميتة الجاهلية . فَن 
قُلّم : اللقصودٌ هم العُلماء الفقهاء الظّاهرون . قلنا : فكذلك يسع الزّيدي أو السنّي أن يقول إذاً الخبر مُو 


' أصول الكافي: .١85/١‏ 
" الاختصاص:79557, 


في العلماء أئمّة العُلوم » والكّل يقول أن في كل زمَّانٍ هم علَّاء ين واقع حالهم- فيكون هذا كافياً في 
عدم خصول الميتة الجاهلية » ولا يسعكم بعد ذلك أنت تمتحنوهم بدلالات هذا الخبر فتقولون مَنْ هو 
إمام زمّانكم وإلا تموتون ميتة جَاهليّة ؟! . أو أن هذا الخبر من أدلّتكم عل استمرار الإمامّة م العظمَّ في 


ا كل زنآن > لأنكم أصبحتم تأوّلون الخبر إلى معن العلاء والفقهاء الذين ليسو أئمة . أو يلزمكم أن 
ْ تخبروا أيضاً عن إِمَامكم الظاهر الذي يتمكّن الناس من السّمع والطّاعَة له » يصلون إليه » ويصلٌ إليهم 
وإلا لزمتكم الميتة الجاهلية » ومن كل وجه فإتكم قد خرجدم من مدلول خب التّقلين في الشّهاة لكون 
َْ العترّة مخصوصة ني صمّة الغائب عن الأمّة اثني عشر قرناً » لأنها -الشّهادّة- عل ذلك الحال لر تعْد 
ٍ توظوعا تمدق الأأقة ذا زر تكن الأنه لتك وق بللاك كترم قرعا برلا عا ضوع اتيك 
بالعترة هُو رفع الضَّلالٌ عن الأمّة » والضَّلالٌ أمرٌّ لا يخلو منه زمانٌ بالأسباب الثّلاثة التي فصّلناها قريباً 
من فقه خبر التقلين » وذلك يقضي وجود العترة في كل زمان لرفع أسباب الضّلال » ولتحقق موضوع 
الخبر من دور العترة وهو رَفع الصّلال » وليتحقق تكليف الأمّة وهُو التمسّك بالعترّة لرفع الصَلال 
الحاصل في أزمانهم » أو الأزمان المتقدّمة » فلا كانت العترّة من ذلك المعتقد الإماميّ لا تقومٌ بذلك في 
الأمّة ريصم قولها في العترة والتخصيص منن تلك الغيبّة -الذي أصلّها النصّ الانئي عشريّ- » فلا 
النصّ صمح با تقومٌ به الج والعقائد» ولا الغيبّة من رُوح خبر الثقلين » بل إِنْ الخبر يرد عليها » ثم أر 
يعد لدليلهم من عدم الافتراق أي معنى لحصوله من حاهم . 


ثم في الحجّة نقول : ألا ترئ أَنْ الله -تعال- . لو كان أوصن الأمّة بالتمسّك بالقرآن ثم رفع 
' آيات القرآن الحروف والآيات والسّورة » وبقي القرآن كتاباً بدفتّين أجوفاً ذا أوراق بيضاء فارعّة » أكانَ 
يمكن الأمّة أن تتمسّك بالقرآن ؟!. وهل كان القرآن سيرفع الصلال عن أهل الزّمان إذا قد اختلفوا 
وحاروا في السّئن الماضيّة ؟!. لا شك أن ذلك ليس من الحكّمة الإلهيّة في الثقلين » غيابٌ الكتاب وفرض 
اتّباعه » ولا غياب العترّة وفرضٌ اتّباعهم . فظهّر لك أن معنئ إقران العترة بالكتاب لا يدل عن عصمّة 
لآحادهم » ويردٌ عل عقيدّة الغيبّة الطُويلة هذه من اثني عشر قرناً لا ييتدي النّاس بِيُدئ العترّة ولا 
طريقتهم » حيث أصبحت العترة كلّها هي ذلك الإمامٌ الغائبٌُ من قول الإماميّة . فإن قيل : ولكنّ ذلك 
مُرتفعٌ بوصيّة الغائب باتّباع رواة حديثهم » ورواةٌ حديئهم حاضرون ؟!. قُلنا : هذا ظَلَمٌ إى ظّلم » فإنّه 
من طوّلنا فيه قريباً ريثبت النصّ علن الاثني عشر ليُخصّص العترة من خبر الثقلين الثابت برواية الأمّة 
ٍ والُفيد للعلم » فالخبر قد ثبت بالقطع حتّه على التمسّك بالعترة » وحجّتكم في التمسك بفقهائكم -إى 
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جانب عدم ثبوت النصّ عل أتمّتكم- آحاديّة من روايتكم » ومن انفرادكم أيضاً » بل وضعيفةٌ عل 
أصولكم الروائية » فليسٌ نعلمٌ إل خبرين اثنين في ذلك قوام الحجّة فيها عندكم عل الحض علن اتباع 
فقهائكم . ومثل هذا من جهة الطريق فلا يشيّد به اعتقادُ اتباع فقهائكم ليصحٌ صارفاً عن اتّباع ذات 
العترة من الخبر من الأمر النبويّ في خبر التقلين » وأيضاً من جهة الانفرادٍ في الدّعوئ وكذا الدّليل با لا 
يفيدٌ علماً ولا يُكمرهُ » وذلك القولٌ منكم فإنّ) ألجأكم إليه الترقيعٌ لا وجدتم أن أثر خبر التّقلِين قد غاب 
عنكم من اثني عشر قرناً » وأصبحَ أصحابكم يعودون عليكم بطلب الحجّة من العترّة وبيانهم من أصل 
اعتقادكم » يسألون عن الظّهور ووقته» فكانَ ذلك الخبرٌ في الرّجوع إلى رواة حديثكم يرفع ذلك الحرّج » 
ولكنّه لن يُرضيٍ الله حقّاً » والله المستعان . ومنه ومعه فلا حجّة لكم في هذا القول من الرّجوع إك رواة 
حديتكم , لأن الخبر المقطوع به في الدلالة هُو الرجوع إك العترة » وأنتم تقرّون أن فقهاءكم ليسو هم 
العترّة . ومنه ومعه أيضاً من أن خبر الثقلين يرفع الغيبّة ففيها رويتموه عن الإمام علي بن موسئ الرّضا - 
عليه السلام -» أَنّه قال في شأن الواقفة لا وقفوا على إمامة الإمام موسئ بن جعفر الكاظم - عليه السلام 
- وقالوا إريمّت » عندما اعتلّوا بنفس ما يعتل به القائلون بإمامة ابن الحسن العكري المهدي الثاني عشر 
من أنه غائب ولريمّت » قال - عليه السلام - : ((كُذَيُوا وهم كفار با أنزل الله -عزوجل- علل محمد - 
صل الله عليه وآله- ‏ لو كَان الله يَمدّ في أجل أَحَدٍ من بَني آدم لحَاجَة التلق إليه لَدَّ الله في أجل رَسُول الله 
صل الله عليه وآله))؛ ما يوّجّه الإنصاف » والحمد لله . 


[ معنن العترة » وأمّم علي وفاطمّة وذريّة عل من فاطمّة عليهم السلام ] : 


فإن قيل : فقد وقفمًا عل حجّة الزيدية وقوهم في خبر الثقلين » وعلمنًا أنه لا دليل علئ النص أو الوصاية 
بعد الإمام الُسين السشبط سعليه السلام- عل مُعيّنين منصوصص إِلد من ولد الحسين -عليهم السلام- 
» ولكنّا وجدئاكم تُوْصَلون العترة على أئهم ذريّة الحسن والحسين -عليهم السلام- » وهذا تُحَالفُ عليه 
سائر فرق الُسلمين » فالعترةٌ يدخحل فيهم بنو عل وسائر بني هاشم وأقارب وعشيرّة الى صلوات الله 
عليه وعلن آله- » فا هو الذي خصّصٌ حصركّم العترة في ذريّة الحسين والحسين -عليهم السّلام- » فإن 
كان قولّكم انفرادٌ فحالكّم كحال مَنّ أنكرثّم عليه من الإماميّة ؟!. 


“أ رجال الكشي: 759/١‏ 


قلنا : إن الإتكار إِنَّا يتوجّه لذات الأدلّة والتقول التي انفرد برا الإماميّة » كانفرادهم بخبر الاثني عشرء 
وكذا انفرادهم بالقول بالوصيّة إلى ولد الحسين -عليه السلام- , الحسين إلى السجّاد » والسجّاد إلى الباقر 
» والباقرإك الصادق » والبقيّةٌ من أبنائهم -عليهم السلام- . فهذه انفراداتٌ مذهبيّةٌ قامّت علن أصول لا 
ٍ ُشيَدُ بمثلها الأصول والعقائد . وليسّ من الانفرادٍ ذات الدّعوئ التي تالف بها الفرقّة فرقةٌ أو أكثر من 
ْ ال ا 
ْ الإمامة في الاثني عشر من حيث هي »ء وإِنَّا ننعئ عليهم انفرادهم دون الأمّة في إقامّة مّةَ الذليل علل 

َْ حصرهم لأنَّ المسألّة شرعيّة وعظيمةٌ » ثمّ مع ذلك الانفراد فإِنَ تراه ثهم الرّوائيٌ مُظلم لا يقومٌ بمثله تلك 
الانفرادات العقائديّة أو حبّى الفروعيّة » ودليلهم العقلي مُهارٌ » فهذا بيانٌ . 


ثم تقول أنّ رسولٌ الله -صلواتٌ الله عليه وعلك آله- لسانةٌ عرب مُبينٌ بإجماعنا وإجماعكم » 

ْ العترّة في اللعّة حكيّت على وجوه ء منها الذي يقصرٌها علك الولدَ وولّد الولّد بني فاطمّة » ومتهاما يُدخل 
معهم الرّهط والعشيرّة الأدنون » ومنهًا أئّهم بنو عبدالمطّلب » ومنها أثّهم أولادُ علّ -عليه السلام- » 
وغير ذلك من الأقوال والوجوه التي هي داخلةٌ في هذه الجملّة » وحجّتنا ودليلنا إجماعٌ الأمّة » وإجماعهم 
/ حُجّة , إذ لا يجوز خروحٌ الحنٌّ عَن جميع الأمّة » وإجماعهم فمُنعقدٌ عل أن الولدَ وولدَ الولد مِنْ بني 
فاطّمة مصاديقٌ العترّة » فهّم ولد رسول الله -صلوات الله عليه وعل آله- . وهم من أولاد عي -عليه 
' السلام- » وهم من بني عبدالمطلب -رضوان الله عليه- » وهم من رهطه وعشيرته الأدنين » ثم 
ْ اختلافهم بعد ذلك يُطالّبون عَليه بالدّليل القطعيّ » علك أئّهم مِن العبّرة المقصودة في الخبر » فدليلنا قطعييٌ 
1ْ من إجماعنا وإجماعهم . بل وذلك قولٌ الإماميّة » قال الشريف الْرتضئ -تلميذٌ الشيخ المفيد- 

الرجل في اللغة هم نّسله ككولده وَولد ولده))* » فأصبحَ من خرجَ عن الإجماع يلزمّه الدّليل القطعيّ عل 
قوله بإدخال مَن يُدخل مِن سائر النّاس عل الحقيقّة في معنى العترّة » لأثّنا لا نمنعٌ أن يُقال عن الرّهط 
والعشيرّة أئّم عترةٌ » ولكن عل مجاز القول » وبه خرج بنو علي من غير فاطمّة إذ ليسو بأبناء رسول الله - 
صلوات الله عليه وعلك آله- » فلا يمكن الكيسانية أن تُدلّل عن ذلك من الشّرع » فالبنوّة إِنّ) كانت في 
أبناء فاطمّة -عليها السّلام- » والله تعالى يقول : ((فَقَلَ تَعَالوَا تدَعٌ أبناءَنَا وََبْنَءَكُمْ وَنسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ 
وَأنفْسَناوَأنفْسَكُمْ نم تبتهل فَتَجَحَل لَعَنتَ اللدَعَل الْكَاذِبينَ)) » وهذه آي بين لأصركة ف بنرّة أبياد فاطمة 
لرسول الله -صلوات الله عليه وعاك آله- . فإن قيل : فقد خرج أمير المُؤمنين عليه السلام- من جملة 
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العتّة ؟!. قُلنا : أدخلّه دليل يخصّهُ فالمطلبُ شرعٌ » عندما قال -صلوات الله عليه وعك آله- : 
((وعترتي أهل بيتي)) » وكانّ أمير المؤمنين -عليه السّلام- بالدّليل اللُفيد للعلم الذي لا كروئه من 
خضّهم رسول الله -صلوات الله عليه وعلن آله- بكونه من أهل البيت ٠‏ دون عمّه العبّاس . ودون سائر 
بني هاشم » وغيرهم من النّاس » إضافة إلى أدلّة كثيرة خصّته عليه السلام- . فهذا من دليلنا ومو 
مقطوعٌ به من كل وجهٍ » ولسنا نعلمٌ وجهاً يقطعٌ به الكيسانيّة أو غيرهُم على إدخال غير مَنّْ ذكرئًا في 
الخبّر» إلا و إجماع أهل اللغة يمنعه » أو خيرٌ الكساء يرجه . 


ونشيرُ أيضاً إلى ثبوت خبر مهدي آخر الزّمان في الأمّة » بالدّليل التواتر والمُميد للعلم » وأنّه من 
عترة رسول الله -صلوات الله عليه وعليه آله- » وأنّه من بني فاطمّة » فذلك يفيدٌ استمراريّة الخطاب 
بالتمسّك بالعترّة » إلى جانب ما قدّمنا من فقه خبر التمسّك بالعترة » وأنّهِ لرفع الضلال » والصلال 
أسبايُه حاصلةٌ في كل زمان » وأن العترة سبيل النّاس لاجتنابه وعدم الولوج فيه » وهذا يقتضي استمرار 
العترة الزّمان بعد الزمان إلى انقضاء التكليف . 


فإن قال الإماميّة : وكذلك حجّتنا القطعيّةٌ عليكُم في قصر معنئ العترة في ولد الحُسين -عليهم السلام- 


متنا » وهو إجماءُكم معنا » على أن ولد الحسين -عليهم السّلام- من مصاديق العترة » ونحنٌ ننكرٌ كون 
ولد الحسن -عليه السلام- مِن العترة ؟!. 


قُلنا : ليس قولّكم هذا بمُعتبر » لأنّه محضُ دعوئ في التخصيص . لأنَّ تخصيصّكم استندتّم فيه إى دليل 
الشّرع » لا إلى دليل اللكّة » وليسّ على دعواكم هذه من قول الشّرع بيه شرعيّة تُبرزوتها وتقطعونّ بها إلا 
قولكم بالنصّ في التسعة من ولد الحسين -عليه السلام- » فأمّا اللعّة فإنّكم لا تجدون فيها ما يقومٌ 
لقولكم بحبجّة فضلاً عن أن تقطعوا منها بهذه الدّعوئ » لأنَّ اللغة لا تقول أن العترّة هم ولد الرّجل من 
بطنٍ دون بطنٍ آخر » أو أنّها ولد الرّجل النّسعة » أو ولدُ الرّجل العينين بالأسَّاء » وإنَّا مرجعكم 
بدعواكم ني التخصيص إك الشّرع » وليسّ يصمٌ دليلكُم في النّسعة من كل وجه . فإن قيل : ولكن من 
معاني اللغة » أن العترة هم أخصّ أقارب الرّجل . قلنا : وأخصٌ أقارب الرّجل أولاده » دون عمومته » 
وبني عمومته » وسائر عشيرته الأقارب والأباعد . وولدٌ رسول الله -صلوات الله عليه وعلل آله- هم 
لسع والطمين عفليها السلام- » وأولادهما » وهذا فعلومٌ من حال كل رجل » فإنْ أخصٌ أقاريه إليه 
أولاذه وأولادّهم » دون سائر قرابته . 


ثم نشيرٌ في هذا المقام إلى ما كنا نبّهنا إليه سابقاً » واستدركة الشيخ المفيد على السّائل الزّيدي 
(ص55) . فإنّهِ قريبٌ من هذا المعنل الذي أثبتناه وتكّمنا عنه » ورددنا به اختصاص ولد الحسين -عليه 
السلام- بكونهم العترة » أو أهل الإمامّة » فيتأمّل ذلك الناظر . 


[ ذكرٌ بعض القائلين بحجّية إجماع العترة -عليهم السلام- » ومُناقشَةٌ ] : 


وليس القصدٌ من هذا الذّكر هُّناء إلا الفائدّة » وإظهار عدم الانفراد في الدّعوة من مدلول خبر 
الثقلين وغيره من الأدلّة القاضية باتّباع العترة -عليهم السلام- » فإِنْ ما يُقال في خبر السفينة هُو الذي 
نقولّه في خبر الثقلين » وكذا النّجوم ٠‏ وأمثالها من الأخبار » فإءّها بالنّظر تدلٌ عن حجيّة إجماع العترة » 
فليس ذلك من انفراد الزيدية في الٌظر» فممّن قالّ بحجّيّة إجماع العترة : 


(( : القاضي أبو يَعَك الحتبلي ا لحسين بن محمّد ابن الفرّاء (50/8-18ه) . قال ابن يبادر الزركثي‎ -١ 
وَعَ "لتنا" لِلَقَاضِيِ أبي يَعْكَ أن الْعثَْةَ لا تَمِمْ ع خط كا في حَدٍ ليت يث المَرْمِذِيْ)) ” . وقال علاء‎ 
الدّين علي بن سليمان الصَّالحي الحنبلي : ((قَالَ الشّيّ تَقِيّ الدّين في "المسودة" : وقد ذكر القَاضي في‎ 


"المحتَمد" هُرَ وَطَايِمَة من الْعلّاء: أن العترة لَا تجْتَمع عن خطأء كنا في حَدِيث التَرْمِذِيَ)) " . قلت » 


وحديث الترمقى » كومنا روا بإسادة عفن ويك : بن أرقم -رضي الله عنهم|- قالا: قال رسول الله صلل 
الله عليه وسلم : ((إِني كارك يكم عا إن تشكتي. به آن تضلّوا بَعدِيء أَحَدُهْما أَعَظَمُْ ين الآخر: كتابَ الله 
بل مدو هر الشتاء إل الأرضء وعترتي أهل بَيتي» ولن يَتفرّهَا حَبَّى يَرِدَا عَنَ المتوضء فَانظّروا كيف 


7- قال الحاكمٌ أبو سعيد المحسّن بن محمّد بن كُرّامة الجُشَِيَ (17 45-54 4ه) بعد أن ذكرٌ أقوال الرّجال 
في معتين العترة » وهو يتكلم عن مدلول خديث الثقلين + ((واراكُ تركث فيكم كيين يقومان مقامي في 
حفظٍ دينكم » ورجوعكم إليهما في مُعضلاتكم كتاب الله هو القرآن » فأمّا العترّة » فقيل ..[ثمٌ ذكرٌ أقوال 
الرّجال في معنن العترة إِكن أن قال مقرّراً] .. » والصّحِيحٌ أن اراد بالعترّة علٌِّ والحسّن والحّسين 
وأولادهُم إك يوم القيامّة » لوجوو منها : أنَ الخطاب عام لجميع المكلّفين فلا يجورٌ قصره علك ما قال أبو 


١‏ البحر المحيط في أصول الفقه: كلردةءعً. 
التحبير شرح التحرير: 6 , 
سنن الترمذي: 117/65. 


عَليّ. ومنها : أن العتّة هُو أصل الشيء والأقربٌُ إليه » ولدّه وولدُ وله . ومنها : ما رُوي أنه صل الله 
عليه وآله وسلّم أشارٌ إليهم في مواضع بأئّهم أهل بيته وأئِّم منه وهو منهّم » وقال في الخبر ((عترتي أهل 
بّيتي)) . ومنها : أنه صل الله عليه وآله وسلم كرّرَ هذا في مواضع يحتجّ عن الناس. ومنها: أنه خاطبّ 
أصحابه وأمّته بذلك فلابدٌ أن يكون عترّته غيرّهم » وروّئ زيد بن رقم أن النبي صل الله عليه وآله وسلم 
قال يوم عُدير خمّ : ((كأني قد دُعيتٌ فأجبتٌ ‏ إن تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بها لن تضلُوا كتاب 
الله وعترتي أهل يّيتي » ثم أخذ بيد علي » وقال: من كنت وليّه فهذا وَليّهِ » في حديثٍ طويل)) » ورول 
نحوه أبو سعيد الخُدري » وفي حديث بُريدّة : ((لا تقّع في عل » فإنّه مني وأنا منه » وهو وليُكم بعدي)) ‏ 


إك غير ذلك من الأخبّار» فالخب يدل علك أن إجماع عترته حجّة , وأئّهم لا يجتمعُون علك ضَلال))" . 


ا ع و ابن تيمية »زت8١لاه)‏ : ((وقّد تنارّع العْلَّاء من أصححًاب الإمام أحّد وغَيرِهم في 
إجماع الُلقَاءء وفي إجماع الِترّة» هَل هُو حُجّة يجب اتباعهاء والضّحَبح أنَ كِلاهمَا حُجّة))” . 


4- ونحو منةٌ يقول ابن حجر الهيئمي (ت977ه) : ((وَالحَاصِلٌ أن الحثّ وَقَّع عل التمسّك بالكتاب 
وبالسئّة وبالعُلَاء ب مِن أهّل البّتء ويُستمّاد مِن ججموع ذَلِِك بّقاء الأمُور الثلانَة إلى قِيام السّاعَة))”. 


15-5- ثم مِنَ الإماميّة قرّر الشريف المرتضل (ت577 ه) حجيّة إجماع العترّة من خبر الثقلين » في سياق 
الرّد عل القاضي عبدالجبّار المعتزلي (ات415ه) الذي أقرٌ أيضاً وقال بحجيّة إجماع العترة » إلا أن 
الشريف المرتضئ حاول أن يضم إلى جانب دلالة خبر الثقلين عل إجماع العترة أمراً آكر » عبر عنه 
بالممكن ء بأنّه يُمكنُ أن يكون من مدلول الخبر . يعني وجود المعصوم من بين جْملة العترّة الذين إجماعهم 
حجّة » وهذا ناقضٌ عل قول الإماميّة برمّته في العترة » ثم أثبتَ الاختلاف بِينَ علماء العترة الذين 
إجماعهم حجّة » وعندي أنْ الدّليل من خبر الثقلين الذي يدل عل القول بحجيّة إجماع العترة هو الذي 
جعل الشريف المرتضى ينحو هذا المنحئ » ثم أراد وقصدّ-لكان قوله بالنصٌ والعصمّة- إلى حشر 
وإدخال قضية العصمّة » وعدم ثبوت الدّليل يرفعٌ ذلك » كما أن حجيّة إجماع العترة وعصمته من تقريره 
كمدلول للخبر » ترفعٌ الحاجّة للعصمة في الأفراد » كما أن الغيبّة تنسفٌ حاجة الأمّة للمعصوم لتحقق 


الحداية » كما أن مفهوم الصَلال الذي هُو موضوع العترة من خبر الثقلين » يرفعٌ الحاجة إلى معصوم من 


* جلاء الأبصّار ء الباب السادس :مخطوط: 3 5. 
'” مجموع الفتاوى:/537/7. 
'” الصّواعق المحرقة: 5١0/١‏ 5. 


العترة في كل زمانٍ يعرف دقيقٌ الشّرع وجليله ما لا يترئّب عليه ضلالٌ من ذلك الاخختلاف السّائغ منا ار 
تقم عليه آيةٌ حكمة » أو سنّة متواترةٌ» أو إجماعٌ عترة » فإِنّ التَكليف التّظرء وإلآ لكانت الأدلّة نصوصاً في 
راد أو راجعةً إلى مُكماتٍ بينةٍ جلي في الحكم عل الْشابهات من أخبار الفُروع على نستٍ واحدٍء وللزمَ 
من ذلك أن يكون فقهاء الإمامية عن ضلالٍ قبل غيرهم لا إر يصيبوا عين الحّ من تلك الفروع 
باجتهاداتهم » فينظر ْمَل دورٌ العترّة في الأمّة فإنّه بلحاظ رفع الضّلال » وإجماع الأمّة أن الاختلاف مع 
الاجتهاد الشّرعيٌ المنضبط لا يُوجبٌ الضلال ولا الحلاك » وإن حُكم لصاحبه بالخطأ أو الصّواب ء فنأي 
بقول القاضي عبد الجبار بتمامه ليقف الناظر على تقرير الشريف المرتضئ منه لحجيّة إجماع العترّة -عليهم 
السلام- » وليقف بعد ذلك عل أنْ إجماع العترّة قائمٌ عن أَنْ الرّافضّة الإماميّة عن غير النّهج الإسلاميّ 
الضّحيح كما قال الإمام نجم آل الرّسول القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن ا حسن بن الحسن 
بن علي بن أبي طالب -عليهم السلام- » (79١-757ه)‏ : ((وَيُقال للرّوافض : أخبرونًا عن أهل بيت 
رسّول الله صل الله عليه وعليهم مُشركُون أو كار أو مُسلمون ؟ فإن رَعمتّم أنهم مُسلمُون. يُقال: فقّد 
أجمع أهل بّبت رَسُول الله صل الله عَليه وَعليهم وَسلّم وعُلماؤهم بأنكم عَل غير طريقة الإسلام))”» أي 
النهج الإسلاميّ الضّحيح . 


قال القاضي عبدالجبار بن أحمد الهمذاني المعتزلي : ((ربّ) تعلّقوا بها رُوي عنه عليه السّلام- من 
قوله : ((إني تارك فيكم [التّقلين] ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا » كتاب الله وعترتي أهل بيتي » لن نفترق 
حتى نرد عن الحوض») ...[إى قوله] ... وهذا إِنَّا يدل على أن إجماع العترةً لا يكون إلآ حقّاً . ....[إك 
قوله] وذلك يُبيّن أن المراد : ما أجمعوا عليه يكون حمّاً . حنّى يصمح قوله: ((لن نفترق حتى نرد عل 


وف 0ن 


ثم ردّ عليه الشّريف المرتضئن الإماميّ » بقوله : ((يُقالُ له [أي للقاضي عبدالجبّار] : أمّا قَولّه: 
((إن تارك فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا » كتاب الله وعترتي أهل بيتي ٠‏ وإِئّهها لن يفترقا حتئ يردا علي 
التوض)) » فَإِنَّه َال عَلن أنَّ إجماع أهل البّيت حُجَةٌ عل مَا أَقَرَرَتَ به 1 يهنا تع تروك هده اي 
عل إِمَامّة أمير المؤمنين -عليه السلام- بعد ابي حصا الله عليه وآله- بلا قَصَل بالنّصء وعَ غير ذلك 
نا أجمّع عَليه أهل البيت -عليهم السلام-))” , وهنا عد وقمّات من كلام الشّريف المرتضئ . وقال في 
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مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم بن إبراهيم. 
” المغني: .708/٠١‏ 
؛* الشافي في الإمامة:77/79١.‏ 


موضع آخر : ((وإذا صَحَّت هذه الجملة التي ذكرناها وَجِبَ أن يكون إجماع العترة حُجّة لأنّه لو ريكن 
ببذه الصَّفَّة إريجب ارتفاع الصَّلال عن التمسّك بالعترة عَ كل وجه. وإذا كان حص الله عليه وآله- قد 
بين أن المتمسّك بالعترة لا يضل تبت ما ذكرناه))”. 


الوقفة الأو : مُوافقته للزيدية » ولسائر العلماء القائلين بحجيّة إجماع أهل البيت حعليهم السّلام- » 


وذلك ينقضٌ عل الإماميّة وأصلهم . فإئّهم يجعلون قولّ كل إمام حجّةَ » ولا تُوّزن الاختلاف بِينَ 
متهم » ليُّقال بعد ذلك بأنّ الحجّة إِنّ) هي في إجماعهم » وإنَّا قول كل واحدٍ منهم هُو قول سلفه . 


الوقمّة الدانية : أن تقريرَةُ هذا إجماعَ العترة -عليهم السّلام- » يرفعٌ ما توجّه إليه شيخحُه الشيخ الْمفيد سب 
ستقف عليه- وغيرُه من الإمامية » عندما جعلوا مدلول خبر الثقلين يتوجّه إلى تقرير العصمّة من دلالة 
قرن العترة بالكتاب » لا احتملٌ الخبرٌ معن صحيحاً غيرّه وهو حجيّة وعصمّة إجماع العترّة دون عصمّة 
آحادهم , لأ قوهّم سُرتنٌ بدليل التخصيص والنصّ وذلك غير معلوم شرعاً ولا ثابتِ بدليلٍ من 
دعوئ الإماميّة » فبقي مدلول خبر الثقلين مُتوجهاً إلى تثبيت حجيّة وعصمة إجماع العترة فقط . 


الوققّة الثالثة : أنْ الشّريف المرتضئ بعد أن قرّرَ أن مدلول خبر الثقلين يدل عل إجماع العترة » قال بعد 
كلامه السّابق » بها عبر عنه باُمكن , أي بإمكانٍ أن يدلّ الخبر على غير ما سبق من الإجماع وإمامة أمير 
المؤمنين -عليه السلام- وسائر ما أجمعّت عليه العترّة في أصولهما وفروعها » فقال إن الخبر يُمكن أن يدل 
عبن وجود معصوم في كل زمانٍ » وهذا القولُ منه -بالإمكان- في تضعَّفٌ من مدلولات الخبر بذاته » 
تضعّفٌ من جهة العبارة » ومن جهة عدم الدّليل » فإِن ذلك -الإمكان- يفتقر إلى دليل خارجيّ وهو 
ثبوت النص عل المعصومين في كل زمان بأعيانهم » لأنْ الشريف المرتضئ جعل حجّة قوله أن مسائل 
الإجماع قليلةً وأنّ مسائل الشّرع كثيرةٌ » ويحتاح المكلّف إلى العصمّة فيها ء وذلكٌ منه إشارةٌ إلى فروع الفقه 
الاجتهاديّة » وهذه الفروع ليسّت من موضوعات تحققٌ الصَلال في الأمّة من اختلاف المختلفين من علماء 
وأئمة العترة فيها » وإنَّ) موضوع الخبر مِن دور العترة هو رفع الصَلال عن الأمّة » وليسّ مثل ذلك 
الاختلاف في تلك الاجتهاديّات يحتاج معه لمعصوم ليتقرّر ارتفاع الصّلال مع الخطأ عند الاجتهاد , ((ما 
و افشاك بولق فساو ) عرإلة ازعم لوسك انسلتك يلال لام رنتهاء الإنائثة عيابي 
النّران ا كانوا مختلفين في الاجتهاديّات ويُفتون النّاس بذلك .» لا كان الاختلاف في ذلك يوجبٌ الصّلال 


الشافي في الإمامة: ”75/7 ,177-١‏ 


»ونا إريكونوا معصومين ء ثم يلزمُ من قول الشريف المرتضئ رفع الغيبّة تماما وإنكارها ووجود المعصوم 
حاضراً غير غائب في الأمّة معيّناً باسوه ليتحقق ارتفاع الصّلال في تلك الكثرة من مسائل الشّرع التي 
/ يحكيها » وهذا يفقدُه وأصحايّه قبل غيرهم » فكيف يُقال أنْ ذلك من مدلول الشّرع من دليل الثقلين » 
فيكون ني ذلك تكليف ما لا طاقّة للناس به ؛ فعُلِمَ من ذلك أنْ قوله وأصحابه لا يصحٌ » وأنّه غير ممكن 
1ْ أ وكية سوق تون قوله يعن كلاس التاق مبافر؟ : (لوتكز أيضا أن قعل [أى سين العلين] 
ْ جك وبلا عل اله ابي كل غصر في جملة أل اتيت ين خب ة تعصوع تارون بقطم عن صحدة 
ٍ قوله)): عرو :إن شرط ذلك أن يكون حاضرا لا غانا لأذك ؟ قر بعل للك وس ماج وها نات 
المعقفوتين فزيادة منها للتوضيح- : ((ثمَ ما أجمعت عليه [أي العِترّة] هُو جُزء مِن ألف جُرْءِ مِنَ الشّريعة 
كيف تحني عَلِينا في الشّريعة بِمّن لا تصيب عنده مِنّْ حَاجَتنا إلا القليل م مِن الكثير» وهّذا يدل عل أنه لا 
بد في كُل عَصرء من حُبّة في جملة أهل البّيت مَأمونٌَ مَقطوعٌ ع قوله وهّذا دلالة عن وججود الحجّة عَلٍ 
شييل شيل ٠»‏ وَبالأدلّة الحَاصّةٍ يُعلّم م مَنِ الذي هُو حُجَةٌ مِنهُم عَك سَبيل التفصيل))" .٠‏ وهذا القول من 
الشريف المرتضئ كسابقه في النتقض عل عقيدة الإماميّة » لأنَ الإمامية ترئ موضوع خبر الثقلين أئمّتهم 
فقط » لا أنْ أئمّتهم عترةٌ شرعيّون منصوصٌ عليهم هم الاثنا عشر مِن ضمّن جملةٍ من العترةٍ الشرعيين 
الذين إجماعهم حجّة هم ولد الحسن والحسين -عليهم السلام- » ثمّ كما أسلفنا فإِن مرجم الشريف 
المرتضئ بإمكانه -الذي يحكيه- كمدلول لخبر الثقلين هُو أدلّة خاصّةٌ تُفصّل مَنْ هُم المعصومون ؟!. قوله 
ٍ : «وَبالأدلة الحاصّة يُعلّم مَنِ الذي هو حُجّةٌ مِنهُم ع سَبيل التفصيل)) اه ء والحقٌّ أنَّ ما جعله ممكناً 
' من مدلول خبر التّقلين غير واردٍ لعدم الدليل » وإنَّا المدلولٌ هو الذي أقرّهُ سابقاً من أنْ الخبر وعدم 
الافتراق والّقارنة بالقرآن متوجّهةٌ لحجيّة وعصمة إجماع العترة -عليهم السلام- . 


ْ الوقفّة الرّابعة : نقفٌ فيها مع كلام الشّريف المرتضئ هذا الذي قرّر فيه قول الزيدية » وهو منتقضٌ علل 
قول الإمامية من اعتقادهم في العترّة » وليسّ الشاهد من إيراد قول الشريف المرتضئ هّنا إقامة الحجّة به 
وحده عل الإمامية عندما خالفَ أصلّهم » وإِنَّا لبيان أن دلالة خبر الثقلين عل إجماع العترة ليسّ مما 
انفردّت به الزيدية دوناً عن الأمّة في الدّعوئ من ذلك المدلول » وعندما ذكرنا أقوال علماء من غير 
الزيدية نظروا في الخير فأفادوا حجّة إجماع العترة سنّةَ ومعتزلة » فإنّنا نأني بمثل ذلك مِن نظر الشريف 
المرتضئ الإماميّ -علك عظم منزلته عندهم- ء ولا كان تلميذاً للشيخ اليد -وذلك أبلغ في الرّد عن 


'* الشافي في الإمامة:77/7١.‏ 
"” الشافي في الإمامة: .١78/9‏ 


ا يي يي يي يي يي ياي يي يي ييه 


الشيخ المفيد لما سنقف أَنّه يرف دخول ولد الحسن وسائر ولد الحسين عدا أئمتهم من مدلول العترة في 
خبر الثقلين- . ويتنبّه القارئ إلى تجويز الشريف المرتضول الخلاف بين أهل البيت , وأنْ حجّته هي حجّتنا 
عن الإمامية اليوم القائلين نكم أَيّها الزيديّة مّن قال بأنْ النضصّ جل ومن قال بأنْ النصّ خفي » يُريدون 
أن يرفعوا الإجماع ‏ فكان من جوابنا عليهم أن سادات العترة قد قطعًوا عل إمامة أمير المؤمنين -عليه 
ْ السلام- من مدلول خبر الغدير وأنْ الخلاف تابعٌ للألفاظ المختلفة من الروايات المتعدّدة فمنها ما لفظه 
جل في الإمامة » ومنها ما هو خف يحتاج إلى نظر » فمن هنا قال البعض خفيّ » وقال البعضٌ جل » 
شْ والجميعٌ عن أصل واحدٍ وهو إثبات إمامة أمير المؤمنين -عليه السلام- بلا فصل بالنص الشرعي بعد 
رسول الله -صلوات الله عليه وعلك آله- » والجميع عل أن خبر الغدير قطعيّ في الدلالة عل إمامة أمير 
0 المؤمنين - عليه السلام - » والاستدلالي لا يرفع القطع على المدلول . ثم كان من حجّتنا على المعترض 

الإماميّ أن خلاف الواحد والاثنان لا يرفع الإجماع إذا قد انعقد ‏ فيقول الشريف المرتضئ : ((وإذا صحٌ 
أن إجماع أهل البّبت حُجَةٌ ؛ قطعنًا عَل صِحّة كل ما اتّفَقَوا عليه ومما انفقو | عليه القول بِإمّامة أمير 
المؤمنين بعد النبي -صل الله عليه وآله -بلا فصل ء عَلِ اختلافهم في حُصٌول ذلك بنصٌ جِيَ أو ححفيَ أو 
بها يحتمل التّأويل أو لا يحتولّه؟. فإن قيل: كيف تَدَعُون الإجماع مِنْ أهل البّيت عَل مَا ذكرثّمء وقد رين 
كيرا مِنهُم يَذْهَبُ مَذْهَبٍ العتّرلة في الإمَامّة. قلنا: أمَا تحن قا رَأينا أحداً مِنَ ُهَل البَّيت يَذَهَبُ إلى 


1 خلانٍ ما ذَكرناه» وكّل مَنّ سَوِعنا عنةُ فيه| مَضئ بخلاف ما حَكيتاه» قليس أوى إذا صَعَّ ذلك عنه من 
ا يُعترض بقوله عَلِ الإجماع لِشذْوَؤِه وَأكثر م مِن يدّع عليه هذا القول الواجد وَالاثنان» وليس بمثل هذا 
اعتراضٌ عل الإجماع» ثم نك لا تجد أحداً من يُدَعى عليه هذا مِن جملة عَلءاء أهل البّت -عليهم السلام- 
ولا مِنَ دوي المٌضل مِنهُمء ومَنّى قَنَسْتٌ عَن أمره وَجَدَنّه مُتعرّضَاً بذلك لقّائدة» مُرتقياً به ع بعض 
ٍ أغرّاض الدّنياء ومتّن طَرقنا الاعتراض بالشَّذَاذْ والآحَاد إلى الجماعات أدّئ هذا إِك بُطلان استقرّار 
الإجماع في شَيءِ م مِنَ الأشيّاءء لأنا لا تّعلم أنَّ في الغُلاة والإساعيلية م مَنَّ تُخالف في الشّرائع كأعداد الصّلاة 
وغيرهاء ومنهم [أي الإسماعيلية] من يُذهب إِى أنّهِ كَان بعد الرسول -صل الله عليه وآله- عِدّة أنبياء 
وأنْ الرّسَالة مَا انختمت به ومع هذا فلا يُمنعنا ذلك مِن أن تَدّعي الإجماع عل انقطاع النبوّة» وتقرير 
أصُول الشَّرَائع» ولا يُعتد بخلاف مَنْ ذَكرئاهء وَمعلومٌ ضَرورة أَنَّهم أْضْعَافٌ أضعاف مَن يُظهر مِنّ أمُل 
لبت خلاف المذهب الذي ذكرتاه في الإِمَامّة » ...[إك أن قال] ... » عل أنا لّو جَعلنا الول بذلك 
مُعترَضاً عَل أدلّتناء وعَلك إجماع أهل البيت» وَحفلنا بقّول مَن يحكئ ذلك عَنه [ريقدح فيا اعتمدناه» لأنَّ 
من المعلوم أنَّ أزمنة كَثِيرَةٌ لا يُعرَفُ فيها قائل بهذا الَذَهَب [أي عدم القول بإمامة أمير المؤمنين] من أهل 
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ا اي يي يي يي يي يي ياي يي يي ييه 


البّيت كزمّاننا هَذا وَغيره» قَإنا إرتُشاهِد في وُقتنا هذا قائلا باكذهب الذي أَفْسَدَنَاه » ولا أَخيرنًا عَمّن هذه 
اله فيه » وَانَُر في الإجماع كُلْ عَصر ء قثبت ما أردناء)*. وهنا فتأمّل كيف أن الشريف المرتضئ يجعل 
ملاك الإجماع علماء أهل البيت -عليهم السلام- » ويتوجّه بالخطاب للمُعاصرين له إلى جانب من مضى 
منهّم » قوله : ((لأنَّمِن ا معلوم أنَّ أزمنة كَثِيرَةٌ لا يُعرَفُ فِيها قَائلٌ بهذا الَذمّب مِن أهل البّبت كَمَاننا هذا 
وَغيره» قإنا ل نُشاهد في وقتنا هذا قائلا باّذهب الذي أفسَّدَّئَاه)) اه . فيتأمّل ذلك النّاظرء ويُطيل النظرء 
فإِنَ هذا الكلام رافمٌ لقول الشيخ المفيد وأصحابه -الآتي- جملةَ وتفصيلاً في حصر مُعنى ومدلول خبر 
الثقلين في الاثني عشر » وأنَّ دلالته عل عصمَةٍ العترة » لا يدخل في العترة ولد ا حسن وسائر بني الحسين 
غير أئمّتهم » فالشريف المرتضئ يتكلّم عن علاء العترة في زمانه » في القرن الخامس الحجريّ , عندما لر 
يشاهد الشريف المرتضئ في زمانه من علماء العترة من يقول بعدم إمامة أمير المؤمنين -عليه السلام- . 


الوققّة الخامسّة : نُوردُ فيها نضّاً آخر للشريف الُرتضى وهو يفيدٌ حجيّة إجماع العترة » وجواز الاختلاف 
بين العترّة » فقال مُعلّقاً عل قول أنْ الإمامَ لا تجوز للفاسق : ((هَذا صَحيحٌ » وعليه إجماع أهل البيت 
كُلّهِم على اختلافهم» ومّذه يمن المسائل المعدودة التي يّتفق أهل البيت كلهم -عَلْ اختلافهم- عَليها. 
والدليل عل صِحّتها الاجماع المذكورء وأيضا قوله تعالى: (ولا تّركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم الثار)) ” 
» والشّاهدٌ اعتبارٌ الشريف المرتضئ إجماع أهل البيت حجّةٌ في موردٍ آخر من كتبه » ثم أيضاً تجويزة علل 
العترة الاختلاف . وهذا قول الزيدية إلى جانب عدم تصحيحهم أخبار الإمامية في الاثني عشر . 


نعم! وبهذ الجملة » تمّ الْراد هنا » من هذا الدّليل الثاني أقما فيه حجّة الزيدية ودليكها على إمامة 
الإمامين ا حسن والحسين -عليهما السّلام- » من كتب الأمّة » وبالاستدلال الذي لا يُنكرةُ العُقلاء من 
مطلب الشيخ افيد أن ندلّه على إثبات إمامتهم بالنصّ لقطع حجّة الكيسانية وغيرهم » يريدٌ الشيخ أن 
يُبيّن أن دليل الزيدية انفراداتٌ خاصّة مذهبيّة على إمامتهما » ليْصِحَحَ -دعواه من انفراده وأصحابه- 
دليلّهم عل الحصر بولد الحسين -عليهم السلام- » والنص عل الاثني عشر لا رووه دون الأمّة » 
وباستدلال لا ينضباً عقلاً ولا يوثق به نقلاً . نعم! ثم نأتي بدليل ثالث من أدلّة الزيدية عان إثبات إمامة 
الإمامين الحسنين -عليهما السلام- . 


** الشافي في الإمامة:575١1-/717١.‏ 
5 الناصريات : 010 


- ثالثاً : كونه قد جاء الدّليل عن رسول الله -صلوات الله عليه وعان آله - في النصّ علن إمامتهما -عليههما 
السلام- : 


ثم نؤكد ما سبق في الدليل الأوّل مِن الفضل القاضي بعصمتهم » من آية التطهير وخبر الكساءء 
والدّال على النصّ عليه بأعيانم) ليكونا قبلّة الناس للائتام بهها دون غيرهما من إخوتها وسائر أهل 
عصرهما . ونؤكّدٌ أيضاً ما سبق في الدّليل الثاني القاضي بثبوت النّص في حقهما بأعيانا للاختصاص 
بمقام الإمامة من خبر الثقلين » فإِنّنا نآتي علكن دليل ثالثِ » وهو قول الرّسول -صلوات الله عليه وعلل 
آله- للحسن والحسين: ((هذان إمامّان قامًا أو قعد0» » عِلماً أن الأدلّة القاطعة قد مضّت في تثبيت 
إمامتهم| النصيّة » وليسّ هذا وما بعّده إلا زيادّة تأكيد وتعضيدٍ لما سبّق » فلو لريكن هذا الخبر مرويّاً ما 
سقطّت مئؤزلة الإمامّة عنهها -صلوات الله عليهيا- . 


وهذا الخبرَ فقد ثبتَ عن رسول الله -صلوات الله عليه وعلئ آله- عن طريق رواية أئمة العترة » 
وصحٌ عل مباني وشروط الزيدية » فقد رواه الإمام نجم آل الرّسول القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
إبراعيه ين امسن بن التسن ين عل بن أي طالب -غايهع الشلام - 45-1542 اه) »رخو عن 
عاصر مشائخ آل الرّسول من بني الحسن والحسين - عليهم السّلام- » وروا فقيه آل محمّد الحسن بن 
يحين بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - عليهم السلام - , (ت70١ه)ء‏ 
ذكره في معرض ذكر الأخبار النبويّة في تثبيت إماماتهها -عليهما السّلام- » وقال الإمام قاموس العترة 
محمد بن القاسم بن إبراهيم - عليه السَّلام - » (949١185-1ه)‏ : ((وقوله -صل الله عليه وآله وسلم- 
في الحسن والحسين عليهم| السلام: ((هذان إمامان قاما أو قعدا))” ؛ ورّواه الإمام الحادي إلى الحقٌّ يحبيئ 
بن الحسين . (98-74١ه)‏ »ء قال : ((وقالٌ [أي رسول الله صلوات الله عليه وعلئ آله] هما ((إِمَامَان 
قامًا أو قَعدَا)) “© ورواه الإمام المؤيد بالله أحمد بن الحسين الماروني الحسني - عليه السلام - » 
(ت١51ه)ء‏ قال : ((قول النبي -صل الله عليه وآله وسلم- : ((مََذَان إِمَامَان إن قَامَا أو قَعَدَا )))) ”» 
وكذلك رواه الإمام المنصور بالله القاسم بن علي العياني - عليه السلام - , (١٠591-75ه)‏ » وهذا 


الروايات كرسلة غرن أقثة الخدئن من آل عدن حضاوات اللاعيله وعاة الدت. 


'' مجموع كتب ورسائل الإمام مد بن القاسم:١١١.‏ 
٠‏ مجموع كتب ورسائل الإمام الهادي إلى الحق:55١.‏ 
'' التبصرة. 


١ 


فإن قيل : والمرسل من الرّواية غير مقبول » حيث إرترووه مُسنداً ؟!. فهل لديكم من حجّة عل ثبوت 
الخر؟!. 


لها أن العبرّة بشو صدور الجر » سواء كان الخ كسنداً أو كرسلاً »«وشروط العترة في قبول الأخبار 
-وهو من شروطٍ غيرهم في علماء الأمّة- قَبولٌ أخبار مراسيل المحقّقين من أهل العلم » فكيفف بأعلام 
العترّة الذين ذكرناهم فإِئّهم الغايّة لّن عرفهم وعرفٌ مقامّهم ٠‏ فليس لكّم أن تحصروا الصّحة في المسانيد 
مِن الأخبّار » مع تعظيمنا لشأن الإسناد ‏ إلا أن تعظيمٌ الله ورسوله صلوات الله عليه وعك آله- لشأن 
العترّة وعلمائهم وأخيارهم » أوك في الجعل ني الحُسبّان » وذلكَ لعظم شأن مَن ذكرنًا من الأعلام » ثم لَا 
كان ذلك الخبرُ قد تلقاة أئمّة العترة بالقبول » وأجمعوا عل صحّته » وقد تقرّر أنْ إجماعهم حجّة من 
مدلول خبر الثقلين وغيره» قال بإجماعهم عل صحّته الإمام المنصور بالله الحسن بن بدرالدّين الحسنيّ - 
عليه السّلامِ - » (ت5170ه) » وقال ذلك غيره من أعلام آل محمّد -صلوات الله عليه وعلك آله-” . ؛ 
وهّذا في مقام الحجّة يكفي » إذ أن إجماع العترة دليل قطعيئٌ عل ثبوت الصّدور النبويّ » وليسّ بعد ذلك 
مطلبٌ لإثبات الصّدور » والخبر فيدل عل إمامّة الحسنينَ نضّاً من رسول الله -صلوات الله عليه وعلل 
آله- . 


فإن قالت الإمامية : فأنتم بهذ لر تخرجوا من الانفراد في الدّعوئئ » من رواية الخبّر دون الأمّة في تثبيت 
إن وى لدو سمري جلك اسل درن :اقم يز نايا ار ا ااا 
في رواية النصّ عل الاثني عشر ؟!. 


و 7 
قلنا : ل سواء من عذة وجوه نثبث ذلك : 


- فأمًا الوجه الأوّل : لأنّ أصل الدّليل قائمٌ علن الأمّة به| إرينكرة أعلامٌ منهم عن اختلاف طوائفهم - 
قدّمنا- » وهو تثبيت مَدلُول خبر التٌقلين عن حجيّة إجماع العترة » وخبر الثقّلِين مما روثه الأمّة » والعترةٌ 
قامت الحجّة من إجماع أهل اللغة » ومن ن الخبر الُّفيد للعلم يوم الكساء ‏ أَنّه في ولد احسن والحسين - 
عليهما السّلام- » بها قدّمناه من البسطٍ فلا تُعيده هنا- » فلم تنفرد الزيديّة من مدلول خبر الثقلين 
المروي بين يدي الأمّة » في تثبيت حجيّة إجماع العترّة -عليهم السّلام- » وفي تثبيت أن العترة ولد الحسن 


'' انظر تخريج الشافي: 057/١‏ 5. 


والحسين -عليهم السلام- » وليسّ كذلك حجّتكم من خبر الثقلين في تثبيتٍ أتمّتكم التسعة من ولد 
الحسين عليه السلام- , ولا أنْ الخبر يُفِيدٌ العصمّة للعترّة » إذ ذلك فرعٌ علك إثباتكم الدّليل الخارجيّ 
قبل تخصيصكم ذلك » وهُو ثبوت خبركم في الاثني عشر والنصّ عليهم بقطع وإفادةٍ للعلم » وقد مرٌ 
نقل كلام صاحبكم الشريف المرتضئن -تلميذ القيغ امداق ولاق زردق ل و زاسيع لسو عا 
القطع عن صحّة صدور الخبرٌ إجماعٌ العترة -عليهم السّلام- » ومُّو دليل أصلّهِ ثابتٌ بين يديّ الأمّة إر 
تنفرد الزيديّة بروايته » مُفِيدٌ للعلم » وليسّ كذلكم ما انفردثّم به من خبر الاثني عشر من قريب أو بعيدٍ» 
إن رينيُت أصله ليُحتجٌ بفرع أصله في إثبات الحجّة , إريثبت أصلّه في النصّ علك أئّتكم وعصمتكم 
بدليل يفيد العلم إر تنفردوا به » يقال بأن قول المعصوم الصّادق أو الكاظم أو غيرهما -صلوات الله 
عليه|- حجّةٌ يكفي في المقام ثبوثه عنهم| » فقوشُما وسائر آبائها أو أبنائهها حجّة » فذك إريثيُت أصلّه من 
إثبات النصّ عليهم ليُقال بفرع الاحتجاج وهو الثبوت لمكان حجيّة الفرد منهم والعصمّة له . ومسألتنا 
هنا أن حجيّة إجماع العترّة قد ثبتت من أصل دليل خبر الثقلين الذي إرتنفرد به الزيديّة » وكذا قولهم في 

هيّة العترّة ثبت بلا انفرادٍ من الزيديّة » ثمّ بعد ذلك ثبت فرعٌ ذلك الإجماع » وفرعه ما أثبتته العترة من 
مسائل الشّرع بإجماعهم عليها . من قبيل أصول الدّين » ومن قبيل الأذان بحيّ علك خير العمّل » ومن 
قبل الجهر بالبسملة » ومن قبيل روايات الشرع » ومن ذلك ما أجمعوا عليه من رواية الول وشاهديٌ 
العدل في التكاح » ومن ذلك هذا الخبّر في إمامّة الحسنين -عليهما السّلام- » فإِنْ الذي يكفي في ثبوته 
تحقق إجماع العترة عن تصحيحه والقول به . فليسٌ قولنا انفرادٌ في أصل الحجّة من تصحيح الخبر في 
إمامتهم| -عليهم السّلام - » إذ أصبح واجباً علك الأمّة بعد أن أثبتوا أصل الحجَةٍ أن ثبت هذا الخبر ثبوتاً 
قطعبّاً لَا قامَ الدليل الشرعيّ من حجيّة إجماع العترة » وصمٌ إجماعهم عليه كما أنّْهم -الأمّة- يذهبون إلى 
تثبيت الشّرِيعَة إذا أجمعّت الأمّة علي مر في الدّين » ولو كان طريقٌ ذلك الأمر في الرّواية آحادياً » أو حتّى 
ريُؤئر فيها رواية » فالميزان واحدٌّ » بعد ثبوت أصل الدّليل الشّرعي الذي يُفيد القطمّ في المسألة » وذلك 
قد ثبتَ من دليل إجماع العترة با لر تنفرد به الزيدية » وبما دلّ عليه الدّليل اميد للعلم خيرُ الثقلين » 
وأمثاله » فهذا ما نبرزّه من حُجّتنا عن الأمّة . 


- وأمّا الوجه الثاني : فإِنَ الشّيعة قد أجمّعت عل صحّة هذا الخبر » روتة الزيديّة -وقد مرّت روايتهم- » 
والإماميّة رواه الشيخ الصّدوق مُسِيداً له [علل الشرائع:١/‏ ١١؟]»‏ والإسماعيليّة » رواه القاضي التّعماني 
(ت7"ه) ء قال : ((لِقَوَلِهِ - صلوات الله عليه وعاك آله الحْسَنُ وَ الحُسَينُ ِمَامَا حَنّ قَامَا أو قَعَدَاء وَ 


5 


أَبُوهمَا حير مِنْهمَ)) * [دعائم الإسلام:١/‏ 197 » وأجمعوا على الاحتجاج به » وذلك فرعٌ عل تصحيجه » 
وأينَ ذلك من انفراد الإماميّة في خبرهم في النص . وقصرٌ الإمامة علك تسعّة من ولد ا حسين » دوناً عن 
سائر الشيعة » فضلاً عن عدم ثبوت أصل ذلك بدليل يفيد العلم من الأدلة الشرعية بين يدي الأمّة » 
والإمامّة ليس شأنها الانفراد في الدّعاوئ لعظم فريضتها ومقامها وخطرها بين الأمّة » فإنَّ جعل الإمامّ 
الحال هو الحال » فإنّ ذلك مِن داع التّمس وتسليتها » والله المستعان » وهذا الإجماع من الشيعة علن 
تصحيحه بُرزه كحجّةٍ عل الشّيعة » وما سبق في الوجه الأوّل أبرزنا دليله أمام الأمّة . 


- وأمًا الوجه الدّالث : فإِنَ إمامّة الحسن والحسين -عليهم السلام- ثابتةٌ بالنّص بمعانٍ من أدلّة الشّرع 
غير هذا الخبر » تثبت ذلك الزيدية بالحجّة والبرهان » ب قدّمنا قليل الكلام فيه -حسب مقام الحجّة من 
هذا الكتاب- » وإلآ فإِنَ في التّمس تطويل ذلك بحُجَج ترم تتناول جزئيّات وجزئيّات . إلا أن أصل 
الحجّة قد ممّئ -وسيأقي- لمن ألقئ السّمع وهو شهيد ٠‏ فدعوئ الانفراد في إثبات إمامة الإمامين 
الحسنين عليهم| السلام- بالنضٌ غير واردةٍ عاك الزيدية » حبَّى لو لر نفل بهذا الخبر» فإنَّا هذا ديل من 
الأدلّة» والحمد لله . 


- رابعاً : كونه قد ثبت إجماع العترة -عليهم السلام - علك النصّ على إمامتهما -عليهما السلام- : 


ثم نؤكّد ما سبق في الدليل الأوّل من الفضل القاضي بعصمتهم » من آية التطهير وخبر الكساءء 
والدّال علك النصّ عليه بأعيانه) ليكونا قبلّة النّاس للائتمام ببها دون غيرهما من إخوتها وسائر أهل 
عصرهما . ونؤكّدٌ أيضاً ما سبق في الدّليل الثاني القاضي بثبوت النّص في حقهما بأعيانهها للاختصاص 
بمقام الإمامة من خبر الثقلين » ونؤكّد أيضاً ما سبق في الدّليل الثالث القاضي بثبوت النصّ في حقهما 
بأعيانه| من النصّ النبويّ في الحَبر : ((هذان إمامّان قامًا أو قعدا)) . فإنّنا نأي عل دليل رابع » وهو إجماع 
العترةَ المحمديّة -عليهم السّلام- علق أنَّا إمامان بالنصٌ بعد أمير المؤمنين -عليها الساف د ع زاذ 
الشّرع قد جاء بتثبيتهما -عليهم| السّلام- والدّلالة عليهها » وهذا الدّليل يختلف عن سابقه » إذ سابقة 
يُناقش إجماعهم على تصحيح الخبر النبويّ » وهذا فقضيّةٌ أخرئ » يطرقٌ ذات اعتقاد العترة في المسألة وأنّه 
: اعتقاد إِمَامَة أمير المؤمنين بعد رسول الله -صلوات الله عليه وعان آله- » بالنصّ الشرعيّ » ثمّ بعده 


'' دعائم الإسلام: 717/١‏ 


اده الحُسين -عليهم السلام- بالنصٌ والدليل الشرعي » وقد ثبِتَ بم مرّ- أن 
جماعهم حجّة يُصار إليه » لن يُخالف القرآن والحقّ » ولن تُخالف القرآن والحقٌ عليه . 


وهذا عن العترّة ة فمعلومٌ كَثْرَةُ » وقد يُغنِي في معرقّة قولهم ورأيهم إجماع الشيعة عل اختلافهم 
عن هذه الجُملة من تثبيت إمامّة ا حسنين -عليهما السلام- » الإمّامة النصيّة الشرعيّة عن رسول الله - 
صلوات الله عليه وعلك آله- من قول العترة » سادات بني الحسن والحسين -عليهم السلام- » إذ ذلك هو 
القصدٌ من هذا المقام في الإثبات » حكاية قولٌ العترة وإجماعهم في المسألّة على إثبات إمامة الحسنين - 
عليهم| السلام- بالنصٌ ودلالة الرّسول -صلوات الله عليه وعلك آله- . فتختصرٌ » فمن ذلك قول الإمام 
فقيه أهل البيت الحسن بن يحيئن بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - عليهم 
السّلام - » (ت170ه) ء قال : ((وقد دَلَ رَسُول الله -صل الله عليه وآله وسلم- عَلِْ إِمَامَة عي 
والحتسن والمُسين بأعيّاهم وأسّائهم؛ فقَّال في علي -صل الله عليه- ما تقدَّم ذكرٌه في باب إمامته وقال في 
مقع لين تهنا اتلد علبي -ة ((هنا شتنا كباب أعل للنة» واررها جين سدين)) + تجحلينا 
سَيدين» وبين فَضْلَهاء ودل عل إِمَامَتههاء ودَلَ أنه لا يحل لأحَدٍ أن يَتَقدّمَ مَنْ جَعله رَسُول الله سَيّدَ 
وشّهد له بالجنة» وقال: ((اللهم أحِبٌّ مَنْ أحَبّهما » وأبعض من أبغضّهم)) » ...[إى أن قال] ... » وَفٍ 


ذلك دَلِيل عَل أتّهها المتبوعَانء وليسا بتَابِعين » وفي إبانة فضلهم| في علمهما وأنفسهما عاك جميع الأمّة دَليلٌ 
علخ أن لاعوق أن يكون 'الناضين الغار كع للكاهل المتضيول» فكيفة وفك آمو الله بتضرعن]وقااء: 


((النجوم كان لأهل السماء» وأهل بيتي أمان لأمتي)) . وححصّهها الله بأبوّة رَسُّول الله وسّاهما ابنيه في 
كتابه فقال: ((قَمَل تَعَالَوَا تَدَعٌ أَبنَاءَنَا وَبنَاءكُمَ))الآية» وحضّها بآية التطهير (إِنَّا يريد الله لولحب عَنْكُمُ 
الرّجْسَ أَمْلَ الْيَبْتِ وَيَطَهرَكُمْ تَطْهِيراً)) » فلًا تلت هذه الآية بعل رَسُول الله الكِسَاء عليه وعَل عَلِّ 
وقاطمة والحسن والحسين ثم قال: ((مَوْلِاء أهل بيتي قَأَذْهِبٍ عَنهم الرّجس وطهرهم تطهيراً») , 
وفرض مَودتهها عل كل مُسَّلِمِ » ... [إى أن قال] .... فدل عَليهما بالدّلالة التي أبان قَضلهما وعِظّم 
متؤلتهنك وقال الله مسبحانهة قات ذا قري خذة)) ٠‏ قد[ عليهما بأعباتن]| وأمتائهاء وأتشانا وَأفْعَاضَياء 
فإِمّامتهها واحدة» وحَقهما وَاجب . ... [إى أن قَال] ... » قَهّها أبوًا العترة وسيّداهاء والموضع الذي أخبر 
رَسُول الله أن في التمسّك بهم المّدئ فلا يحل لمسلم أن يَتَقدَّمَهّاء ولا يطلب الهدئ في غيرهما ولا في غير 


أولادهماء ... [إى أن قال] ... » فهذا إجماع مَنْ مَضئن مِنْ آل رَسُول الله الأتقيّاء الأبرَار الذين بهم يقتدئ)) 


5 


وقالٌ الإمام الحسن بن يحيئ - عليه السّلام - أيضاً ‏ في موضع آر : ((أجمع عُلماء آل رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلم- أن علي بن أبي طالب كان أفضل الناس بعد رَسُول الله. وأعلّمهم 
وأولاهم بمقامه . ثمّ مِن بعد أمير المؤمنين الحسن والحسين أوك النّاس بمقام أمير المؤمنينء ثم من بعد 
ذلك علماء آل رسول الله -صفلٍ الله عليه وآله وسلم- ء وأتقيّاهم» وأبرارهم أثمّة المسلمين في حلالهم 
وحرامهم وسئن نَبيهم» فمن أمر منهم بالمعروف ونبيل عن المنكر» وجّبت علل المسلمين مُعاونته ونصرته» 
وأنَّ الثقائم م ينهم بالمعروف والْجهّاد أقَضل عندهم مِنَّ القَاعد وكل مُصيبٌ قدوة))” . يعني أنْ من قعدّ 
فلنُعذر وبإذن الإمام قعدّ» أو لعدم النّاصر إريقم » وما إكى ذلك مما يّسعه من الشّرع . 


وقال الإمام نجم آل الرّسول القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن 
بن علي بن أبي طالب -عليهم السّلام- » (159١-555ه)‏ : ((ثم دل [أي رسول الله] عَلن الحسّن 
والحسين صلوات الله عليهما وعلن أبيهما وأمهماء ...[إك أن قال] ... » قدل عَليهما بأعيانها وأنسابها 


وأقعاهماء إلا أن الحسّن يتقدم الحُسين بالسنّ» وهُماجميعا في وقتهما ( إِمَامان قاما أو قعّدا )) ” . 


وقال الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - عليه السَّلام - » (15- 
11ت زواع العاش'#الفاين بوأولاه د اللنئن ومين لأتب قرية رمتو انه سن نعلي 
وآله وسلم- وعَقِبُه» وليس للحسن فضلٌ على الحسين إل درجة الكبر» وكان القول من رسول الله ص 
الله عليه وآله وسلم- فيهما واحداً فهما ذرية رسول الله -صكٍ الله عليه وآله وسلم- » وهما أولكى به من 
سائر الناسء وأولى الناس بعلي))”. 


وقال الإمام اهادي إلى الح يحيئ بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
امسق بن امدق بن عل بن أن طالب -عليهم السلام- » (198-554ه) : ((ثمّ يجب عليه أن يعلّم 


0 جامع علوم آل محمّد: مخطوط. 
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أن الحسن والحسين ابنا رسول الله -صل الله عليه وآله وسلم- وحبيباه» وأئّها إماما عَدلء واجبة 
طافتي كقارف لاقي 1 


وهذه الجمُلة من عقيدة أئمّة العترة -عليهم السلام-» وإجماعهّم عليها » فمعلومَةٌ من حالهم لمن 
عرف حاطّم » لأنّ من ابتعدَ عنهم وعُلومِهم فهو يرمي بلا ور ء ويخبطً خبط عشواء في تحرير مذاهبهم » 
وقد قدّمنا أنَ ذلك إجماعٌ المختلفين من الشّيعة فيهها -صلوات الله عليا- يروون ذلك عن سادات بني 
الحسن والحسين -عليهم السلام- » فذلك مع ما سبق مِن حكايتنا إجماعهم . يتأمّله الّاظر » وبه ومعه 
تقوم الحجّة الشرعيّة في ثبوت النصّ والدلالة النبويّة عليهما -عليهما السّلام- من هذا الدّليل » دليل 
إجماع العترّة إلى جانب ما قدّمنا من الأدلّة » والحمدلله . 


نعم! فنعودٌ إلى ما نحن بصدده من مُناقشة قول الشيخ اليد في رسالته (المسائل الجاروديّة) » 
مدان روق اهل اندي يد 11ل روك :اله عليه امن مطلود ل تنوكا إنافة ابطر سملتي 
السّلام- بها ثبتَ في كُتب الأمّة من أصول الاحتجاج . ومُستندات القطع من خبر الثقلين » ونحوه » وأنْ 
ذلك من دعوعل الزيدية ليس كا يضفت الشيخ اليد أنها عن البيّئة عريّة ‏ يريدٌ بذلك أن يخطي انفراة 


أصحابه دوناً عن الأمّة بتلك الدّعوئل العريضّة في حصر الإمامة علن ولد الحسين -عليهم السلام- » 
ودعوئ النصٌّ فيهم با لا يصحٌ بحجج العُقول ولا النقول » ونشيرٌ إلى أن بين أيدينا حجيٌ أخرّى في بيان 


الدّلالة عل إمامة الحسنين عليه السّلام- من دلالة الشّرع » تجري مجرئ ما سبق من الأدلّة » إلا أننا 
نكتفي بم مضَّى » والحمذلله . 


1 السّؤال التاسع : من مسائل الزيديّة ] : 


4- قال الشيخ المفيد (ص 50”) : ((قالت الجتاروديّة: ققد وَردَ الخيرٌ عَن المي -صل الله عليه وآله- أَنّه 
قَال : (<ابنَاي هدَّان إِمَامَان قَامَا أو قعّدا)) » -يعني الحسّن والحسين- عليها السلام » وهّذا نص 


صَريحٌ)) اه . 


[ جواب الشّيخ المفيد ] : 


' مجموع كتب ورسائل الإمام الهادي إلى الحق:57. 


قال الشيخ المفيد (ص 7”5) : ((قالت الإماميّة: وقد وَرَد الخبرٌ عن النبِي -صل الله عليه وآله- أَنْه 
قَال: إِنْ الله -تعالك- اختارّني نَبياً » واختارٌ عَليَاً لي وَصياً » واختارٌ الحسن والحسين وتسعة مِنّ أولاد 
الحسين أوصيّاء إلى أن يَقوم السّاعَة في آمثال هذا الحديث في لفظه ومعناه. وَوردت الأخبّار بقصّة الوح 
الذي أهبطه الله عَل نبيه -صل الله عليه وآله- فدقعه إلى فَاطِمَة -عليها السلام- فِيه أسَاء الأئمّة مِن ولد 
الحسين -عليه السلام- والنصّ عل إِمَامَتهِم إلى آخرهم بصّريح المقال)) اه . 


[ النَقضُ عل كلام الشيخ المفيد ] : 


نقول : إِنّنا قد أثبتنا الحجّة في إمامّة الحسنين عليهما السلام- » بالأدلّة التي لا تُتكرها الأمّة» 
وخرجنًا من عهدة الانفراد فيها ومّعها , ثم ذلك الخبر في النصّ عيك إمامة الحسنين -عليههما السلام- » 
فإنّه أوَلاً : قد ثبت من طريق الزيدية حسب شروطهم في الضّحة والقبول » صحيحاً با قدّمنا وفصّلنا. 
وثانياً : فإنَ إجماع العترة مُنعقدٌ عل صِحّته والاحتجّاج به » وإجماعهم حجّة . وليسَّ ذلك حال تلك 
الأخبار التي ذكرتٌ ء فأما خبر اللوح فمُختلقٌ بأسانيده ‏ مُركْبةٌ يُتكثرٌ بباء ثم مع ذلك » فإئّها ضعيفةٌ في 
طرقها » ومُعتلة بمتونها في جملتها لمن تأمّلها » يعودٌ إلى ذلك الثّاظر فيرئ صدقّ كلامنا » ثم الأمرٌ 
تُحاكمكم من خلاله إلى شروط أصحابكم في قبول الأخبار » فإئّها ضعيفةٌ عل شروطهم » وقد ضعّفه في 
الكاني الشيخ المجلسي [مرآة العقول:08/7٠17»‏ ويقول الشيخ محمد باقر البهبودي الإماميّ الرّجِالي عن 
أخبار الاثني عشر في كُتب الإماميّة » وهذا فيشمل الخبر الثاني أيضاً الذي ذكره الشيخ المفيد -ولر أقف 
عليه في كُتب أصحابه فيا وقفثٌ عليه وبحثتٌ- : ((الأحاديث المرويّة في النتصوص عل الأئمّة جملةَ مِنْ 
تبر اللّوح وَغيره -كُلّها - مَصنُوعةٌ في هد الغَيّبَة والرة وقبلها بقَايل فلو كانت مَذِه التصوص 
المتوفرة مَوجُودةٌ عِندَ الشَّيعَة الإماميّة لما اختلّمُوا في مَعرقَة الأئِمّة الطَاهرّة هذا الاختلاف الفاضحء ولما 
وقعت الحيرة لأساطين المذهب وأركان الحديث سّنوات عديدة» وكانوا في غِننٌ عَن أن يتسدّعوا في تأليف 
الكُتّب لإثبات العَيّبة وكشف الحيرة عن قلوب الأمَّةء ببذه الكثرة)) "» بل قد قال الشيخ اليد عن 
أصحابهم ورواتيم : ((لكنّ أصحَابّنا المتعلّقين بالأخبّار أُصحَابٌ سَلامَة » وَبُعد ذِهن وَقِلََّ فِطبّة » 


و م2 5 د ا ا 0 
يَمْرَونَ عل وجوههم فيا سَِعوهمِنَ الأحَادِيث » ولايَنظرون في سَندِهاء ولا يفرّقون بين حَقها وَيَاطِلهاء 


'" كتاب معرفة الحديث:؟/1١.‏ 


ولا يَفهمونَ ما يدل عَليهم في إثبَاتها» ولا تُحصَّلون معاني ما يُطلقوئّه منها)) "» وعندنا أن الأخبار في 
الإمامّة هى من هذا القبيل » والله المستعان . 


[الشؤال العاشر : من مسافل الريديّة] : 


-١‏ قال الشيخ المفيد (ص 25 : ((قَالت الجتاروديّة: هذه خراقاتٌ وأخبّارٌ مَوضُوعَاتء وإلآ فَدلّوا عل 
صِحّتها ببُرْهَان.)) اه . 


[ جواب الشيخ المفيد ] : 


7 قال الشيخ المفيد (ص”) : ((قَالت الإماميّة: هَكَذا تقول لما جميعاً الكيسانية في الخبر الذي أثبتناه 
في الّص علك الحسن والُسين -عليهما السلام- وتقول لما الّاصبة بأسرهم فيه يحكمُون بأنه خرّاقة 
وموضوعٌ قبأي شَيءِ انفصّل يننا وتينهم » فهو قصل نا منكم بِغَير إشكّال)) اه . 


[ النَقضُ عل كلام الشيخ المُفيد ] : 


نقول : إِنَّ فيها سبق نقضٌ وبيانٌ لهذا وجوابٌ » ففي الإعادة تكرارٌ » وقد ذكرنا أن روايتكم من 
الموضوعات بشهادّة أحدٍ علاء الإماميّة » فيعوذ إليه المهتم » فلا سّواء » في الأولّ » ولا سواء في الأخرئ . 


[ السّؤال الحادي عشر : من مسائل الزيديّة ] : 


“1”- قال الشيخ المفيد (ص7”) : ((قَالت الجاروديّة: كيف يَثبت أخباركم في النْص عل ولد الحسين - 
عَليه السلام- وهي غير مَعروقَةٍ عند ولد الحسن -عليه السلام- ؟. اللهمّ إلا أن تحكمُوا عَليهم مِن 
دَعوئ الإمَامَّة لأنفيهم بالعناد!.)) اه . 


[ جواب الشّيخ المفيد ] : 
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' تصحيح اعتقادات الإمامية:88. 


ع س هري 


4 - قال الشيخ المفيد (ص”” -/1") : ((قالت الإماميّة ميّة: لسنًا تَقطّعٌ عَل أن المعِين الإمَامَة مِن وَلد 
الحسّن -عليه السلام- كَانُوا عَارِفِين بالتصُوص عل غيرهم مِنّ الأئمّة قَسَلَكُوا في خِلافِهًا طَريقٌ العِتّاد 
ولائَحكم أيضاً عَلِيهم فيما ادَعَوه م مِن ذلك بالصّلال الُوجب ؛ للتّأويل بر العفو عَنهم في ذلك وتَرجُوا 
هم فيه العُفران . قلا يُمتنع أن يكونَّمَا هم فيه لنْصَرّة الدّين وما نَاهم به القل والآلام مُكفراًإِرللهم في 
دَعوّئ الإمامّة ومُثمراً لهم كثيراً م فخ الذواني + ويد ن أصحابنا مّن يُقطع بالجنة لجميع ولد فاطمة -عليها 
السلام- فهو يحكم لهم بالتّويّة قبل خروجهم من الدّنيا فيها ينهم وبين الله -عز وجل وان لريّظهر ذلك 
للعباد. 


(قصل) : وبَعدَ » فَإِنْ مَقالّتكم لما في هذا البّاب كمقال النّاصبة لنا جميعا في ذّهبنا إليه في النّص عَلِ أمير 
المؤمنين -عليه السلام - وذّلك أنّهم قَالوا لنا: كيف ثبت أخبازكم في ذلك وهي غير مَعروفة عند أبي بكر 
وعمر وعثمان وطلحة والزّبير وسّعد وسّعيد وعبد الرحمن والهاجرين بأسرهم والأنصّار » والتابعين لهم 
بإحسّان » اللهمّ إلا أن تحكموا عل الخلفاء الرَّاشِدين بالعتاد والخُروج عَن الإيان وتضتلّوا [كذا] 
الستافون الناجربى والانضار لظو اليتون بالحشاة.» رادو عه الى اطاشن لاسا 


[ النَقضُ علك كلام الشيخ المميد ] : 


نقول : إِنْ الكلا مَ مُعْالطَةٌ معها القياسٌ فاسدٌ بين الَآلّين » بين قولنا وقولكم في أمير المؤمنين - 
عليه النناضت وإمااض ع قن الكتان الذالة عن نانع مروت متشهورة يق الها والأقة سن قال 
قائلهُم وددثٌ أن واحدةً مِن الاختصاصات والمناقب النبويّة لأبي تراب عليه السلام- تكونٌ لي من 
كثرتبا وشهرتها بينَ الصّحابة » وحتّى قال قائل الصّحابة أضحئ علي فينا نعرفٌ معه الْمنافقَ من المؤْمن » 
فخبرٌ الغدير والمنزلّة والرّاية في الصٌحابَّة وفي التابعين معلومٌ » ومشهورٌ في الأمّة روايتهم له . إر ننفرد 
وتنفردوا بروايته دون الأمّة » والمخالف فلا يكر ذلك تنا تقومٌ به الحجّة في إثبات الإمامّة » بل كانّت جملة 

من ذكرتهم حاضرين يوم الكّدير . وقد روئ احالف خير الُناشدّة في الرّحبة بحضور البدريين . فليسَّ 
الخلافٌ فيا تث تثبثٌ به الأصول عل إمامة أمير المؤمنين -عليه السّلام- من الأخبار التواترات والمشتهرة 
اميد للعلم بيئّنا وبين تالفينا في ذات الرّواية » فإنْهم يقرّون بصحتها » ويروونها عن الصّحابَة » 
ويروون علمٌ الصٌّحابة بجمّلتها من مناقب أمير المؤمنين -عليه السلام- التي منها ما هو قاض بتثبيت 


إمامته عليه السلام- كخبر الغدير والمنزلة وأمثالها ؛ وإنَّ)ا الخلافٌ وحجّتهم آتيةٌ من المّهم من تلك 
الأخبار » حيث يحتجّون بأن من الصحَابّة أو أكثّر الصّحابة إر تدهُم تلك الأخبار علك إمامّة أمير المؤمنين 
-عليهم السّلام- » وليسّ ذلك منهم بحجّة بعد وضوح التشريع والسئة النبويّة في أمير المؤمنين -عليه 
السّلام- فإِنّ الخطاب النبويّ كا أنه تحخاطبٌ الْتأخرين من الأمّة فإنّه تحاطبٌُ المتقدّمين الصٌحابّة » بل إِنّه 
في حقّهم أبلغ لمكان الُحاصرة النبويّة » وكا أَنّهِ قد ثبت باستفاضّةٍ حال أمير المؤمنين رافضاً لخلافة من 
تقدّمّه يدعي أحقيّته » وكذلك كان معه بنو هاشم » وغلماء الصّحابّة با تَجدٌ شواهِدَهُ في كتبهم ورواياتهم 
بدون انفرادٍ منا أو منكم في الدّعوئ » ثم لو كان لدينا ولديكم مزيدٌ من الرّوايات في تفصيل حوادث 
التأريخ في تعضيدٍ إقامّة حجّتنا وحجتّكم في إمامته -عليه السلام- مما إريرووه . فإِنْ ذلك فرعٌ يُغني عنه 
ما اشتهر بين أيدي الصّحابة ورووه ولريجهلوه » ورواه عنهم المخالفٍ في مصتفاتهم ركهم عن طريق 
التَابعين وتابعيّ التَابعين » وكون أثّْهم إريستدلوا من تلك الأخبار علك إمامّة أمير المؤمنين -عليه السّلام- 
فذلك أمرٌ آخرٌ زائدٌ عا نحن بصدده من أصل الإثبات الشرعيٌ من النصوص القرآنيّة أو الآثار النبويّة 
الدّالة على إمامّة أمير المؤمنين -عليه السّلام- » فإنّ ذلك في أيدينا جميعاً الموافق والُخالف » وبه تتم 
النجج المُفيدة للعلم , وقياس الشّيخ المفيد فاسدٌ لريفرّق معه حقيقة دعوئ السّائل » فأتّى بأمر زائدٍ عل 
ثبوت الأخبار الدّالة في ذاتها عن النصّ بالاسم والعين علك أمير المؤمنين -عليه السّلام- » كخبر الغدير 
ل 


فخبرٌ الإمامية في أتمّتهم ليس حاله حال خبرٌ إمامّة أمير المؤمنين -عليه السّلام- » فَإِئْهِم قد 
انفردوا بطريقه أسماءً وأعداداً في البيان» لا يُعلم من حال الصّحابة معرفتهم له من غير طريقهم » بل لا 
يعلمّه إخوة الأئمّة وبنو عمومتهم من ولد الحسن والحسين عليهم السّلام- » فإِن خبر الاثني عشر إِنَّا 
اختلق في زمن ما بعد الغيبّة » في أواخر القرن الثالث الحجري وبداية الرّابع تقريباً » ثمّ روايته في ذلك 
الزمان كانت قليلة » ثمّ بدأت تتكائر باكنةٍ كذب عجيبةٍ ليحصّل ذلك الازدياد من الأخبار حتّى روئ 
الخزاز ذلك الخبر من طريق نيفٌ وعشرين صحابيًاً » لا يُعلم لتلك المعرفة أو الرّواية أصل عنهم في 
الاثني عشر بين يدي الأمّة سنّةَ وشيعة إلأمن طريق الإماميّة » والله المستعان » فأينَ ذلك الخبر وأمثاله 
من الأخبار في أمير المؤمنين -عليه السلام- القائمة بذاتها في إثبات إمامة أمير المؤمنين -عليه السلام- 
بين أيدي الصحابة وسائر الأمّة سنةَ وشيعّة » بل حتّى الخوارج لا تكذب تلك الفضائل والمناقب التي 
أصل الإمامّة فيها ومعها » فكيف لو كان بنو فاطمّة -عليهم السّلام- لا يَعلمون ذلك فهذا الإمام 


الأعظم زيد بن علي -عليه السلام- لا يعلم إمامّة أبيه وأخيه وابن أخيه تروي الإماميّة ذلك عنه بإسنادٍ 


و 


قال عنه السيد الخوئيٌ قويٌ [معجم رجال الحديث: 717/8 ] » فيروي الشيخ الكليني » بإسناده » عن 
أبَان قال : أخبرني الأحوّل -هُو مؤمن الطّاق -» أن رّيدَ بن عَلِ بَعَتَ إلبه وهو مُستخفيء قال : فأتيته 
فقالّ لي : يا أبَا جَعفر! مَا تقول إذا (إنَ) طَرَقَكَ طَارقٌ مِنَا أتمْرّحٌ مَعَهِ ؟! قَقلتٌ له : إِنْ كَانَ أبَاكَ أو أحَااء 


رجت مَعَهء قَقَالَ لي : فَأنَا أَريدُ أن أخرّج أجَاهدٌ مّؤلاء القومء فَاخْرْج مَعِيء قلت : لاما أفْمَلٍ ! جعِلتٌ 


5 


مكلت ُتَحَلتْ عَكَ تاج والخارج مَحَكَ مَالِكء إن إَريكن لله حُجَةٌ في الأرض اطع دده 
سَواءء فَقَالَ لي: يا أبَا عفر و اكت أله مَعَ أبي عل الحوان» مُيلتِمُِي البضعَة السّميئة» وير لي اللّقمَة 
الحارّة» شَفقةَ علي ولد يشة ل ا لل 
فدَاكء من سَمَقَتِهِ عَلِيكَ من حَرَّ المارِ ل يبركء حاف عَلِيكَ أن لا تَقبَلَهُ قتدخل الثّاره وأخبر 
ا 0 
: بل الأنبياء» قلت : يَقولُ يَعقوبُ ليوسف ؛ ((يَا بنِيّ لا تَقصُصٌ رُؤياكَ عل إِحوَتِكَ قيِكِيدُوا لَكَ كيدا 
ل ل ا 
عَليِكَ» فقال : أمَا والله لعن قُلتَ ذَلكَ» لقّد حَدَئنِي صَاحِبُكَ بالمديتة : أني أُقتَلُ وأَصْلَبُْ بِالكُنَاسَة وأ 
عند صَحيفَةٌ فَهَا تل وصَلبِي . فَحَجَجَتُ فَحَدَنْتُ أبَا عبد الله ؛ بِمَقالّة رَيدِ وما قلت له فَقَالَ لي : 
«أَحَذتَهُ ين بَينِ يَديهه ومن حَلفِوه وعن يَمِينِهِ وعَن شَِلِه ومن فَوقٍ رَأسه ومن تحت قَدَميه ور ترك 
مسلكاً يَسلّكُه)) ” . فانظرٌ كيف يكتمٌ الإمام السجّماد عليه السّلام- ابنه » بل انظر كيف يجهل مثل 
الإمام الأعظم زيد بن علي -عليهما السلام- مثل هذا النْص عل ما اتّفقت عليه الأمّة من جلالّة قدره 
وسعة علمه . 


فلا يثبتَ عن سادات بني فاطمّة -عليهم السلام- كما أر يه يثبت لعموم الأمّة روايةٌ لذلك الخير 
ولا معرقَةٌ بقصر الإمامة في ولد -الحسين عليهم السلام- وإمامتهم . لما انفرد به الإماميّة في الروّاية » 
فكيف لا يكون موضوع ذلك كلّه الاختلاق والوضعٌ » إضافة إلى مُعارضة الأدلّة العقليّة والشرعيّة لتلك 
النظرية في الإمامّة » بل قد تعدّئ ذلك في الجهل بذلك الخبر وعدم المعرّفة » وبالتال صحّة الرّواية عنهم 
لخبر الاثني عشر _ إِك عامّة وسلف الإماميّة » بل إلى خواصٌ أصحاب الأئمّة كهشام بن سالر ومؤمن 


'" أصول الكافي: ١175/١‏ 


الطّاق وأمثالهم » فيروي الشيخ الكليني » بإسناده » جهلّهم التّام بمعرقة إمامة موسئ الكاظم عليه 
السلام- بعد أبيه جعفر -عليه السلام » قال : عن هشام بن سالرقال: ((كُنَا بالمدينة بعد وقّاة أبي عبدالله 
عَليه السّلام أنَا وَصَاحبٍ الطاق والتاس مُجتمعون عل عبدالله بن جعفر أنه صَاحِبٍ الأمر بعد أبيه» 
قدتحلنا عَليه أنَا وَصَاحبٍ الطاق والناس عنده وَذلك أَئَّبُم رووا عن أبي عبدالله - عليه السَّلام - أنه قَال: 
((إنَّ الأمّر في الكَبير مَا إرتكن به عَامَة)) » قدخلنا عليه نسأله عا كنا نَسأل عَنه أباه» قسألناه عن الرّكَاة في 
كم تجب؟ فقال: في مَائتين خمسة» فقّلنا: ففي مَائة؟ فقال: درقمان ونصف. قَقلنا: والله ما تقول المرجئة 
هذاء قال: فرقّع يّده إلى السماء فقال: والله ما أدْري ما تقول الُْرجئة. قَال: َحْرّجَنَا من عنده ضُلاَلاً» لا 
ندري إِلك أين تَتوجّه آنا وأبو جَعَمَّر الأحوّلء فُقعدنا في بعض أزقة المدينة باكين حيّارئ لا تدري إلى أين 
َتوجّه ولامَنّ تقصد؟ وتقول: إى المرجئة؟ إلى القدرية؟ إلى الزيديّة؟ إلى المعتزلة؟ إلى الخوارج؟ » فحن 
كذلك إِذْ رَأبتُ رَجلاً شّيخاً لا أعَرفه يُومِي إل بيده فَحِفْتُ أن يكون عَيناً من عُيون أبي جعفر المنصور 
وَذَلك أنه كان له بالمدينة جواسيس ينظرون إك من اتَمَمَت شِيعَة جَعفر عليه السلام عليه» قيضربون 
عُنقهه فَخِفت أن يكون منهم ققّلت للأحوّل: تنح قن خائف علك نفسي وعَليكء وإِنَّا يريد لا يُريدُك 
فتنحّ عَنِي لا تَّبلك وتُعين عَل نفسكء فتنحّئ غير بعيد » وَتَبِعتَ الشيخ وذّلك أني ظننت أني لا أقدرٌ ع 
التخلص ينه فها زِلتُ أتبعه وقّد عزمت عاك الموت حتَّى ورد بي عَل بَابِ أبي الحسّن عَليه السلام ثمّ 
تلان ومّضينء فإذا حادم بالبّاب قال لي: ادحل رَحمك الله فدّتَلت فإذا أبو الحسن مُوسئ عليه السلام 
فقال لي ابتداءً ينه: لا إلى الرجئّة » ولا إك القَدريّة » ولا إلى الزيدية » ولا إلى الُترلة » ولا إلى المتوارج لي 
إن » ققلت جُعِلتٌ فداك مضيئ أبوك؟ قَال: تَعم» قُلت: مَكَى مَوْتاً؟ قَال: نَعَم» قَلتُ: فَمنّ لا مِنَ بعديه؟ 
ققال: إِنَ شَاء الله أنَ يديك هَدَاكء قلت جعلت فداك إِنّ عبدالله يزعم أَنّهِ مِنَّ بعد أبيه» قَال: يُرِيدُ عَبدالله 


أن لا يُعبّد الله قال: قلت: جعلت فداك فمَنٌ لَنامِنٌ بَعده؟ قال: إِنْ شَاء الله أن يبديك مَدَاكء قال: قلت: 


ججعلت فِدَاك قَآنّت هُو؟ قال لاءمَا أقولٌ ذَّلكُ» قال: قَقلت في نفسي لرأُصِبٌ طريق المسألة» ثمّ قُلت له: 


021 


ججعلت فِداك عَليك إِمَامٌ؟ قَال: لاء فدَاحَلَي مََيِءٌ لا يَعلّم إلا الله عَز وجل إعظاماً له وَهيبّة أكثر مما كان 
يحل بي مِنّ أبيه إذا َكلت عَليهء ثم قلت له: جُعلت فداك أسألّك عرًا كُنت أسَأل أباك؟ فقال: سَلَ تخبر 
ولا تُّذِعٌ فَإن أذعتٌ قَهُو الذبح» فسألته فإذا هو بّحر لا ينزف» قلت: جُعِلت فداك شِيعتك وَشيعة أبيك 
ضُلال قألقي إليهم وأدّعوهّم إليك؟ وقَدٌ أَحَذْتَ علي الكتهان؟ قال: مَنْ آتَد 
عَلِيه الكتمان » فَإِن أذَاعُوا فَهُو البح - وأشارَ بيده إلى حَلقِه - قَال: فُخرجت من عنيه قلقيت أبا جَعفر 


م > سع و 
ينه وَشداً لق إليه وَححذ 


الأحول قُقاللي: ما ورّاء ك؟ قلت: الحدئ » فحدّثته بالقصة قال: ثم لّقينا الفضيل وأبًا بَصير فدخلا عليه 


وَسَمعا كلامه وسّاءلاه وقطعًا عَليه بالإمّامة» ثمٌ لّقينا الّاس أفواجاً فكُل مَنْ دَخل عَليه قَطّع إلا طَائقَة 
عار وأصحَابه » وَبقي عبدالله لا يدخل إليه إلا قليل مِنَ التاسء فلا رَأى ذلك قال: مَا حال النّاس؟ 
بر أنَّ هشاما صَدّ عَنك النّاسء قال هشام: فأقعدَ لي بالمدينة غير وَاحدٍ ليضربُوني)) ”. فإذا كان هذا 
حال الخاصّة علماء وفقهاء الإمامية في معرفة النصّ » وأخبار الإمامة النبويّة في ولد الحسين -عليهم 
السلام- فكيف بالبقيّة من عامّتهم » أو سادات بني الحسن والحسين -عليهم السلام- ء أو سائر الشيعة» 
وكذا سائر الأمّة » ثم كان ذلك التشديدٌ في الكتمان !. فهنا الانفرادٌ الْمُخل في أصل هو الإمامّة » أصل تعمّ 
بلواه الأمّة جميعاً » وهذا ومن طالع كُتبكم وأخباركم إريقف إلا عن أضعافٍ مضاعفةً من أمثال هذه 
الجهالات بالآئمّة بعد الأئمّة حت يكون السّؤال بعد السّؤال » ثم الاختلاف بعد السؤال . فإن قيل : 
ولكنا قد روينا -نحن الإمامية- أيضاً النصّ من طرق عديدةٌ من رواياتنا . قُلنا : ذلك من سبيلكم في 
الاختلاق وإظلام الرّوايات » لا يكاد ينبت لكم أصل من داخل كُتبكم حتّى تنقضوه بِآكَرَء وهذا كلام 
الشيخ البهبودي من أصحابكم تُعيدُه » يقول : ((الأحاديث المرويّة في النسوص عل الأئمّة جملةَ مِنّ 
كو الوح وغيره عكليا تسوه قي النثة تونتره وتيلها يتليل كلو كانت قله :تبرض 
المتوفرة مَوجُودةٌ عِندَ الشَّيعَة الإماميّة لما اختلّمُوا في مَعرقَة الأئِمّة الطَاهِرّة هذا الاختلاف الفاضحء ولما 
وقّعت الحيرة لأساطين المذهب وأركان الحديث سّنوات عديدة» وكانوا في غِننٌ عَن أن يتسرّعوا في تأليف 
الكُتّب لإثبات العَيّبة وكشف الحيرة عن قلوب الأمّ» بهذه الكثرة))"» هذا وقد طوّلنا الكلام بتفصيل في 
كتابنا (الشامل في تأريخ ومدلول خبر الاثني عشر) » تتّبعنا فيه أصول وتاريخية الرّواية لخبر الاثني عشرء 
فليراجعه المهتمٌ » وليس من رواية المحدّثين خبر الاثني عشر بالعدد ما يقوم لدعواكم » فال موضوعان 
ُتلفان من كل وجه . وهذا قد تناوله الكتابُ أيضاً بتفصيل ٠‏ وأشرنا قريباً إلى بيانه باختصار . 


فأصبحٌ كلام الشّيخ المفيد وحجتّه هّنا مُنتقضةً في القياس والمقارئة من كل وجه ء بل قد قام 
سادات العترة من شيوخ بني الحسن والحسين -عليهم السلام- بالرّد عن دعاوئ الإمامية مُنَزّهِين أخيار 
ولد الحسين -عليهم السّلام- نما ادّعاه عليهم الإماميّة » وأجمعوا على أن طريقّة الإمامية ليسّت هي 
طريقة العثرة اللأكرمين ؛ وهذا قد أودعتاه كتابنا سابق الذكر» وكتابئا (الراقفضة) » بأدلته ومضادرة. 


[ السّؤال الثانٍ عشر : من مسائل الزيدية ] : 


'" الكافي: .5017/١‏ 
؛" كتاب معرفة الحديث:77١,‏ 


6 قال الشيخ المفيد (ص7”) : ((قَالت الجتاروديّة: مَا يَمنعٌ مِنَ الحُكم عل مَنْ تالف الحَق بإلصّلال 
وإن كَانوا صَحابَةَ وتابعين للأصحاب ء إذ الوّاجبٌ المرُورمَعَ البُرهان دُون التّقليد للرّجَال)) اه . 


[ جواب الشيخ المفيد ] : 


- قال الشيخ المفيد (ص/8-77”) : ((قَالت الإمَاميّة: قارضوامنا بمثل ما رضيتمُوه لأنفسِكم في هذا 
البّابء فَإِنَا قَومٌ مَع الحجّة والبُرهان؛ ولسنا تدفع خطأ جماعةٍ مِن وَلد أمير المؤمنين -عليه السلام- ولا 
كمع من جواز السّهو عَليهِم والشبهات + ولا يِب بذلك من متذهينا علينا السجّة .ولا يمنا بهن عَقد 
بإفساد هذا مّع مَا بيّئاه لكم من قولنا في القوم وأوضحتًا عَن مَعناه ما لا تمكننا وإيّاكم مثله في المتقدّمين 
عاك أمير المؤمنين -عليه السلام- ومن اتَبِعَهُم من الصّحَابة في الصّلال » وهُو عند جميع النَّاصبة بدع في 
لمقَال » يُقارب الرّدّة عَن الإسلام » والشّنّاعة به عَلِينا جميعا عند الجمهور أعظم من الشّناعَة بقولنا في ولد 


الحسن -عليه السلام- وغَيرهم وغيرهم من ادّعن الإمامة مِن بني هاشم وسّائر الناس)) اه . 
[ النَقضُ عل كلام الشيخ المفيد ] : 


نقول : إن فيها سبق كفايةٌ وبيان » عن تناوّل هذا الكلام بمزيدٍ نقض وبيان » فإنّهِ لا شك أن من 
وقف علك الحجّة من الشّرع كتاباً وسنْةَ » بها تنبت به الأقوال وتستقرٌ في التتفوس من الصحّة وإفادة العلم 
ثم يتعدّئ ذلك فَإنّه قد أجرمٌ بحقٌ نفسه . ولحقه من الحُكم ما يليقٌ به حسب دعواه وحجّته » سواءً كان 
من الصّحابة أو غيرهم » إلا أن الكلام هّنا ليس عن هذا » بل هُو كلام مبني على ما سبق من عدم ثبوت 
انفرادات الإماميّة عند الخاصٌ من الشّيعة والعامٌ من الأمّة » إلآما انفردوا به من الدّعوئ العريضّة من 
خاصٌ خاصٌ روايتهم » وبذلك ومعه لا تشيّدٌ العلوم ؛ ليُناقسَ المخالفون في وجه الإنكار والُجج 
والبيان . 


[ السّؤال الغالث عشر : من مسائل الزيديّة ] : 


77 - قال الشيخ المفيد (ص8”) : ((قَالت الجاروديّة: مَا ندري ما قولوة إلا أن الحكم مِنكُم بخطأ ولد 
قاطمة -عليها السلام- فيهما ادَعَوه مِنَ الإمَامّة التي يُوجبوتها لِعَيرهم منهم يدل عَلِ عَصبيّة مِنكُم عَلِيهم 


وعدّاوة لما وَعِناد)) اه . 


[ جواب الشيخ المفيد ] : 


4- قال الشيخ المفيد (ص9-78”) : ((قَالت الإماميّة : س [كذاء لعلّها : ليس] الأمرٌ كَ) تدعون 
وقد بَيّنا لكم عَن عَقدنا فيهم ومَودّتنا لهم وإشفاقنا عَليهم ورجَائنا فيهم با لا نحيل الحَقّ فيه عل 
العقلاء. 


وبَعدٌ» فم| المَصل يكم وبين النّاصبة إذا قَالوا قَدَيَانت لنَا عَدَاوتكم لأصحاب رسول الله -صل الله عليه 
وآله- وعصبيتكم لهم وبُغضكم طم ويُغضكم لهم عليكم » وطعنكم بذلك في الاسلام. مع مابّان 
مِن قولكم في حَصر الإمّامة في وَلد فَاطمّة عَليها السّلام مِن العداوة لبني عم الرسول -صل الله عليه 
وآله من الخلفاء- . وتَضليلكُم جميع من اذَعَى الإمامة من ولد ججعفر بن أبي طالب -عليه السلام- » 
وولد محمد بن علي بن ابي طالب -عليه السلام- » وتجريدكم الطّعنّ عَ جعفر بن محمّد -عليههما 
السلام- في تأخُره عَن تُصرَة عَمّهِ ريد وعَ مُوسئ بن جعفر » وقد ظهر دُعاؤه إلى ئفسه حتّن حَبِسَه 
ارون إلى أن مّات » وعَلِن الرّضًا عَلي بن موسئ -عليهما السلام- وقد ولي العهد مِن قِبَل المأمون وأنكّر 
عَن أخيه زيد بن موسئ الخروج عل السّلطان. وظهرّت عداوتكم أيضاً لكل إِمَام مِن ولد أمير المؤمنين 
-عليه السلام- لتضليلكم لهم في الاعتقاد. ققولوا في هذا الباف تاشم + وعتتراعا اعوناقره فى 
الحجاج مِن الشناعات)) اه . 


[ النَقضُ عل كلام الشيخ المفيد ] : 


نقول : إِنَ الكلام قد طرق عدّة مواضيع » لا بدّ من الكلام عليها . فنأتي عاك اراد من خلال 
وقفتين تجمع كلام الشّيخ المفيد في النقض والبيان » منها : 


- الوقفة الأول : نشيدُ فيها أنّ من يستحقٌ الإشفاق هُو امُطلُ في دعواه » ودعاوكم عريّةٌ عن البيان» 
وولد الحسين -عليهم السلام- منها براء » تختلقون ذلك من ورائهم وهّم لا يقرّون بذلك »ء فالأوك أن 
يُشفق العاقل عاك نفسه » وأن يتّبع الحجّة والبرهان. فأمًا تسلية التّمس بمثل هذه المقارنات التضعفّية التي 
انتهجها الشّيِحْ فإئها مما يل التّْس ء ولا يقيمٌ الحجّة » فكيف وهي خلاءٌ عن الحجّة والبرهان . 


- الوقفة الثانية : نبيّن معها ء أن القولّ الذي لا تقومٌ به الحجّة والدَلِيلٌ يستحقٌ التشنيعٌ من كل العُقلاء » 
خصوصاً إذا كان يتبعه قدحّ وذمٌ في الآحرين » فالبرهان هُو النْبراس » وقد فقدثّم ذلك في دعواكم » وقد 
قدح عليكم سادات بني الحسن والحسين -عليهم السلام- » ومنهم أتمّتكم فإِئّهم براء ما ادعيتموه فيهم 
» ولن تجدوا في إثبات دعواكم عليهم طريقاً في النصوص والأخبارء إلآما انفردتم به » كا لن تجدوا عن 
سادات بني الحسن والحسين -عليهم السلام- لأمّتكم تضليلاً أو ذمّاً إل با انفردثّم به » كما لن تجدوا 
من ولد الحسين -عليهم السلام- أتمّتكم ذمّا لولد الحسن وسائر بني الحسين -عليهم السلام- إلا ما 
انفردثّم به » في الأقوال المحكمة عنهم » فأمّا ما يطرقٌ الكلامُ الذمّ فيه للإمامية وما يقولوتّه في ولد 
الحسين -عليهم السلام- فليسّ ذلك الذَّم ذمًا متوجّهاً لولد الحسين -عليهم السلام- . فإنَّ) هو يتوجّه 
إى من ادّعاهم من الشّيعة » ونسب إليهم العقائد والنصوص الباطلّة » فكيف يقول الشّيخ بقدح الزيدية 
في الإمام جعفر بن محمّد الصَّادق -عليهم| السّلام- » وحاشاهم وحاشاه من القدح والطّعن » والزيدية 
إجماعهم عاك أنه إر يتأخر عن عمّه الإمام زيد بن علي -عليها السّلام- بل قوهم أنه كان من مبايعيه 
وأنصاره ومؤيّديه » وإِنَّا مبنئ ذلك من قول الشيخ ما ارتكرٌ في ذهنه من روايات أصحابه الضَعيفة 
المختلقة عن ولد الحسن والحسين -عليهم السّلام-» كما إرنعلّم قدحا من سادات العترة في بني جعفر أو 
بني محمد بن علي بن أبي طالب -رضوان الله عليهم- , فإن للعلم تفريعاته » وللحقائق تتبّعاتٌ تسبقها . 
والإماميّة لما أولعوا بتتبّع الروايات من الأصول المختلقة والمدسوسون أصبمٌ قوهُم تابعاً لتلك الروّايات 
في الانفراد . وأمّا قوله في بني العم الخلفاء فلعلّه يشيرُ إلى بني العبّاس » وهذا فمن العجّب في المقام » إذ 
ليس حاهُم ولا طريقتهُم تخب في استحقاق الذمَ من كل وجه لمن كان له أدئ نظر » فأمرهُم قامّ عن 
الخيانة والنكث بعد بيعّة الإمام التّفس الزكيّة محمد بن عبدلله بن الحسن بن الحسن -عليهم السلام- » 
وإقرارهم بإمامته وفضله . ثمّ كانت سيرتهم الظَّلم في الأمّة والقتل لسادات العترّة -عليهم السلام- . 
وكذا الكلامُ في الإمام موسئ الكاظم عليه السّلام- فَإنًا لا نعلم أحداً من الزيدية قدحَ فيه » ولا يُعلم 
طريقٌ يصمٌ لدعوته لنفسه » وإِنّا سجنه هارون العّباسي لَا كان تخالفاً عل طريقتكم في التقيّة التي 
حكيتموها عنهم » وكانت روحه الثورة علن بني العباس فإنّه كان مناصراً لابن عمّه الإمام التفس الزكيّة 
حمّد بن عبدالله بن ا لحسن » ومُناصراً لابن عمّه صاحب فم الإمام الحسين بن علي بن ا حسن بن الحسن 
بن الحسن -عليهم جميعاً السّلام- وكان أشدّ سلفه قولاً عاك السّلطان » وقد أثبتنا ذلك عنه في رسالة 
مفردةٍ (ثورية وزيدية الإمام موسئ الكاظم -عليه السلام-) » فإنّهِ من عيون العترة الزاكيّة وآأئمّة العلوم 


» فكيف يُقال بمثل هذا بعُموم في الزيدية » إلآ أن أيكون ذلك من أثَّر القدح الذي ابتدأته روايات 


الإمامية في بني الحسن والحسين -عليهم السلام- ثُبِينُ شناعة اعتقادهم المخالف عل الإمامية » فتختلقٌ 
صراعات بين أئمّتهم وبين ولد الحسن وسائر بني الحسين -عليهم السلام- » فذلك لا يفيد علا » ولا 
عد خله وصتيدير ولا لزاه جرهلا قن مقا و سيدا لاله ووولولة (الاية اليل عتم 
البو كاري اا مرك وم لامر اط العو ولاخ السو" 
عليه السّلام - » فإِنَ خروجٌ أخيه زيد على المأمون وجهه قبل تولية المأمون العهد , أو يتبث ذلك الشيخ 
وأصحابه في الدّعوئى » وما روي من إغلاظٍ الإمام علي بن موسئى - عليه السّلام - ٍ أخيه زيدٍ فإنَّا 
ذلك وجهه عندنا مضايقة المأمون -إن صحّ- » وذلك مما يجوز في الأحوّال » بل إِنْ الزيديّة قد أثبتت 
إمامة الإمام علي بن موسئ الرضا -عليه السلام- لما تعرّض لأمر الأمّة من تلك الولاية » فكان هو 
الإمام عند التحقيق دوناً عن المأمون العباسي » فكيف يُقال بمثل ذلك من قول بني الحسن والحسين - 
عليهم السلام- في ولد الحسين -عليهم السلام- من الذمّ والقدح » فإِنْ ذلك لا يمكن إثباتّه عنهم با 

من الأدلّة البيّنة . ويتبعٌ هذا قول ا ل ا اا 
المؤمنين -عليه السلام- لتضليلكم لهم في الاعتقاد)) اه . فإِنّ ذلك لا يشبثُ يعبت الأمن الفراذائكم + إلا أن 
عم امنا اماك مدعل امار امقس رك شيا ابلاغو اماو توراه الس 
حعليهم السلام- ‏ فإنّ ذلك خخطأ عظيمٌ » لأنْ الزيدية إرتقرٌ بعد أن أمّتكم علك قولكم . فالتشنيع يعودٌ 
عليكم لا عليهم » ولعلي أشيرٌ في المقام إلى نص متشابهِ قد يُتمسّك به وهو من قبيل المتشابّه » عن الإمام 
نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم -عليه السلام- وهو في باب اُناظرة للشّيعة من قويهم وروايتهم - 
المكذوبة- عن ولد الحسين -عليهم السلام- أو حكايتهم لسيرتهم . فإنه كان يوجّه الخطاب للشيعة فظئّه 
البعضٌ يتوجّه إلى إمام من أتمّتهم في القرن الثالث » والإمام قد استعمل أسلوب الالتفات في اللغة في 
توجيه الخطاب » والتمسّك به تضعّفٌ , فإنَ اتفاق الزيدية بل هو إجماعهم عل صحّة عقائد ولد الحسين 
-عليهم السلام- » وأئْهم من عيون الزيدية وسلفها , وأَتَّهم أهل للتقليدٍ » وقولهم كقول غيرهم من 
سادات بني الحسين والحسين -عليهم السلام- في الثقل والاعتبارء لا تفرّق الزيدية بين ولد الحسن ولا 
ولد الحسين -عليهم السلام- » والله الْمستعان . ونحن فذاكرون بعضّ أقوال الزيديّة في ولد الحسين - 
عليهم السلام- » فمن ذلك ما : 


١‏ - قال الإمام الحادي إلى الح - عليه السّلام - » يُبرَئ جانب أعلام بن الحُسين وينسبٌ ما يُروئ عنهُم 
إل الرّافضّة » ويصففُ بني الُسين أتمّتهم بالأخيّار» بل يصفهم - عليه السّلام - باملصطلقة ولك اننا 


عن أصله أن عموم ذريّة الحسن والحسين مُصطمَاة لا أئّهم نخصّصهم بالاصطفاء » فقال - عليه السّلام - 
: ((وإنما فرّق بين زيد وجعفر قوم كانوا بايعوا زيد بن علي» فل| بلغهم أن سلطان الكوفة يطلب من بايع 
ْ زيداً ويعاقبهم» خافوا عاك أنفسهم فخرجوا من بيعة زيد ورفضوه مخافة من هذا السلطان. ثم إريدروا بم 
يحتجون على من لامهم وعاب عليهم فعلهم, فقالوا بالوصية حينئذ» فقالوا: كانت الوصية من علي بن 
1ْ الحسين إلى ابنه محمد» ومن محمد إلى جعفر ليموهوا به عبن الناس» فضلوا وأضلوا كثيرأء وضلوا عن 
ْ سواء السبيل» اتبعوا أهواء أنفسهم, وآثروا الدنيا علك الآخرة» وتبعهم على قولهم من أحب البقاء وكره 
1ْ الجهاد في سبيل الله » ثم جاء قوم من بعد أولئك فوجدوا كلاماً مرسوماً في كتب ودفاترء فأخذوا بذلك 
عل غير تمييز ولا برهان» بل كابروا عقولهم؛ ونسبوا فعلهم هذا إلى الأخيار منهم؛ من ولد رسول الله عليه 
ٍ وعليهم السلام؛ كما نسبت الحشوية ما روت من أباطيلها وزور أقاويلها إلى رسول الله صن الله عليه وآله 
وسلم, ليثبت لهم باطلهم على من اتخذوه مأكلة ل هم؛ وجعلوهم خدماً وخولاًء ىا قال الله عز وجل في 
اشباعي :كلتق بتع حل ور ثرا الكقات باغذوة عوقن 32 الأقتن وبارارن ندر لتاوإن 
َم عَرَض مِثْلَه يَأَخدُوه لديو حَذْ عَلَيهُم مِيكَاقُ الْكِتَابٍ أَنْ لا ب يووا عل الله إلا لحن وَدَرَسُوا مَا فيه»». 
وكذلك هؤلاء الذين رفضوا زيد بن علي وتركوه ثم إريرضوا با أتوا من الكبائر؛ حتئ نسبوا ذلك إِك 
ٍ المصطفين من آل الرسول؛ فلم| كان فعلهم على ما ذكرناء سماهم حينئذ زيد روافضء ورفع يديه فقال: 
1 )»اللهم اجعل لعنتتك ولعنة آبائي وأجدادي ولعنتي عاك هؤلاء الذين رفضوني» وخرجوا من بيعتي» كما 
رفض أهل حروراء علي بن أبي طالب عليه السلام حتيل حاربوه)) " 


0 


ٍ تعليق : ولعّمري لو قد قامّت شهاةٌ الإمام نجم آل الرّسول القاسم بن إبراهيم - عليه السّلام - بِذمّ 
ٍ من ذكرّهم الأخ السائل » ما قالّ حفيده الإمام الحادي إلى الحقٌ يحي بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم - 
عليه السّلام - بذلك في حقهم. 


ْ ؟- قال الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمرّة - عليه السّلام - » (ت5١7ه)ء‏ يعد أئمّة الإماميّة من 
الفضلاء عند الزيديّة الذين أوذوا ىا أوذي سادات العترّة من بني الحسن والحسين عل ذات المنهج 
[ْ والرّسالة عن خلاف قول الإماميّة لمن تأمّل وتدبّر كامل سياق كلامه » فقال - عليه السّلام - : ((قلنا: 
فقد كان فضلهم لطفاً في هلاكهم؛ ومعصية الظالمين فيهم قلم يرتدع الظالمون هيبتهم بل ظلموهم مم مَنْ 
ْ ظَلموا لأنَ ما ري به فضلاء أهل البيت عليهم السلام بجيوش الظالمين» وشرورهم إنما هو لفَضلهمء 
*' مجموع كتب ورسائل الإمام الهادي إلى الحقّ يحيى ين الحسين. 
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ا يي يي يي يي يي يي ياي يي يي ييه 


وكالهم؛ وتميزهم ع غيرهم كما فيل بمُوسئ بن جعفرء وبع بن موسئ الرضىء وغيرهمًا عليها 
السلام» وكان الحسن بن علي العسكري عليه السلام معهم في حكم الحبسء والاعتقال» والقيود 
والأغلال» وذلك معلوم لمن علم أحوالهم وكذلك آباؤه إلى عل بن الحُسين عليهم السلام)) ". 


”- قال العلامّة ابن أبي الرّجال : «الشَّرِيفٌ محمّد بن علي بن مُوسئ الرضاء هو أبو جعفر الثاني اُلقّبِ 
بالتواد»... وكانٌ في غَاية القضلء» ونماية التبل))”. 


- وعقد القاضي العلآمة ابن المهلاً الحسين بن ناصر الشرفي تراجم للأئمّة الأحد عشّر ذكرٌ فيها لمُعا من 
أخبارهم وشمائلهم » ينظر ذلك في كتابه ". 


ه- وقال العلآمة أحمد بن عبدالله الجنداري » في أحداث سنة (0٠7١ه)‏ : ((والإمّام الحتسن بن علي 
العسكري والد مُنتظر الإمامية وكانَ قَاضلاً عالاً))". 


نعم! ثم نتبع ذلكَ من قول الزيدية في أعلام بني الحسين -عليهم السلام- » بقول الإمامية في 
سادات بني الحسن والحسين -عليهم السلام- , وإلآ فراوياهم عن أثمّتهم من انفرادتهم كثيرةٌ في القدح 
فيهم » وإنما نأتي عبن قول علمائهم المحاصرين -ففي ذلك دلالة عاك تجدّد الرّفض في العروق- » ليقف 
الثاظر أن ملاك ذلك قول الرّجال علمائهم فقهائهم . لا أن القول رواياتٌ قد ينسبونها هم إلى الضَعف » 
فمن ذلك : 


١‏ - قولهم في الإمام يحيئ بن زيد بن علي - عليه السّلام - ٠‏ قال الشيخ الطريحي :((وأمًا غَيره [يعني زيد 
بن عَلي] ممن حرج بالسّيف ين أهل البّيت كيحيئ بن زيد ومحمّد وإبراهيم فَظاهرٌ حَاهم حُالَقَة الأتمّق 
ومَاصّدر مِنهُم آمِن الحزن والبّكَاء ليس فيه دَلالّة ع حَيِريّتهِم لاحتّال أن يكون شَفقةَ عَليهم لضّلالّتهم 
أو هَتك خرمّة أهل البّيت))” . 


'" الجامع الوجيز في وفيات العلماء أولي التبريز. 
1 مستدركات أعيان الشي لشيعة: ١/ل.,‏ 


- وقوهم في الإمام عيسئ بن زيد بن علي - عليه السّلام - » قال عبدالحسين الشبستري :((أبو يحبى 
عيسئ بن زيد بن علي السجّاد بن ا حسين الشّهيد بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ؛ الحاشميّء العلويٌ» 
الكُوّ» المعروف بمُّؤتم الأشبّال والسقّاءء وأمه صون. مِن ثُوّار يني هَاشم الذين حَحَرجُوا علكن السّلطة 
العبّاسيّة» وكَان لسّوء حَظَّه مِنَ المحَادِين للإمَام - عليه السّلام - » ومن المتجرّئين والمتطاولين عَليه. كان 
ححدّثاً حَسَن الحتديث لكنّه كَان مَذمُوم الطَرِيقّة» عُرِفَ بِالمثُبث وعدم الاستقامّة))” . 


“- وقال الشّيخ علي الكوراني العامليّ : ((وكانَ عيسئ هذا عَدوَاً لدّوداً للإمّام الصّادق ؛ ومو الذي 
أحضره ليجيرَه عل بِيعَة مّهدي ا تسنيين» وقال له : أسلم تسلّم! وهَدّده وآذاه)) اي 


د - وني الإمام عبدالله بن الحسن بن الحسن » وابنه الإمام التثفس الزكيّة محمد بن عبدالله » وسائر أثمّة بني 
الحسن -عليهم السلام- » يقول الشَّيِخْ علي الكوراني (الُحاصر) :((لاحِظ أن الأئمة - عليهم السّلام - 
تعمّدوا في مناسبات عديدة أن يخبروا بني العباس بأنهم سَيحكمون, فقد أخبر أمير المؤمنين - عليه 
السّلام - ابن عبآس بأن طفلّه عليّا هُو أبو الملوك العَبّاسيين!ء وأخيرَ الإمام الباقر ؛ المنصور بأنّه سَتيحكم 
وسماه جبّاراً!اء ثم أكّد له ذلك الإمَام الصّادق ؛» وأخبر أبناء عمّه الحَسَنيين بأنهم لا يَصِلون إلى الحكم؛ 
وأنَ العباسيين سَيحكُّمون ويقتلوتهم! وهُو عَمل مَقصود. يُحقّق عِدّة أهداف لخدمّة الإسلام وأمّته فمن 
جهة ينبت اختصاص الأئمة بعلم بَعض اخييّات كَرامةٌ من الله ورسوله ص. ومن جهة يقوي العَبّاسيين 
عَنِ العمل ضِدَّ الأمويين كّ) يُشْجّعُْهم عَإْ ا لحسنيين!» وكأنّ الله تعالك لَرَيَشأ أن يحكم التسنيون الأمّة؛ 
لأتهم أسوَأ مِنَ العَبّاسيين في حَسَدِهِم لأئمّة أهل البيت آ وشِيعتهمء فقد يبون تجاهَهُم سياسّة الإبادّة 
التَامّة!ء فأرادَ الله -عزٌ وجل- أن يُبعِد صَرّر حُكوهم عَن اسم الإمَام الحسّن ؛» وعن الأئمّة الحُسينيين آ 
حتئ لا يَقِيِسَهُم الناس بهم!ء ويُشبه ذلك حُكم الُسينيين غَير الأئمّة آكم في نّورة زَّيدِ وابنه يحي -رحمه 
الله-. والعَلويُون ى) في ثورّة عبدالله بن سُعاوية بن عبد الله بن جعفر . فقد كانت مقوّمات النجاح مُتوفرة 
لهم ولكن الصدفة» بل الإرادةً الرّبانية أطاحت بجهودِهم)) ” » وقال الكوراني أيضاً :((أمَا الأئمّة - 
عليهم السلام- فكانوا يَرونَ أن ا حتسنيين كَالعبَاسييّن إن لريكونوا أسوّأمِنهُم!*» وقال أيضاً :((يُظهر أن 
الححسنيين دَفعُوا هؤلاء الققهاء -يقصد فقهاء البصرة- ليُّقنعوا الإمام الصَّادق - عليه السّلام - 


'* الفائق في أصحاب ورواة الإمام الصّادق: 5379/7. 
'* جواهر التاريخ : 5".017/0. 
'* جواهر التاريخ: 774/5. 
“* جواهر التاريخ: 075/5؟. 


بالانضام إليهم -إك ثورة الإمام النفس الزكيّة-. فناقَشَّهِم الإمام ؛ وأثبت لمم أن متشروع المتسنيين لا 
تتلف عَن مشروع بني أميّة! لأنّه لا يقوم عن كم الأمّة بالعلم والفقه بل بالجبر والظّنّ واشوّئ!))". 


5- وني الإمام محمّد بن جعفر الصَادق حعليههما السلام- » قال السيد الخوئي : ((فإنه إريثبت إيمان هذا 
الرجلء فضلاً عن وثاقته» ولريرد فيه مدح غير ما ذكره المفيد - قدس سره- من أنه كان سخياً شجاعاً 


ولا أثر هذا المدح فيهما نحن بصدده))” . 


نعم! وبهذا وما مضل نكتفي في هذا المقام » فالنقض تام بعدم ثبوت بيّنة كلام الشيخ من دعواه 
في القدح والطّعن في ولد الحسين -عليهم السلام- فإئّهم عند الزيدية قول واعتقادٌ واحدٌ مع إخوتهم 
وبني عمومتهم . أهل كل فضيلة ومنقبّة » وإن إرتقل الزيدية بإمامتهم » وقد روت الزيدية بالإسناد 
الضّحيح عل شروطهم : قال الحافظٌ الثّقة شيخ الشّيعّة محمّد بن منصور اراد : حَدَّئي عَبد الله بن 
محمّد [بن سليّان بن عبد الله بن احسن بن ا حسن بن علي بن أبي طالب » عن عَبد الله بن مُوسَئ » عَن أبيه 
مُوسَئ بن عبد الله] : أنه كان حَاجاً أو مُعتورًاً مّع أبيه عبد الله بن الحسنء فلا مَرّوا بِعِرّق الظَّبية» إذا 


بجَعمّر بن حمّد جَالِسٌ في ظِل العرّقِء فاتكأ عبدالله بن الحتسن على جناح الَحْمَلء ثم قَال: يا جَعمّر بن 


محمّد. قال: لبيّك يَا أبَاحمّدء لا وَرَبّ هَذِه البَنِيّة احَرّام التي أنَا مُتوجُهٌ ليها مَا الأمّرُ إلا الذي تَعْرفٌ» وَلا 
الدّينُ إلا وَاحِدٌ » وإنّهِ لَيَكَدَّبُ عَلِْ كل مَا تسمّع)) *» فكيف تطعن الزيدية في الإمام الصّادق جعفر بن 
محمد-صلوات الله عليهما في العالمين . 


[ السّؤال الرابع عشر : من مسائل الزيديّة ] : 


4- قال الشيخ المفيد (ص ١-74‏ 5) : ((قالت الجتارودية: فَإِنَ لنَا حجَةٌ في اختصّاص الحسّن والحسين 
-عليهم| السلام- وولدهما بالإمّامة دُون غَيرهم مِن وَلد أمير المؤمنين -عليه السلام- وسّائر بني هاشم 
وكَافَة النّاس وهي قول النبي -صك الله عليه وآله- : ((إن حلت فيكم ما إن تمسّكثُم به آن تضلّوا » 


كتاب الله؛ وعِترتي أهل بّبتي » وإِئَّهها لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض)) )) اه . 


[ جواب الشّيخ المفيد ] : 


** جواهر التاريخ: 80/5 7. 
'* معجم رجال الحديث: .١175/١5‏ 
'* أمالي الإمام أحمّد بن عيسى. 


"٠‏ قال الشيخ المفيد (ص ١‏ ) : ((قَالت الإمّاميّة: هذا الخبر بأن يَكونَ حُجَةَ لمن جعّل الإمامّة في جميع 
بني هاشم أولك مِن أن يُكون - جَةَ لمن جَعلهًا في ولد قاطمة -عليها السلام- لأنَ جميع بَني هاشم عترة 
النبي -صل الله عليه وآله- وأهل بّيته بلا اختلاف. وإلا فَإِن اقترحثم فيه الحُكم عَلِ أنّه مَصروفٌ إلى ولّد 
قَاطمّة -عليها السلام- اقترح خصومُكم مِنَّ الإماميّة الحكم به عَلْ أنه من ولد فاطمة في ولد الحُسين 
بعدّه وبّعد أخيه الحسن -عليه السلام-. قلا تجدون منه قصلاً)) اه . 


[ النَقضُ عل كلام الشيخ المفيد ] : 


نقول : إِنَ الحجّة من قول الزيدية قد مرّت بتفصيل علك إثبات إمامّة ا حسن والحسين -عليهم| 
السّلام- » الإمامة الشرعيّة النصيّة » ثم أتينا بالكلام علن خبرالتٌقلين » وييّا منه بشكل قاطع الحجّة عل 
أن العترة معناه الولد وولد الولد » وأتينا من ذلك بكلام الشريف المرتضين من الإماميّة » وأخحرجنا سائر 
بني هاشم » وسائر ولد ع -عليه السلام- بالدليل المفيد للعلم بين يدي الأمّة من خبر الكساء حيث ار 
يُدخل رسول الله -صلوات الله عليه وعلن آله- أحدٌ من بني هاشم ضمن الكساء , وإريدعٌ غير الخمسة 
أصحاب الكساء » بتفصيل هذه الحجّة » يعودٌ إليها المهتمٌّ . فأصبح كلام الشيخ افيد مُتتقضاً فدليل 
انحصار العترة في الذريّة ولد الحسن والحسين -عليهم السلام- » لا يحكُم بصحّة قصر الإمامية معنى 
العترة في ولد الحسين -عليهم السلام- » إذ لا دليل . 


[ الشؤال النايس هقن :من مسافل الريدية ] : 


1ت قال الشيخ المفيد ص :4 : ((قالت التارودية: كَإِنّ العثرة في اللّعة : هم اللبَاب وللقاصّة» من 


ذلك قِيل: عِترَة المسَكء يراد به حَاصّته . ودّلك مُوجِبٌ لكون عترة النبي -صل الله عليه وآله- وَرَئته 


دون غي هم [كذاء لعلها غيرهم] مِن يني مَاشم)) اه . 
[ جواب الشّيخ المفيد ] : 


”"- قال الشيخ المفيد (ص 4١-5٠‏ ) : ((قالت الإماميّة: أجل » عِترة النبي -صل الله عليه وآله- » 
حَاصَئْه وْبَابْهِ كما استشهدتم به في المسّكء لكنّه ليس اللّباب وَالخاصّةٌ هُمُ الذريّة دون الإخوّة والعُمومة 


وبي العم ولو كان الأمدٌ عَلِن ما ذكرغوه تحرج أمير المؤمنين عليه السلام- مِنّ العترّة وَمُو سَيْد الأئمّة 
وأقسا » لثروجه مِن جملة الذريّة» ومّذا باطل بالاتفاق)) اه . 


[ انض عل كلام الشيخ المُفيد ] : 


نقول : إن الحجّة في هذا أيضاً قد مضّت عند كلامنا عن معن العترّة » فأنّنا فضّلنا الكلام هناك 
لارتباط الكلام في إثبات إمامّة الحسن والحسين -عليهم السّلام- » وذلك يُغنينا عن إعادّة الحجّة » 
فيُراجع ذلك المهتمٌ في كلامنا السّابق في هذا الكتاب . وتُشِيدٌ إلى أن خاصّة الرّجل ولبَابَهِ هُم ذريّته » 
ولذلك يقولٌ الرّجل عن أولاده بأئهم ريحانته من الدّنيا » ولا يقول ذلك لغيره من سائر إخوته وبني 
عمومته وأقاربه » وكذلك كان رسول الله -صلوات الله عليه وعلن آله- يُسمّي ابنيه الحسن والحسين 
بالرّيحانتين » ولريقلٌ ذلك لغيرهما من أقاربه » ثمّ قد دحل أمير المؤمنين - عليه السّلام - في جمّلة العترة 
بدليل شرعيّ خاصٌ وهو المعلومٌ بين يديّ الأمّة إرتنفرد به الزيدية في دعواها » فإن رسول الله -صلوات 
الله عليه وعك آله- قال : ((وعترتي أهل بيتي)) » وأمير المُْمنِين -عليهم السلام- من أهل بيتِه » جلّله 
الرّسول -صلوات الله عليه وعلك آله- بالكساء دون سائر بني هاشم » فلم يدّخل عمّه العبّاس ولاغيره 
من بني هاشم » كما أنْ سائر بني علِمٌ عليه السلام- من غير فاطمة لا يدَّعون أَنْهم أبناء رسول الله - 
صلوات الله عليه وعلك آله- ولا يدّعي أحدٌّ لهم ذلك » فعلمتَ كيف دخل أمير الُؤمنين ‏ عليه السّلام - 
في العترة بالدليل الذي بين أيدي الأمّة » وكيفت خرج سائر بني هاشم أيضاً بالدّليل الذي بين أيديّ الأمّة 
وعرقت كيف أنْ عترة الي -صلوات الله عليه وعلك آله- هم ولدهٌ وولدٌ ولده» ولد الحسن والحسين - 
عليهم| السّلام- . ثم نأتي بهذا كلّه عن لسان تلميذ الشيخ اليد -نعني الشريف الْرتضئ - . فإنّه قد جعل 
معنئ العترة في أصحاب الكساء » ومن دل دليل اللغة عليه وهم أولادهم وأولاد أولادهم » دون غيرهم 
لا إريّدخل خبر الكساء أحداً من الأقارب » وتأمّل أنّهِ يتكلم عن عترةٍ هُم أولاد الحسنين» لا عن عترة 
هم أولاد الحسين -عليهم السلام- » فيقول في معرض الرّد علل القاضي عبدالجبّار : ((قَإنَ قيل: قا اراد 
بالعترة فَإِنّ المتكم مُتعَلقٌ بهذا الاسم الذي لا بد من يبان معنا؟ قُلنا: عترّة الرجل في اللّخة هم كله 
كولده وَولّد وَلِيِه وني أهل اللّغة مَن وسّع ذلك فقال: إن عترة الرّجُل هُم أدنى قومه إليه في الشّسب» 
فعلك القول الأول : يتناول ظاهر الخبر وحَقيقته الحسّن والحسين -عليهم) السلام- وأولادُهما . وعَلن 
القول الثاني : يتناو مَنْ ذكرئّاه ومّن جرئ ججراهم في الاختصاص بالقرب من التَسَّبٍ + عل أن رَسول 


الله حصي الله عليه وآله- قد كيد القَول با أزال به الشبهة» وأوضح الأمر بقوله: ((عترتي أهل بيتي)) » 
فَوجّهِ الحكم إلى من استحق هذين الاسمّينء وتّحن تُعلم أن مَنْ يُوصف من عترة الرّجل بأئّهم أهل بيته 
هُو من قدمنا ذكرّه ين أولاده وأولادٍ أولاده» ومن جرئ مجراهم في النسب القَريب» عَلِ أن الرّسول - 
صل الله عليه وآله- قَد بين من يتناوله الصف بِأنّه مِنَ أهل البّبت وتظاهر الخبر بأنه جمع أمير المؤمنين 
وفاطمة والحسن والحسين -عليهم السلام- في بّيته وجِللّهم بكِسّائه ثمّ قَال: ((اللهمّ مَوْلاء أهل بيتي 
قأذهب عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيرا»» » فنزلت الآية » ققالت أم سلمة يا رسول الله ألستٌ مِنّ أهل 
بيتنك؟!. فقال -صل الله عليه وآله- : ((لا » ولكثك عل خير) .) فَخصٌ هذا الاسم بهؤلاء دُون 
غيرهم؛ قيجب أن يكون الحكم مُتوجها إليهم . وَإِل مَنَ لق بهم بالدّليل . وقد أجمع كل مَنْ أثبت فيهم 
هذا ا حكم -أعني وجوب التمسك والاقتداء- . عَلِ أنْ أولادهم في ذلك يجرون مجرّاهم » فقد ثبت توجّه 
الحكم إإى الجتميع. فَإِن قيل: فعلك بَعض ما أوردتموه يجب أن يكون أمير المؤمنين -عليه السلام- ليس مِنَ 
العترّة » إن كانت العترة مَقصورة علك الأولاد وأولاد أولادهم. قُلنا: مَنّ ذّهبٍ إلى ذلك من الشيعة 
قول؟ إن أمير ا المؤمتين ععليه السلام وق ل يساوله هذا الامنو علن شيل لتقيقة كه لآ يتناؤله اسَنم 
الولدء فهو -عليه السلام- أبو العترة وسيّدُها » وخيرٌ ينها ء والحكم في المستحق بالاسم نَابتٌ له بدّليل » 
غير تناول الاسم المذكور في الخبر))”. وفي هذا الكلام من الشريف المرتضول فتأمّل» فإِن دليل اللغة ألحقّ 
أولاد أصحاب الكساء . الذين هم أولاد رسول الله -صلوات الله عليه وعلك آله- . الذين هم أولاد 
الحسن والحسين -عليهم| السلام- » بأهل البيت -عليهم السلام- » ولمكان شواهد أخرئ من الخبر » كى| 
أن خبر الكساء إريُدخل سائر بني هاشم من يجري عليهم اسم العترة مجازاً » فتأمّل ذلك , فإنْ في كلام 
الشريف المرتضئ من الإمامية ردٌّ عل كلام شيخه وشيخ الإماميّة الشيخ الُْفيد » وسيأتي عن الشيخ المفيد 
قريباً » أنه يعتبر العترة هم أصحاب الفضل من قرابة الرّجل » قال الشيخ المفيد (ص 75؟) : ((فَإِنَا تَرجعْ 
فيه إلى معّاه المعلوم بالاعتبار» وهُو : أن عِترة الرّجل كبار أهله وأجلّهم وحََاصّتَهُم في المَضل ولبانيع)) 


اه وهذا فلا يعرفه أهل اللّغة » وإنّا هي دعوئ مذهبيّة » ولا يقولٌ بها إلآمن يريدٌ أن ييربٌ من دلالة 
العترة عل دخول ولد الحسن والحسين -عليهم| السلام- في بنوّة الرّسول -صلوات الله عليه وعاك آله- » 
وأنّه لا مبئّر من كل وجهٍ لكون العترة شاهدةً للقصر علك ولد الحسين عليه السلام- دوناً عن أولاد 
الحسنين -عليهما السلام- . ودونا عن المعاني الأخرئ -عند التوسّع- ؛ إلا القول بجعلهم أهل الفضل 
والمقام الرّفيع من الأقارب » جلّة القّوم » يريد بعد ذلك أن يقول -وسيقول الشيخ المفيد قريبا- بأنّ هذا 


”” الشافي في الإمامة: .١77/7‏ 


المقام الرّفيع والفضل والأعلميّة ثمّ العصمة إرتثبت إلآ لأئمّتنا التسعة من ولد الحسين » فتأمّل كيف 
يُزخرف الإنسانٌ لنفسه » والله امستعان » وإلاً فمن أينَ في لغة العرب أن عترة الرّجل هم أصحاب 
صفاتٍ دن صفات ء فإنَّ) ذلك يتعلّق بالأنسّاب والقرابة » وإلَّا يقال أن الولد هّم لباب الرّجل وطيبه 
وريحانتاه من الدّنيا فهم أخصٌ قرابة الرّجل بنفسه » وذلك كان في الحسن والحسين -عليهم| السّلام- . ثم 
كان ذلك في أولادهما من بعدهماء فإِنَ أخصٌ الناس بالرّجل أولاده وأقرهم من كل قريب » فأمّا أن ذلك 
في أهل الفضل والمقام الرّفيع والجلّة من الولد وسائر القرابّة » فإِنْ ذلك لا يعلمه أهل اللعّة » أو تدلّونا 
عليه » وقد مر كلام الشريف المرتضيل في معنئ العترة . ولا يسمٌ الشيخ المفيد إلا أن يدّعي الدليل 
الخارجيّ ني أن العترة هم ولد الرّجل » وأنَ ذلك يدل فيه ولد الحسن والحسين -عليهما| السلام- » إلا 
أنَ الدليل الشرعيّ خصّ ذلك بالاثني عشر» فيكون دليلُه خارجيّ عن خبر الثقلين » ويكون خبر الثقلين 
في دلالته تام الدلالة علن أنه في الذريّة » وعليه إثبات دعواه بالبيّنة المفيدة للعلم من ذلك الدّليل الخارجيّ 
الذي يُخصّص العترة » ولن يكون له إلا ما ادَعاهُ من خبر الاثني عشر » وهذا من مختلقاتٍ الإمامية 
وانفراداتهم , لا حجّةَ للشيخ المفيد من خبر الثقلين إلا وهي مُنتقضّة . 


[السُوال السادس عشر :عد مساك ل الزيدية ] : 


“'- قال الشيخ المفيد (ص١)‏ : ((قالت الجاروديّة: فهَذا يُلِزْمُ الإماميّة ؛ يجب أن يكون العبّاس 
ووّلده » وعبد شمس وولده ء دَاخلين في جملة العترة التى خلّفها النبى -صل الله عليه وآله- في أمته » إذا 
كانت العتره سعد الوق إلا كيز هامم الأغل وكذا قكن تذهب الشيكة)) اهب . 


[ جواب الشّيخ المفيد ] : 


5*- قال الشيخ المفيد (ص ١‏ 4) : ((قَالت الإماميّة: هذا ينا لو تَعلّقنا في الإمَامة باسم العترة كا 
تَعلّقَت الزيدية» لكنًا لا تعتمد عَإِن ذلك ؛ ولا تجعله أصلاً لنَا في الحجّة » وكيف يُوجّه عَلينا ما ظنتتموه 
لولا التّحريف في الأحكام)) اه. 


[ النَقضُ عل كلام الشيخ المُفيد ] : 


ف ار الوا 


نقول : قد تقدّمَ في آخر الكلام القريب كلاءٌ يعلمُ معه الَاظر» ما وراء هذا الكلام للشيخ اليد 
قعداة اكه عل قصل شمامة ع معنئ العترة » بدليل ينهضٌ بحجّته » إذا كان قول الزيدية في العترة 
عنده غير مقبول » علماً أنَّ الحجّة من قول الزيدية » ومن داخل تراث الأمّة قائمةٌ » في كون ذلك في ولد 
واحسن والحسين -عليهما السّلام- » وقد مرّ كلام الشريف المرتضى » فهو في هذا , فننظر الشيخ افيد 
وحجّته من معنن العترّة » لينظرٌ الناظر كيف أن قول السّائل الزّيدي سيلزمة , فإِنْ الشيخ المفيد ألم نفسّه 
دائرة أوسّع يحتجٌ عليه سائر بنو هاشم » بل وقريش في خبر الثقلين » كما سنقف قريباً » كل ذلك هروبٌ 
من التسليم بكون العترة معنى يختصٌ به ولد الحسن والحسين -عليهم| السلام- » لا كانا ولدّ رسول الله - 
صلوات الله عليه وعلل آله- . 


فال انايد كر «م و مسافل الزيفية ] : 


"- قال الشيخ المفيد (ص١47-51)‏ : ((قَالت الجاروديّة: فَهب أنكم إر تعتمدُوا في تخصيص ولد 
الحسين -عليه السلام- بِالإمَامّة عَك قول النبي -صل الله عليه واله- : ((إني ملف فيكم الكتّاب 
والعترة)) » كما اعتمدنا نحن ذلك في تخصيص ولد فاطمّة -عليها السلام- بها : السكم تقبتون هذا الكدير 
وتجعلونه حُ'جَةَ لكم في الإمامة مِن وَجِهٍِ مِن الوّجوه ؟!. قَ) الذي يُمنع من قوذ [كذا ء ولعلها :قول] 
خصومكم أنه يُوجب الإمامة في جميع بني هاشم » أو ريش عل اختلافهم في هذا الباب: إذَّ كانت العترة 


عندكّم تُفيد الذريّة وغَيرهامِن الآل ؟!)) اه . 
[ جواب الشّيخ المفيد ] : 


5" قال الشيخ المفيد (ص47) : ((قالت الإمَاميّة: تحن وإن احتججتًا بقول النِْي -صل الله عليه 
وآله- ال را 
الأئمّة -عليهم السلام- فَإِنَا ترجع فيه إلى مَعناه المعلوم بالاعتبّار » وهُو : أن عِترَة الرّجُل كار أهله » 
الاو يت م ل له 
عليه السلام- في وقته عَإن سائر أهل بيت النبي -عليهم السلام- » وكذلك فضل الحسن والحسين - 
عليهما السلام- مِنّ بَعده » وفّضل الأئمّة مِن ولد الحسين -عليه السلام- عل غَيرهم مِنّ كافة التّاس؛ 
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قَوجب لذلك أن يكودٌ المُخلّفُون فيناين جملة الرسول -صل الله عليه وآله- هم دُون مَنّ سِواهُم عَ 
ما ذكرتاه» وأئّْهم العترة للنبي -صل الله عليه وآله- مِنّ جملة أهله لما بيناه)) اه . 


[ النَقضُ عل كلام الشيخ المُفيد ] : 


نقول : فقد خرج الشيخ افيد من دلالّة الخبر على ما تعتقدّه الإماميّة من قويهم العترً , إلآّ 
بالحاجة إلى الدّليل الخارجيّ الذي عرفوا معه أنْ العترةً هُم الأئمّة من ولد الحسين عليه السلام- » 
وذلك من قوله : ((وقد تبت عندنا بأدلَةٍ من غَير هذا الخبر قضل أمير المؤمنين -عليه السلام- في وقته 
ع سائر أهل بّيت النبي -عليهم السلام- . وكّذلك فضل الحسن والحسين -عليههما السلام- مِنّْ بَعده » 
وفضل الأئمّة من ولد الحسين -عليه السلام- عَلِ غَيرهم مِنّ كَافة النّاس)) اه ء فإنّه يرئ أن معنى 
العترة هم أهل الفضل والجلّة من القرابة » وهذا يُدخل الأعمام من بني هاشم » وأولاد الأعمام » والذريّة 
»؛ وغيرهم من قرابة النّْْي -صلوات الله عليه وعلك آله- » إلا أنه يستثني معرقّة أهل الفضل من هذه 
القرابّة بها ثبتَ عند الإمامية من الدليل الشرعيّ الذي خصّ عليّاً والحسن والحسين والأئمّة من ولد 
الحسين -عليهم السلام- . فإذا احتبٌ الحشويّة أو المعتزلة علك الشيخ الُْفيد بن خبركَ ودليلّك في حصر 
الفضل عل الأئمّة من ولد الحسين -عليهم السلام- غير تام ولا يصمح ولا تثبت معه الأصول ومن 
انفرادتكم واختلاقاتكم » فعندها لا يجد الشيخ الُْفيد من إبقاء العترة عل أصل معنئ القرابّة عن 
أصله- من دخول سائر بني هاشم , وسيّدخل تُخالفه سائر قريش » ثم سيقول الشيخ المفيد -علك قيده- 
بالفضل ء بأنه ذلك الفضل الذي لا يلزمٌ منه عصمّة » كحسن الصَّحبّة والأفعال الحميدّة في الرّجال » 
فيدل حمزة وجعفر والعبّاس وغيرهم من بني هاشم , ثم سيدخلٌ المخالف سائر قريش » وهذا من 
ضعف الحجّة عند التحقيق , كما أن قوله بأنْ العترة أهل الفضل من القرابّة » يريدٌ أن الصَّغات هي التي 
ترفع صفة العترّة أو تثبتها » فهذا لا يعلمّه العربٌ مِن مَعنى العترة » فعندما إر يصحٌ دليلكم الخارجيّ 
الذي ثبت الفضل في ولد الحسين عليهم السلام- دوناً عن غيرهم من سائر ولد الحسن والحسين - 
عليهم السلام- لر يصحٌ قولكم في أن العترة في الخبر ّم ولد الحسين -عليهم السلام- » وأصبحتّم 
تقرّون عل أنفسكم بأنكم خارجون من الاستدلال بخبر الثقلين على اعتقادكم » علس قود كلامكم 
(ص ١‏ ؟) من هذا الكتاب : ((لكنّهِ ليس اللّباب والخاصة هم الذريّة دُون الإخوة والعُمومة وبّني العّم)) 
اه» فأصبحٌ الخبر شاهداً لقول من يقول بإمامّة سائر بني هاشم وقريش » لا حجّة لكم أمامهم . وعليه 


فتشييد احتجاجكم من خبر الثقلين مبني عل تشييد دليلكم علك أن العترة أولاً هم أهل الفضل والجلة 
من قوم الرّجل بدليل اللغة أو الشّرع . ثمّ لتشييد دليلكم يلزم أنَّ تبرزوا الدّليل امُمِيد للعلم في اختصاص 
العترة والإمامّة والفضل في أتمّتكم ولد الحسين -عليهم السلام- » فلا تجدون بدا من انفراداتكم » ولا 
تجدون عل ذلك آية حكمة » ولا سئَةَ مُتواترة » بل إن أصحابكم -كم| أسلفنا- أجهل النّاس بذلك الخبر 
الاثني عشر ء فلا هو أفادتهم علماً قبل غيرهم » ولا شروط التواتر تحققت فيه » والمطلبٌ شرعيّ عظيمٌ في 
إثبات الحجج القاطعّة الفيدة للعلم » أو ترضوا لأنفسكم بالدّعاوئ » فترضوا من غيركم بالدّعاوى 


كالكيسانية وغيرهم . 


ثم قال الشيخ المُفيد بعد كلامه السّابق يستشهدٌ بقرينةٍ من النصّ تُفيد العصمّة يزعُم في العترة » 
(ص47-57) : ((ووجة آتحر: وهو أنْ لفظ الخبر في ذكر العترة عمومٌ محصوصٌ با اقترن إليه مِنَ البّيان 
مِن قوله -عليه السلام- : ((إنهم لا يُفارقون الكتاب )) . ودّلك مُوجِبٌ لِعصمَّتهم مِنَ الآثام » ومَانعٌ 
من تلعتق [كذا » ولعلّها تعلّق] السّهو بهم والنّسيان » إذ لو وّقع منهم عِصيانٌ أو سَهوٌ في الأحكام 
لقَارقوا به القرآن فيها ضَونه البرهان. وإذًا نّبتت عِصمّة أمير المؤمنين -عَليه السلام- » والأئمّة ين وَلده 
بواضح البّيان » تبت أتّهم الرَادُون بالعترة من ذكر الاستخلاف. ومّذا خلاف مَذهب الجارودية في الأئمّة 
ولو انتحلوه لنا في أصوهم مِنّْ دفع الخُصوم إلى أن هيئ [كذا] طريق العلم با ذكرناه مِن العصمة 
والفضل عل الأنام)) اه . 


[ النَقضُ عل كلام الشيخ المفيد ] : 


نقول : وهذا الكلام فقد فصّلناه قريباً » وأتيئًا عليه بأبين البيان » وأنّه لا ينهض إلا لو كانت 
العصمّة غير متحقّقةٍ من خبر التّقلين بمعنئ آخر يصحٌّ وهو عصمّة إجماع العترة » وهذا قد مرٌ مفصّلاً 
بُحججه وبيّناته » وأتينا فيه بكلام للشريف المرتضى في تثبيت حجيّة إجماع العترة من مدلول ومعنول خبر 
الثقلين » وقول غيره من علماء الأمّة » كما أتينا بشاهده من القرآن الكريم . ثمٌ إن قول الشيخ المُفيد من 
هذا الوجه في عدم الافتراق إِنَّا مُو متوقف على ثبوت الفضل والعصمّة بالدّليل الخارجيّ للأئمة من ولد 
الحسين -عليهم السلام- أثمّتهم » وذلك قوله : ((وإِذَا تبتت عِصمّة أمير المؤمنين -َليه السلام- » 
والأئمّة مِن وَلده بواضح البّيان » تبت أنْهم الْرَادُونَ بالعترة مِن ذكر الاستخلاف)) اه . فنقول حتى 
يبت الشيخ والإماميّة دليلهم في العصمّة واختصاص ولد الحسين -عليهم السلام- من دليل الشّرع 
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بالفضل » والإمامة عل الاثني عشرء فإئّهم مام سس احا 
بها انفردوا به وارتضوه مذهبيّة لأنفسهم . فَإئّهم ما فَصلوا من خبر الثقلين وما سبق من تصدير 
الاعتراض في قبال الاعتراض ا سوئ الانفراد » وإلا فحجّة الزيدية قد أثبتناها 
بالطّريق الذي لا تجهله الأمّة بلا انفراد في تثبيت إمامة الحسنين -عليهم| السلام- بالطّرق الكثيرة » ثمّ 
أثبتنا قول الزيدية في العترة وماهيّة العترة » وفقه خبر الثقلين » ندلّل عن ذلك من كتب الأمّة في الأصول 
التي تُشيّدٌ عليها الاعتقادات . فلم تنفرد الزيدية مذهبيّةَ في دعواها » فحتّى يُبِتَ الإمامية دليلهم في 
حر ان د امسو لوس بتري لاود ب ل ا ا ل 
المرا ةوك المي فوهؤكر الاممقلدت)) اعد يل لوقال قاقل أن خدو التقلين فيد عصمة العترة فاته يذ 
إقامّة الدليل علك الاثني عشر بدليل يُفيد القطع بالأسماء والأعداد » فإنّه لا يكونٌ قادراً عل تمييز مَنْ هم 
العترة » لأَنْ الإساعيليّة ستنازعٌ فهي تقول بعصّمة أتمّتهم . وكذلك الكيسانية ستنازعٌ فإِئّهم يرون ابن 
الحنفيّة من القرابة ومن أهل الفضل -علك مبنى الشيخ المفيد في العترة من إدخال القرابة وصفة الفضل- 
» وكذلك ستقول الواقفة في دعواها » وكذلك قد يقول البعض بأنّ ذلك مختصٌّ بِعلِيَ والحسن والحسين - 
عليهم السلام- لا ثبتت عصمتهم » وهذا إِنَّا أشيرُ يِدُ إليه لئلا يظنّ ظان ء أو يتوهّم مُتوهُمٌ » أنّه بمجرّد 


إفادة الخبر للعصمّة » فإِنَ قول الإماميّة أصبح متوجّهاً رأساً حتى ولو إريثبتوا دليلهم الخارجي في 
تخصيص أتمتهم بالإمامة بطريقٍ يفيدٌ العلم » فإِن هذا العلم ليسّ بالدّعاوئ المذهبيّة » وليسّ هُو ميدان 
الضعَفين المتعاطفين » فأمًا قول الزيديّة سادات بني الحسن والحسين -عليهم السلام- فقد أثبتناه بأدلّته 
التي لا تجهلها الأمّة ولا الإماميّة » والحمد لله . 


ثمّ سيقفٌ النّاظر إى أن الشيخ المفيد في قبال الأمّة السّائلينَ له اللآن حسّب ما جاء في كتابه- 
وهم يسألونه عن حبجّته في قوله في اختصاص ولد الحسين -عليهم السلام بالإمامّة- . فإِنّك ستجد أَنّه 
قد فصَّلٌ له دليلاً عقليّاً » لا يصحٌ ولا تثبثه العقول » ويطلبٌُ أن يفقهه الجميع » لا علم أن التتقل الشرعيّ 
عل دعواه با يفيدٌ العلم ويحُرج عن الانفراد لا يُشْيّد قولّه واعتقادّه في الإمامّة » وأنّه لا ترح عن 
الظّنيات » ثمّ هو من قبيل الظنيّات المذهبيّة هبيّة المبنية علل الأخبار المختلقّات » فالاعتقاد بها من ضروب 
الجهل عند التحقيق , ولا يجوز نسبة أعلام بني الحسين -عليهم السلام- إلى هكذا اعتقادٍ أو الرّضا به 
ثم بعد تصديره لدليل 0 وإن كانت آحاديّة ولا تقوم بإفادة 
العلم » إلآ أن حجج العقول قد شهدت لحاء ذ فحجّة العقل تفيدٌ العلم من ذلك كلّه » ودليلٌ العقل إِنَّ) 


فصل عل مقاس التّصوص وهيئتها . لذلك إرتصمد حجّة العقل عند التحقيق » بل إرتنطبق علك واقع 
الإماميّة المذهبيّ ول رتطرد مَعَّه » وسنبيّن هذ بتفصيل إن شاء الله تعاك . 


[ السّؤال الثامن عشر : مسألة الأمّة للشيخ المفيد ] : 


55-4 - قال الشيخ المفيد (ص57-57) » وقد تحوّل السّؤال » إلى سؤال الأمّة للشيخ عن حجّة 
الإمامية » وجواب الشيخ عن حجّتهم في الإمامة : (((قَصل آتر) » فَإن قَال قائل: قد وَضح عِندي 
قصور الزيديّة عَن الاحتجاج لصحّة مُقالهم , وبّان وَثبتت الحّجّة عَليهم فيما عَارضتموهُم به من الكلام » 
غير أن إر أَجِدَّكُم رَددتّم عليه مِنَ الدّعون [كذا » ولعلها الدعوئ] التي بها ظهر عَجزهم عَن الحجاج. 
قهل ترجعون في إثبات الح بم انفردتم به منهم إلى دليل يختصٌ به مذَهبْكم عَلِن البيان أم تقتتصرون عَلك 
الدّعوئ التي لا حُجّة فيها عند أحَدٍ مِنَ العُقلاء فَتشَارَكُوهُم في العَجز والحكم عليهم بالخطأ في الرّأي 
والاعتقّاد ؟. 


قيل له: لسنا تقتصرٌ فيما ذهبنا إليه مِنّ إمَامة أثمّتنا -عليهم السلام- عل مَا لجأ إليه حَالهُونا في مَذاهِبهم 
الذي أفسدنّاه بالحجّاجء وَبيناعَن تعرّي قَوهم فيه مِن البرهان » بَل نعتمد أدلّةَ في صّوابه لا يُمكن الطعن 
فيها مّع الإنصاف. 


إن قَالَّ: تَبتوا إلي مَوضع الحجّة عَل فا [ما] تَذَهبُون إليه في الإمَامَة وحصرها في ولد الحسين -عليه 
السلام- بَعدّه وبعدَ أخيه وأبيهما أمير المؤمنين -عليه السلام- بُعده با يُباين حُجّة الزيديّة الرَّاجعَة إلى 
تحض الدّعاوي العريّة مِن البّيان ؟!. 


قيل لّه: الكلام في أعيّان الأئمّة -عليهم السلام- فَرعٌ عَلٍ أصُولٍ في صِمَاتهم الوَاجِبَّة لهم بصَّحيح 
الاعتبّار» فمتى لر تستقرٌ مَذِه الأصولٌ لريّمكن القول في فُروعها مِنَ التَعيين عل ما ذكرئاه . قَمِن ذلك: 
وُجوبُ وجود إِمَام في كُل رَّمَّان. لما يتجب من اللطف للعبّاد. وحس [كذا . لعلها وحسن] التَدبِير لهم 
والاستصلاح ؛ لحصول العلم بأنْ الحتلق يُكونون أبداً عند وجُود الرّئيس العَادل أكثر صَّلاحاً ِنهم » 
وأقل فسادا عند الانتشار وعدم السلطان. وينها : أن الإمام مَعصوم مِن العصيان مَأمونٌ عليه السّهو 
والنّسيان. لفِسّاد الخَلق بسياسّة من يقارف الآثام » ويسهّو عَن اَن في الأحكام» ويضل عَن الصَّواب 
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وحَاجَة مّن هذه صفته إلى رَئيسٍ يكون من ورّائه لينْبَّهّه عند الغفلة ويقوّمه عند الاعوجاج. ومنها: أنّه 
يجب أن يُكون عَالما بجميع ما يحتاج إليه الأمّة في الأحكام. وإلاء لحقه العّجز فيها واحتاج إلى مُسدّد له 
وَإِمّام. ومنها: وُجوب قضله عَلِ كافة رَعيّته في الدّين عند الله. لتقدمه عَلِ جّاعتهم [كذا] في التعظيم 
الدّيني قولاً وفعلا بلا ارتياب» واستحالة وُجوب التقدم في التعظيم الديني) لمن غيره أفضل منه عند 
الله» كما يُستحيل إِيصّال أعظم الثواب إكى مَن غَيره أفصّل عملاً منه عند الله تعلل. وإذا تبنت هذْه 
الأصولٌ وجب إبانة الإمَام مِن رَعيّنهِ بالنصّ عل عَينه والعلم المحجز المتارق للعادات» إذ لا طَريق إلى 
المعرفة بمن يجتمع له هذه الصّفات إلا بنصٌّ الصّادق عَن الله تعال» أو الُْحجز َل ما ذكرئاه. كما أَنّه لا 
طريق إلى المعرفة بالنبوّة والرّسَالة الواردة عَن الله -جل اسمه- إلا بنصٌ نَبِي تقدّم ؛ أو مُعجز بَاهِرٍ 
للغقول حسب ما وصفناه. وإذا وَجَب النص عَلْ أعيان الأئمّة -عليهم السلام- ول رتجد ذلك في أَحَدٍ 
بَعد البّي حصا الله عليه وآله- عل الدّعوئ أو البيان إلا في أمير الُؤمنين والحسن والحسين والأئمّة ِن 
وَلده -عليهم السلام- ثبتَ أئهم الأئمّة بشّاهد العقل وإيجابه لصحّة الأصول القرّرة عَل ما قدّماه. 


(فصل» ء فَإن قال قَائلٌ من أهل الخلاف: إن التَصُوص التي يّروونها الإماميّة مَوضَوعَةٌ والأخبّار بها 
آحاد. وإلا فَليذكُروا طّرقها أو يدلّواعَلٍ صِحّتها بها يُزِيل الشك فيها والارتيّاب. 


قِيل له: ليس يَضرٌ الإماميّة في مَذهبها الذي وصفناه عدم التّواتر في أخبّار النصوص عل أتمتهم -عليهم 
السلام- » ولا يمنع مِن الحجّة لهم بها كونها أخبار آحَاد لما اقترن إليها مِنَ الدّلائل العقليّة فيها سَمّيناه 
وشَّرحتاه ين وججوب الإمّامة وصِمَات الأمّة -عليهم السلام- بدلالّة أنه لّو كانت بَاطِلةَ عل مَا وهم 
الخصوم لبطل بذلك دلائل العُقول الُوجبة لوُرود التّصوص عل الأمّة ب بَيّناه وعدم ذلك في سوئ مَن 
دَكرناه من أئمتنا -عليهم السلام- بالاتفاق » والظَاهِرٌ الذي لا يُوجد اختلاف » وهّذا بِيّن - بحمد الله 
ومنه - لمن كان له عَقَلُ يدرك به الأشيّاء. وهو طَرفٌ مِن جملة قد بسطتها في غي [كذا » ولعلها غير] هذا 
الكِتّاب من كتبي وأْمَايّ في الإمَّامة » واستقصيت فيها الكلام. والله المحمودٌ » وهو المستعان » وص الله 
عل سيدنا محمد بن عبد الله سيد البشر » وعلن أخيه علي بن أبي طالب الطاهر اُطهّر » وعلِ ذُريته الأبرّار 
الصَّفوة من عزته [كذا] العغرر وسلّم)) اه » وبه انتهئ كامل كلام الشيخ المفيد في رسالته هذه الموسومة 
«بالمسائل الجارودية) . 


[ النَقضُ عل كلام الشيخ اليد ] : 


نقول : في هذه السّطور اتَجْه الشيخ اليد لإبراز حجّته للمُخالف من غير الشيعة » وسيجد 
الناظر أن حجة ومستند قول الإمامية غير ظاهرةٍ من طريق التّقل » ولا يمكنهم البثّ منها » ولا أن 
يُقيدوا العلم منها . أو يستفيدوه لأنفسهم ء إلا بالجمود المذهبيّ والعصبيّة » فاتجه الشيخ المفيد إلى اعتبار 
الطّريقة العقليّة كشرطٍ لتحصيل حجّة الإمامّة » فتجدهٌ يقول : ((الكَلام في أعيّان الأئمّة -عليهم 
السلام- قَرعٌ عل أصُول في صِمَّاتهم الوَاجبّة لهم بصّحيح الاعتبّار» فمَتى لرتٌستقرٌ مَذِه الأصولٌ لريُمكن 
القّول في فروعها مِنّ التّعيين عَل مَا ذكرئاه)) اه » فأصبح ملاك الحجّة مُرتبنٌ بدليلهم العقنّ » والمسألة 
شرعيّة » والتكليف ممكنٌ وكذا النّجاة من الصّلال بغير ذلك التأصيل العقلي الذي انتهجه الإماميّة . ثمّ 
تلك الحجّة العقليّة إِنّ) هي مأخودَّةٌ من القول المذهبيّ فصّلوه علك هيئة النص الخاصٌ بهم لتوائمّه 
وثلائمّه » لا أّها من حُججٍ العقول النظريّة المبتوئّة » ولذلك ستجدٌ أن دليل العقل من خلال واقعهم 
الفكريّ وكذلك من خلال أدلّة التَظر يُسقطٌ قوم » ومسلكهم العقَ هذا الذي ذكره الشيخ المُفيد» ثمّ 
أتى به مَنْ بعدَهُ كالشيخ الطّوسي والعلامة الحلّ » وغيرهم . يُعرّفونه بدليل اللطف في الإمامّة » وقد ذكرة 
الشيخ المفيد باللطف , فقال : ((لا يجب من اللّطف للعبّاد)) اه . فجعلوا اللطف واجباً علن الله تعال » 
ثمّ جعلوا الإمامّة واجبةً » فكانت نتيجة قوهم أن الإمامّة واجبة علك الله تعاك » ثمّ فرّعوا من ذلك 
النصوص والعصمّة » وهذا مُنهارٌ من حالم وواقعهم . وترقيعٌ سنأتي عليه ليس هو واقع أئمتهم » وليسّ 
هو واقعهم بعد واقع أئمّتهم » وهو مما يقدحٌ في الحكمّة الإلهيّة » وينسبٌ الإخلال إِكى الباري - جل 
شآنه- » والعياذ باتعا 


وهذا -الدليل العقلي وقولهم في اللطف- فقد أتينا عليه بالبيان والجواب ؛ بجواب سابقٍ 
استقصينًا فيه على أحد الإمامية » ونحن نعُيدٌه هنا بتمامه -فيه| يخصّ ما نحن بصدده- في نظرية اللطف » 
وتلك المقدّمات التي ذكرمًا الشيخ المفيد» ومعها فوائدٌُ أخرئ » فمن ذلك قولّنا : 


(9-التمل الثائف: الأكلية وففيرة اللطن: 


ومّنا فينبغي تحريرٌ قضيّة اللطف عل مباني الإماميّة » وعك مباني الزيديّة » فسَتْقِسّمْ الكلام في 
هذا الفصل إك قِسمّين . القسم الأوّل : يتناول الإمامة وقضيّة اللطف عند الإماميّة . والقسم الثاني : 
يتناول الإمامة وقضيّة اللطف عند الزيدية. 


وإنما قدّمنا الكلام عاك الإماميّة لا كان البيانَ مترئّباً - فيها نحن بصدده - علك ما تعتقدهٌ الإماميّة 
» والقراءة هنا قراءة مُقارئّة من ناقدٍ لقول الزيدية - وهو الأخ الكاتب - . عن أنّنا في الفصل الثاني 
القريب قد أتينا على جانب مهم مِنَّ السّمع » وهو : عدم إفادة التراث الروائي الإمامي عِلاً في موضوع 
أخبار الإمامة من ذلك الإظلام الروائي » والأمران : النصوص الشرعية في الإمامة واللطف - مترابطان 
كما سيتضح ذلك للقارئ في القسمين من هذا الفصل إن شاء الله تعالل . 


- القسم الأول : الإمامة وقضيّة اللطف عند الإماميّة : 


ولييان عقيدة الإماميّة في اللطف » فينبغي تناولٌ ذلك من خلال عدّة مقدّمات يترتّب بعضها 


عل بعض » وسأحرصٌ عل تفصيل ذلك ؛ ليكون الأخ الكاتب والإخوة الباحثون بعُموم على قدرٍ ين 
تحرير المسائل العلميّة بعيداً عن مجَرّد التنظيرات الكلاميّة ذات الهيكل الأنيق ربّا ؛ بل لينظروا حقائق 
الأقوال فيقفوا عل حقائق مُنتهاها . فنأي علك اراد من هذه المسألة » من خلال عدّة مقدّمات يترتّب 
بعضها عل بعض : 


- المقدّمة الأولك : نُوردٌ فيها مَاهيّة الُطف وأحكامه . فعند الإماميّة يقول ابن المطهّر الحلي ومُو الحسن 
بن يوسف (ت75لاه) في ماهيّته : ((وَهُومَا يُقرّب العبد إلى الطّاعة » ويُبعده عن المَعصية)) اه . قال 
وحكمه : يجب عل الله تعال” » وحُكم الوجوب عندّهم تابعٌ لحكم الإمّامة وهي واجبةٌ عقلاً عندهم , 
قال ابن المطهر الحل : ((وقال أبو الحسين البّصري والبّغداديون والإمامية: إِنّهِ وَاجِبٌ عَقَلا ثم اختلفوا 
فقالت الإمامية: إن تصّيّه وَاجَب عل الله تعاك. وقال أبو الحسين والبغداديو: إِنّه وَاجِبّ علد 
العُقلاء))" اه . فتحصّل عند الإماميّة من خلال مقدمتين كُبرئ وصّغْرَئ ؛ وجوب الإمامة واللُطف 
عن الله تعاى » فالصٌّعْرئ قول العلامة ابن المطهّر الحَلّ : ((أمّا الصغرئ فَمعلومّة للعٌقلاء » إذ العلم 
الضّروري حَاصِلٌ بأنَ العُقلاء متى كان َم رَئِيسٌ يُمنعهم عَن التغالب والتّهاوش ويَصدّهم عَن الَعَاصي 
وَيعِدُهم عَل فعل الطّاعَات ويبعثهم عل التَناصّف والتعادل» كانوا إل الصّلاح أقرّب ومن الفسّاد أبعَد 
وهذا أمرٌّ ضَروري لا يك فيه العَاقل))* اه . ثم ذكرٌ العلامّة الحل المقدّمة الكبرئ - بعد أن أوردنا 
تعريقّهم للطف وأنّه ما يُقرّب العبد إلى الطاعة ويُبعده عن المعصيّة » وما وقفتٌ عليه من الصّغرى من أن 


' كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: .545٠‏ 
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ذلك ين فعل الإمام » فاعبَّرلذلك لُطفاً - » فقال : ((واستدلٌ المصنّف رحمّه الله عل وُجوب تصب 


الإمَام علن الله تعالكى بأنَّ الإِمَام لطففٌ واللَطفُ وَاحِبٌ))” اه» فتكونٌ الإمامةٌ لطفٌ . وكل لطن واجبٌ 
عبن الله تعاك » فالإمامَةُ واجبةٌ عاك الله تعلل » هذا قولهم في النتيجة . 


ثم ننظرٌ وجوه اللّطف في الإمامّة عند الإمامية فيقول العلأمة ابن المطهّر الحلي : ((انْ وُجودَ 
الإمام نفسه لطف لوّجوه: 


أحذها: أنه تحفظ الشَّرّائع ويحرّسها عن الزيادة والتقصّان. 


وثانيها: أن اعتقّاد المكلّفين لوجُود الإمَام وتجويز إِنقَاذ حُكيه عَليهم في كُل وَقت ؛ سَبَبٌ لِردعهم عن 
الفساد وَلقَربهم إلى الصّلاح » وهّذا معلوم بالضّرورة. 


وثّالئها: أن تصرّفه لا شك أنه لطف ء ولا يتم إل بوجُوده ؛ قيكون وُجُودُه تفسه لُطفاً » وتصرّفه لُطفاً 


آخر))” اه . 


ثمّ إذا نظرئًا كيف يتم ذلك اللطف (لُْطف الإمامّة) » نجد ابن المطهّر الحلّ يقول : ((التّحقيق أن 
تقول: لطف الإمّامة يتم بأمُور: 


«ينها) ما يجب عَل الله تعال ومُّو : لق الإمَام ومَّكِينْه بالقدرة » والعلم » والنّص عليه باسهه وَنسبه 
وهّذا قد فعلّه الله تعال. 


(وَمنهًا)مَا يَبُ عَإن الإمَام وهو : تحَمَلُه للإمَامَّة وَقبِولّه لا وهذا قد فعله الإمَام. 


(وَمنها) ما يجب عا الرّعيّة وهو : مُساعدته والنّصرة له وقبول أوامره وامتثال قوله» وهدًا َرتفعله الرّعية 
؛ فكان مَنعَ اللطف الكامِل منهم لامِنّ الله تعاك , ولامِنَ الإمَام))* اه . 
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- المقدّمة الثانية : نثبة فيها عن أن هذا اللطف الذي تحكيه الإمامية في باب الإمامة ونصب الإمام فاقدٌ 
لحقيقة اللطفيّة » مُنتقِضُ التقريب إلى الطاعة والإبعاد عن ا محصية » مُنتقضٌ بعدّة أمورٌ يرفعها واقعهُم 
وواقعٌ غيرهم » فهو تنظيرٌ لا يبل التطبيق ولا واقع له ى) قدّمنا في الفصل الأوّل - بكليّات مُتصرّة - 
من هذا الكتاب . فنكتفي في هذا المقام بإيراد نواقضه عن مُناقشّة موضوع اللطف كلاميّاً ب) وجهه 
التطويل ؛ لأنْ مُناقشة شة اللطف من حيثٌ هو بتطويل وتفصيل بتأصيلاته الكلامية نحن مُستغنون عنه هنا 
؛ لا كانَ يتحقق الغرض من مناقشته - مناقشة اللطف - بأقل من ذلك في البيان » لو كان هناك قضايا 
صَحيحَة - عقليّة أو سمعيّة - كمهت تلك اللطفية أو محفمل . فأمّا الإمامة الإماميّة فإِهَا فاقدةٌ لتلك 
القضايا بأبسط النظر ؛ فالكلام في التفصيل الكلامي لمادّة اللطف بعد ذلك السّقوط لا فائدّة فيه . ومع 
ذلك فسئشية مختصرين ف المقدّمة الثالثة إلى وجوه كلاميّة + هم الباحث ؛ ليعود يربطها با ستأتي عليه في 
هذه المقدّمة ؛ فتكون المسألة أكثر وضوحاً - إن شاء الله تعال - . إِنْ تلك الرّخرفة الكلاميّة التي يحرص 
عليها الإمامية في قضيّة اللطف منتهاها - من جهة التصديق - وجود مصاديقها من شريعاتنا المحمدية 
وواقعنا التأريخي , والحاصل أن الباحثين لا يلتفتون إك هذه القضية - وجود المصاديق من الشريعة 
وواقع المسلمين - من ذلك التأصيل الكلاميّ » فيظنون من ذلك البناء الكلاميّ للقضايا بأنْ المسألة 

توججهت . وأنْ الإمامة من شريعتنا وتأريخنا قد تت مُطَابِقَةَ لذلك التأصيل! . وهذا خطأ علميّ ومنهجيّ 
يقعون فيه ؛ يجعلّهم فاقدين لاستحضار كامل المسألة من جميع جوانبها . وقد وجدتٌُ الإماميّة حريصين 
علل إبراز هذا التنظير الكلامى ي المسألة اللطف في الإمامة لا كان له مُدَّحَلُ في الكلام » وإن إرتكن مدخليته 
تامّةَ ولا مطردة في جميع القضايا التي يُنظَّرون لها في اللطفيّة » بينما يحدٌ الباحث في جانب ما ثبت من طريق 
الشّرع بها تثبثُ معه الأصول فإنّه لا مُدحَل ّم في ذلك يصمدٌ إلآما انفردوا به من دعوئ النضصّ » وليس 
غير الاثى غار الذي يرويه الحذكوة من موضرع نهم وعيره الأفى عشري + قة سيجد الباحث 
أيضاً أنه أيضاً لا مُدحَل لهم من تأصيلاتهم الفكريّة المذهبيّة إلى جانب واقعهم ما يُصِحَحٌ لم تنظيرهم في 
لُطفيّة الإمامة والإمام با يقرّب للطّاعة ويُبعد عن المعصيّة » وهذا الأخيد هُو الذي سنبيّنه هنا - في هذه 
المقدمة - في انتقاض دعوئ اللطفية من تلك الإمامة الإمامية يّة بذلك اللحاظ (واقع ذلك التنظير) » 


فننقض ذلك من عذّة وجوه : 


- الوجه الأوّل : التقيّة تنقضُ دعوئ اللطف الإمامي : 


الوجه الأوّل : أنَ التقيّة التي أصبحّت عادةً لآئمّة الإماميّة - حسب ما يدل عليه الفكر الإمامي » لا واقع 
الأئمة عند الزيدية فهم منزّهون عن ذلك - ترفمٌ تلك اللطفيّة الدعَاة من وجود الإمام » اللطفيّة التي 
لأجلها أوٌجبت العصمّة فالتصوص . فإنّ وجود الإمام بناءً عن ذلك التنظير الإماميّ في الأمّة يُقرّهم إلى 
الطّاعة ويُبعدهُم عن المعصيّة » فتكون التقيّةٌ في حقٌّ الحجّة المعصوم التّاقضة على غرض اللطفيّة لا تجوز » 
وإن كانّت من غيره جائزة لحفظ النتفس ودفع الضّرر لأتها من غيره لا ينتقضٌُ معها غرض اللطفيّة أو 
تكون مورداً للتشريع أو لفهم التشريع وتوجيهه . وكذلك الإماميّة يجعلون أتمّتهم ألطافاً كالأنبياء » بل 
يجعلون دورّهم دور الأنبياء بلحاظ العصمّة في القول والفعل وأنّهم لا تُخطئون وأنَّ أقواهم كاشفةٌ 
لوجوه التشريع الإلحّ مُبيّنة له يحتجّ بها تُعرّفهم أسرار الدّين ظاهره وباطته ؛ ولذلك أصبحوا لُطفاًمقرّبا 
للطّاعة مُبعداً عن المعصيّة » فوجودهم ني الوجوب علٍ الله تعال » كوجوب وجود الأنبياء » لا يفترقون 
عن النبوّة إلآ في ابتداء التشريع ونزول الوحي - عن اختلافهم في الوحي - » ولا يجوز إجماعاً أن يقولٌ 
رسول الله صلوات الله عليه وعلن آله لأجل دفع الضرر غير الحقّ » أو يكتمٌ الحقّ وهو في مقام اللطفيّة 
بحيث يضل النّاس من ذلك الكتتمان » بينها جاز ذلك ين مثل عرّار بن ياسر لأنْ التقيّة في حقه في ذلك 
المقام تجوز ولا ينتقضُ معها غرض اللطفيّة أو يختلف . والشّرع والتّبليغ تام بموت رسول الله صلوات 
الله عليه وعلك آله إجماعاً . فأصبح دور أثمّة الإماميّة عندهم دورٌ اللطف الذي يقرّب النّاس من ذلك 
المدي المحمّدي ويُبعدهم عن المعصيّة والصَلال . يُيّون ويهدّون الأمّة » والتقيّة في حقهم لا تجوز با 
يرفع حقيقة اللطفيّة التي حكاها ابن المطهّر الحل في المقدّمة الأول وهي التقريبٌ للطّاعة والإبعاد عن 
المعصيّة » وأيضاً قولّه في وجوه اللطفيّة من وجود الإمام : ((أنْه يحفظ الشّرَائع ويحرُسها عن الرّيادة 
والتّْصّان)) اه ء فالتقيّة من الأصل لا تجورٌ على مَنّ هذه صمَّتَهُ : العصمّةٌ والنصّ الواجبُ الإلمي عن 
ذلك الإمام المعيّن امل إلك أمته | كانت رسالة الأنبياء إك أمّهم » وتنقض - أي التقيّة - عُرَى تنظير 
الإماميّة الكلامي ‏ تأي عليه من أسّه بيُنيانه !. ألبسّت التفيّة كا يفول الشيخ افيد (ت 81ه) : ((العنية 
كِتّان الحتق وَستر الاعتقّاد فيه وَمُكاتمة الْمُكَلِفِينَ وَترك مُظَاهَرتهم ب يُعقب سرراً في الدّين أو الدّنيا))* » 
والإمامية فتروي أن الإمام الصّادق - عليه السلام - كان يقول : ((التقيّة ديني ودين آبائي » ولا دين لمن 

تقيّة له))” » وهذا الخبر صحيمٌ في التقيّة التي هي رخصّة » والتقية التي هي رخصةٌ لدفع الضَرر 
المحُقق ع النفس جائزةٌ عبن الإمام الصّادق - عليه السلام - ولكن باعتباره ليس بحجةٍ عن الْمسلمين 
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في زمانه واجب الاتّباع والانقياد له » وأن قوله وفعلّه قول رسول الله صلوات الله عيله وعلن آله وفعله 


كما تقولٌ الإماميّة . فإذا كانَ الإمام الصّادق - عليه السلام - وهو الْبلّْ عن الله وحجّة الله في أرضِه 


واللطفٌ الإلمي بالعباد في زمائهم - من قول الشيخ المفيد الذي هُو من مصاديق مَنّ أوصي! الإمام الغائب 
المهدي باتّباعهم عند الإماميّة في زمن الغيبة - سيجورٌ عليه - عليه السلام - كتهان الحقّ وستر الاعتقاد 
فيه » فأينَ حقيقة ذلك اللطف الذي تُنظّر له الإمامية من أَنّهِ المقرّب للطّاعة؟! » فهذا الكتمان للحقّ 
وستره عن العباد يُبِعدٌّهم عن الطاعة ويُقرّهم من المعصيّة » وهذا من وجوه وحقائق المفسدّة لا اللطف . 
ليس الإماميّة ترئ أن وجود الإمام الصّادق - عليه السلام - في اللطفيّة كوجود الرّسول صلوات الله 

عليه وعل آله في زمانه فيها وجهه التقريب للطّاعات والإبعاد عن المعاصي ٠‏ أليسّ أئمّة مه الإماميّة أفضل 
من علماء أهل الكتاب بل هم عنّدهم أفضل من جميع الأنبياء » والله تعاك يقول في علماء أهل الكتاب أو 
عمومهم :(وَذ أ اهميق اذ أوئوا لكا لبي لئاس ي ولا تَكُتمُوئهُ فتَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمٌ 
وَاشْتَروَا به تَمَنَا فليا قب فلس عا يش ونَّ)) [آل عمران:11417» أليسّ هذه الآية من حقيقة اللطف الغلمائيٌ 
» فإذا كان الإمام الحجة المعصوم - الذي أوجب دليلٌ اللطف إمامته من اعتماد الإماميّة وبنائهم - 
سيكون حاله كتمان الح وعدم بيانه للنّاس وستر الاعتقاد الصّحيح عنهم » فعن أي لطب يتحدّث 
الإماميّة أو تقريب للطّاعة أو إبعادٍ عن المعصيّة؟!. الحقٌّ أنْ بعضّ الإخوة الباحثين - ومنهم الأخ 
الكاتب والمستبصرون - لا بهتمّون إلى هذه الدّقائق بهذه التفصيلات » بقدر انبهارهم بجانب التأصيل 
الكلامي الذي لا مصداق له » ولو أنه ثبت له مصداقٌ أو مُعتضدٌ من الشّرع يقومٌ به لكان وجيهاً في جملته 
» ولكن لا هذا ولا ذاك ء ثمٌ قوهُم بأنّ المسألة عقليّة باطل من الأساس كما سيأتي في المقدمة الثالثة . 


ويقول الشيخ مرتضيز الأنصاري » (ت1787١ه)‏ في تعريف التقية بأئّها : ((التَحمْظ عَن ضرر 
الغير بمُوافقته في فول أو عل حَالفٍ للحَقٌ))” اه » وإِنّك لا تجدٌ رسول الله صلوات الله عليه وعاك آله 
الذي يُنزل الإماميّة أئمّتهم بمنزلته وخلفاء له با يُوجب تلك اللطفية المقرّبة يُوافقٌ المخلوقين على غير 
ا سورة (الكافرون) » وتأمّل سيرّته في مكّة وأذئ كفار قريش 
» والعلّة في المحظور هّنا : الموافقة في القول أو الفعل المخالف علك الحنّ . الإماميّة ومّم ينظّرون للمقام 
الإمامة والعصمّة فهُم يُصدّرون الأئمّة عل أَنْهِ يُوْحَذٌ منهم القول والفعل ويُروئ عنهُم ويكون ذلك 
القول واجبّ الاتباع كما لو أنه صدرٌ عن رسول الله صلوات الله عليه وعلك آله . ليس باجتهادٍ أو قول مُّو 


"' التقية للأنصاري:77. 


يخصٌ الإمام الصّادق - عليه السلام - وموضوعه الشّرع . فإذا كان سيصدّر منه الفعل أمام رعيّته 
والمؤئّين به بل وعُموم الأمّة علك أن أصله التقيّة » وأنّه ُالفٌ للح وهم لا يعلّمون ذلك » ثم يطيرون 
بذلك يعمّلون به لمورد العصمّة وذلك اللطف الإلحي الذي أوجبت الإمامية لأجله الإمامة علد الله تعال 
نضّاً وتعبيناً للإمام - عليه السلام - وسائر الأئمّة - عليهم السلام - » فأينَ سيكون اللطف من هذا كله 
وحقيقته؟!. بل ذلك أصبح مفسدةً خالصّة » وحاشئ الله تعال من ذلك . وحاشئ الإمام الصّادق - 
عليه السلام - أن يكون كذلك ء لأنْنا إِنَّ) نتكلّم عل أصل الإمامية في المسألة وما يروونه عنه - عليه 
السلام - وإلاً فهُو منرّه عن ذلك كلّه عند الزيدية من بدء مسألة الإمامة إلى تفاصيل كثيرّة قالت بها 
الإمامية ليس هذا محل ذكرها . أُوَلَيسَ أمير الُوْمنِين - عليه السلام - هُو القائل : «اللهمّ بل لا تخلو 
الأرض من قائم لله بحجّة))" » فإذا جوّزنا التقيّة علن الحجّة بالمفهوم الإماميّ المعصوم الذي هُو واجبٌ 
عقلاً علل الله تعاق » بمُخالفة الح وكترانه فأينَ سيكون ذلك القيام بالحجّة ؟1. 


ويقول الشيخ أبو القاسم الخوئي . (ت517١ه)‏ ء في شأن التقيّة في حقٌ الأئمّة : ((وإذا عَرفتَ 
ذلك فقد انَضحَ لك الحال في الأقوال الصّادرة عن الأئمة (عليهم السلام) في مُقام التقية» فإنّا لّو حملناها 
عن الكذب السّائغ لحفظ أنفسهم وأصّحَابهم إريكن بذلك بأس))" اهء فانظّر هذا الذي أوجبّته تلك 


الأقوال المأثورة عن المعصومين الذين من الفترض أتّم لطفٌ يقرّبون إلى الطّاعة ويُبعدون عن المعصيّة 
كيف أئّها اتقلبت من ذلك الفكر الإمامي كلّه إلى مفسدة شُوّه من خلالها فكر الإمام الصّادق - عليه 


السلام -» شُوّه حيث إر تكن تلك أصوّله ولا مبانيه لا في الإمامة ولا في التقيّة » والله المستعان » فما يبُنى 
على باطل فإنْهِ يُولّد جهالات مُتراكمّة مُتراكبّة تُوجب انفصاماً بين التنظير والواقع حبّى تقف على أمثال 
هذه الأقوال تظهّرٌ في قالّب الفكر المجتمع » حبَّى مَاجُوا وَمَارُوا في التقيّة ووجوه تلك الأقوال ما بين 
تورية كا أشار السيد النوئي بعد كلامه القريب ٠‏ وإلك إرادة خلافٍ مع اعتبار نصب القرائن في التحرير» 
فأبعدَ الإمامٌ اللَطفٌ المسائل والطّاعات عن المكّلفِينَ أكثر وزادها غموضاً في الوقت الذي لأجله كانت 
لطفيّته تقريبٌ للطّاعات وبيانٌ وفك للغوامض وإرشادٌ كما لو كان رسول الله صلوات الله عليه وعل آله 


د 


نهج البلاغة:/ا51. 
* مصباح الفقاهة: .577/١‏ 


عَوداً عن بدء » أين اللطفيّة من هذا كله ؟!. إن مقام الإمامة الذي ادّعته الإماميّة لأئمّتها خطي” 
في التأصيل » الإمامةٌ لطّفٌ ترفع الفساد وتقرّب إلى الطاعة وعد عن المعصيّة » وكل لطف واجبٌ عل 
الله تعال نَصبّهِ » ولازمُ ذلك اللطف كما قول الأخ الكاتب في سياق أن الزيدية تهرّبت من الإيوان بذلك 
اللطف لتلا تقعّ في لوازمه » قال : ((وإَ الأَمَة عن القول بوجوبها عقلاً؟!! هل هو إِلّا التخلّص من 
القول بلوازم « اللطفية »؟!)) اهء فإِنَ الأنقّة أخي الكاتب تَرَفعٌ عن الباطل والاعتقاد به » ترفعٌ عن 
مثل هذا التنظير في اللطفيّة الذي لا مصداقٌ له » الذي أَصبحَ معه أصحابُ المعصومين الْنَقدّمون 
َالتَأخَرون قد ابتعدوا من أثر تلك التقيّة والكتمان للحق في أصناف مسائل الشّرع عن ذلك اللطف عن 
الطّاعة واقتربوا من المعصية » لأيّ سبب لا إلى سبب يعودٌ إلى المكلفين بل لسبب يعودٌ إلى ذات الُجج 
والمُحصومين وقوهم بتلك التقيّة التي كانت ثارها كتمان الحقّ وخالفته » فأمًا متقدمو الإماميّة فقد 
اختلفوا بعد كل إمام لا كانت الوصايا غير ظاهرة من الإمام السّابق إلى اللاحق » ولا كانت الوصايا 
مووي مول «انعر انتوم عل ميسن + لككزة لبي لدو لم1 ]3 لمداتيي لذ لبان 


بعدي . وكالبداء الذي انتقلت معه الإمامّة من إسماعيل بن جعفر إلى موسي بن جعفر صلوات الله 


عليهم » فأصبحوا فرقاً وكل إمام يكثّم إمامته عن خواصّه فضلاً عن سائر الأمّة لدفع الضَّرر ومعه كتهان 


الحقّ والله تعلك يقول في حقٌّ الأنبياء الذي أئمّة الإماميّة عندهم - عند الإمامية - أفضل منهم » يقول الله 
تعالى في حقٌ أعدائهم والرّادِين عليهم لا أعلنوا رجهو انلوقت نقتت الس زرا كنا جَاءكمْ 


وى لم 


رَسُولٌ يا لا مبوَئ أنْفْسَكُمْ استَكَبَرْتمَ قَمَِيقَا كَذَّبُمْ وَقَِيقَا تقتْلُونَ)) [البقرة:87] » وكذلك قال الإمام 
الُسين السّبط اللطف حقاً - عليه السلام - : ((فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتابء والآخذ 
بالقجبط ع واتد انق بالمق» واطاسن تقيش اع 'ذات :)"قات قبل قعل الأتناء آداء وسالة #بوقداية 
تشريع فيعودٌ الأمر مُتتقضاً على التكليف مع تقيّتهم ؟!. قلنا : وكذلك اللطف الذي تُؤْصّلون له في حقٌّ 
أئمّتكم والذي أوجبتموه علن الله تعال » وأوجبتم الإمامة على الله تعاك لأجله » وجعلتم الأئمّة مصاديقه 
وبنيم عن ذلك العصمة والنصوص من دلالة العقل» انظر كيف يقول العلامة ابن المطهّر الحل : ((فإنَ 
المْرِيدَ [أي الله تعاى] لفعل من غَيره [أي المكلّفون] إذا عَلم [اله] أنه [أن المكلّف] لا يفعله إِلّا بفعل 
[لطني الإمامةٍ » تصب الإمّام] يَفعلّه امريد [أي الله] من غير مشقّة [ولا مشقّة عاك الله] لو لرِيفْعَله [أي 


''' واستقر بي النوى: 4 ”. 
''' مقتل الحسين » لأبي مخنف:7١.‏ 


نصب الإمام] لكان ناقضا لغرّضِه [لغرض الله من التعريض للثواب بالتكليف] وهُو قَبِيحٌ عَقااً))” اه 
» وما بين المعقوفتين [ ] فهو منًا للبيان » فانظر العلامّة ابن المطهّر الحلّ يجعل عدم وجود الأئمّة مما ينتقضٌ 
معه الغرض الإلحيّ ؛ فلذلك أوجبته الإماميّة » فإذا كانَ ذلك اللطف من أولئك الأئمّة لن يستقيم 
الغرض الإطيّ إل به » وهو المقرّب للطّاعة البعد عن المعصيّة , فإنّه لا يُقال بأنّه تجوز منهم التقية النّاقضة 
عل ذلك اللطف الموجبة جبّة لإبعاد الّاس عن الطاعة وتقريبهم من المعصية » ولكن لا تجوز علك الأنبياء 
لأثهم مُبلَغون للرسالة ابتداءً » لأنّنا نقول : وكذلك عندكم قولُ المعصومين الُجج الإلهيّة مين للك 
الرّسالة رافعٌ للجهالات عنها ء فإذا كان البيان الفا لأصل التنزيل علئ الأنبياء عاد اللطف مفسدةً » فإن 
دور الأنبياء والأئمّة من ذلك التأصيل الإمامي ني باب الإمامة واحدّ» بل الذُودُ أوجب في حقٌّ الأئمّة 
والصّبر علك البلاء في جانب الله تعاك وعدم التقيّة للا كانّت الأمّة غير مجمعة عليهم وكانت مجمعةَ عل 
الأنباء وكا كانت انا لارف إر تضور إلا يعن الأنباء والتحريت والكدت والأيك كانت الأيله اذه 
للفساد والخنطأ والتأويل الباطل قائلة بالصّدق صابرةً عليه مُجاهدةً فيه » وهذا كلّه غير مُتحقّق من ذلك 
البناء الفكري الإماميّ والذي للأسف يغيبٌ عن الباحث الكسول المغترٌ بتأنيق عبارات اللطف 
والوجوب العقَلّ لا كانت التّفس قد تستريحٌ إليه لو كانَ له مصداقٌ ومُعضَدٌ من الشّرع بأدلّة تقو 

ا ال ا 
فريق يسوق النصّ في إمام - من واقع عدم البيان من ذلك الإمام اللطف أو عدم تمام البيان » ومن واقع 
غلم وعرعالف لالد تقو :قري عا فين ازررائنا عادول «اللن ماك 116ل 
النصوص والوصايا براء- . ثم تحققت تلك المفسدة من التقيّة بعد الغيبة في زمن المتأخرين حتّى قال 
الشيخ الطّوسي أنّه ما يثبت خبرٌ إلا وخبرٌ يضدّه ويّنافيه من أخبار المعصومين . وهذا كلامه , وتأمّل كيف 
أن هذه التقيّة أصبحّت سبباً للبُعد عن فكر الأئمّة - حسب اعتقاد الإماميّة - ؛ فابتعدوا عن الطّاعة 
ودخلوا في المعصية من جرّاء تلك التقيّة من ذلك الإمام اللطف . فيقول الشيخ الطومي (ت١55ه)‏ : 


- ُُ 3 0 عن 5 2 ير أت د" ته 56 3 5 عن 5 5 
((ذاكرّنيٍ بَعض الأصدقاء أيده الله من أوجب حَقه علينا بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورّحِمّ السّلفْ 


منهمء وما وقّع فيها مِنَ الاختلاف والتّباين والْناقَاة والتضاد. حتئ لا يَكادُ يَتفق حَبرٌ إلا وبازائه مَأ 
لتر ودر راي ويح كيل كات رين امم الطّعون علل 
تهنا رفظ فوا ودللن ليسلا د :7 مُعتَقدناء ودكّروا أنه َيل شيوخكم السّلف والتلّف يَطعئون عَل 
خالفِيهم بالاختلاف الذي يدينون الله تعالى به ويُشنعون عَليهم بافتراق كلِمّتهم في الفُروع» ويذكٌرون أنَّ 


''' النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادي عشر:؟5. 


هذا ما لا يجوز أن يَتعَبّدَ به التكيم ولا أن يُبِيحَ العمل به العَليم» وقد وَجِدنَاكُم أشدّ اختلافاً من 
الفيكم وأكثّر تَبَاينآً مِن مُباينيكم, وَوجودٌ هذا الاختلاف منكّم مع اعتقادكم يُطلان ذلك دَليلٌ علن 
فساد الأصل . حبّى دخل عَلن جماعة يمن ليس طم قوّة في العلم وَلا بَصيرّة بوجوه النظر ومّعاني الألفاظ 
شبهة» وكثير مِنهُم رَجَع عَن اعتقادٍ الحلٌّ لا اشتبه عليه الوّجه في ذلك وعَجز عَن حل الشّبهُة فيه))” اه 
» وفي هذا فتأمّل موّفقاً . 


ثم نتيجّة ذلك أيضاً في البُعد عن الطّاعة إلى الولوج في الظّنون والمسالك الوعرة . أنْ وَقعَ فقهاء 
الإماميّة في اختلاف كبيرٍ في مسائل دينهم » ولرينفعهم اللطف من حقيقته قبل غيرهم من الأمّة » فتجد 
الشيخ الفيض الكاشاني (ت١9١٠ه)‏ يقولٌ : ((فصارٌ ذلك كله سبباً لكثرّة الاختلاف بيهم [أي بين 
أصحايهم فقهاء وعلماء الإمامية] »وتزايّده ليلا ونهاراً » وتوسع دائرته مدداً وأعصاراً . حتّى انتهئ إلى أن 
تراهُم يختلفون في المسألة الواحدة عن عشرين قولاً أو ثلاثين أو أزيّد » بل لو شكثٌ أقول : لرتبقٌ مسألةٌ 
فرعيّةٌ ريختلفوا فيها أو بعض مُتعلّقاتها))"" اه. فكان الشيخ الطّوسي في القرن الخامس الهجري يُريد أن 
يُعالجٍ أخبار المعصومين الْتناقضّة التي يُحمل كثيرها عل التقية » فألّف كتابّه لأجل تلك الغاية , ثمّ في 
القرن الحادي عشر تجد الفيض الكاشاني يحكي استفحال الاختلاف بين فقهاء الإماميّة » حتّى صرح 
المحقق يوسف البحراني بأئّهم لر يعلموا من أحكام الدّين علك اليقين إلا القليل بسبب التقيّة التي كان 
عليها أمّتهم يعملون بها بمبرّر وبغير مُرّر » هذا كلامّه » فانظّر كيف عاد اللطف هنا مفسدةً من ذلك 
الأصل عند الإمامية - أعني التقية - » قال البحراني (ت7/١١ه)‏ : ((فلم يعلم من أحكّام الدين عل 
اليقين إلا القليل» لامتزاج أخباره بأخبار التقية» كا اعترف بذلك ثقة الإسلام وعَلم الأعلام محمد بن 
يعقوب الكليني نور الله مرقده في جامعه الكافي» حتّى أنه قدّس سره تخطئ العمل بالترجيحات المروية 
عند تعارض الأخبار» والتجأ إلى محَرّد الرّد والتسليم للائمة الأبرار .فصّاروا صلوات الله عليهم - 
حافِظة على أنفسهم وشيعتهم - يخالفون بين الأحكام وإن ل يحضُرهم أحدّ مِن أولئك الأنام» فترّاهم 
تُجيبون في المسألة الواحدة بأجوبّة مُتعدّدة وان لريكن يا قائل مِنَّ المخالفين كا هو ظاهر لمن تتبع 
قَصّصهم وأخبارهم وتقصئ سيرهم وآثارهم))" اه . وهنا فتأمّل غياب المصداق من ذلك اللطف 
المقرّب إِلك الطاعة اُبعد عن المعصية الذي لأجله أوجبت الإمامة » وأُوجِب عل الله تعلى نصب الإمام » 


١ 


3 تهذيب الأحكام: ج١:)ص7.‏ 
' الوافي: .١57/١‏ 
*'' الحدائق الناضرة: 5/١‏ . 


وتّبع ذلك التنظيرٌ للعصمّة والتصوص في حقٌ الإمامة والإمام » والح أنّه قد زلّت أقدامٌ الكثير في هذا 
الموضع » وأخصٌ قَلَةٍ تحولوا للفكر الإمامي إريقفوا عن حقائق ولوازم ما يَنظرُونه من تنظيراتهم » 
اكتفوا بالقشور عن لبّهِ وحقيقته » حتّى لو عادوا ينظرون أصول المسائل وحقائقها بتديّر وتمحيص لعادوا 
إك قول الزيدية في العترة ودورها في الأمّة » والحقّ غنىٌ عن كل أَحَدِ » والناسٌ إليه أحوج . 


وفي مفسدّة التقيّة يسمٌ الباحث أن ينظر آثارها من قول ابن بابويه القمي إلى جانب قول البحراني 
القريب » قال ابن بابويه (ت74ه) : ((ولمعاني التقية والدافعة عن الأنفس اختلمّت الروايات ((وٌمَا 
كَانَ الله لِيَضِلٌ قَوْمَا بَعَدَ إِذ مَدَاهُم حَتَّ بِيينَ لم ما يتَقُون)) » ولولا التقيّة والتوف » كَا حار أَحَدِّ » ولا 
اختلف اثنان» ولا تحرج قَِءٌ مِن معالر دين الله - تعالى - إلآ عل كلمة لا تختلف وحَرفٍ لا يشتبه)) 
اه ء ثم يقال مع هذا الاعتقاد بالتقيّة بأنَ الحجّة لطفٌ يقرّب إلى الطاعة ويُبعد عن المعصيّة » وهذه 
دلالات الإبعاد عن الحقّ وزيادة الشّبهة والإيقاع في المفسدّة » بل أعظّم من ذلك في الأثر فإن التقيّة 
والأخبار امتعاركية فخ المتميومية فك عدفلات فال الشيخ ابن طاووس (ت155ه) يرجح اعترّال 
الفْتيا » قال: ((لأني كُنت قد رَأيتٌ مَصلحَتي وَمَعاذي في دُنياي وآخيرّتي مِنّ التفرّغ عن الفَتوى في 
الأحكام الشّرعيّة» لأجل مَا وَجدتٌ مِن الاختلاف في الرّواية بين فمّهاء ء أصحابنا في التكاليف الفعليّة) 
وَسَمِعتٌ كلام الله جل جلاله يقول عن أعرٍ مَوجُود عليه من الخلائق عليه محمد (صل الله عليه وآله): 
((وَلوْ تَقَوَلَ عَلَيْنَا بص الأقاويل لأَحَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِنٍ ثُمّ لَمَطَعَنَا مِنْهُ الْوَتِنَ قّ) مِنْكُمْ مِنْ أحد عَنْهُ 
عَاجِزِينَ))» فلو صَتّْفْتُ كتاباً في الفقه يُعمّل بَعدي عَليها كان ذلك نقضاً لتورّعي عَن الفتوئ » ودُخولاً 
تحت حظر الآية المشار إليهاء لأنّه جل جَلاله إذا كان هذا تَبديدّه للرّسُول العزيز الأعلم لو : تقول عليه. 
فكيف يَكون حالي إذا 7 تقوّلت عليه جل جلاله وأفتيت أو صئّفت خَطأً وغلطأيُوم حُضوري بين يديه)) 
هف فأين اللطف وأثره عل الُحاصرين للإمام » ون أصحابه المتقدّمين والمتأخرين » لا وجو من أثر 
تلك العصمّة والنتصوص ء ولو أن الإمامية ناقشوا المسألة بمعزل عن العصمة والنصوص وتلك النظرة 
للطفيّة لكانوا كسائر الأمّة في الميزان ولتفقّهوا قول الزيدية حقّاً » والله المستعان . 


وهذه أقوال المعصومين , الحجج الإليّة » الألطافٍ . من رويات الإمامية ليقف معها الباحث 
عل نقض التقيّة لعقيدة اللطف وأءّها مفسدة بذلك المفهوم الإمامي ٠‏ وإن كانوا إِنَّ) لجؤوا إليه أصلاً 


''' الإمامة والتبصرة: 6. 
"' “سعد التبعوك للتفويسن 31 


ليصرفوا أقوال أخيار بني ا حسين إلى ما يُوافق أهواءهم . وفي ذلك يقول ابن السماك : ((خَرجتٌ إك مكّة 
فلقيني زرارة بن أعين بالقادسيّة » فقال لي : إن لي إليك حَاجة » وأرجو أن أَبَلُمَها بك » وَعَظّمها » فقلت : 
ما هي ؟ فقال : إذا لقيت جعفر بن محمد فأقرئه مني السلام » وسّله أن تُخبرني » مِنّ أهل الجنّة أناء أم مِنّ 
أهل النار ؟ فأنكّرت ذلك عليه » فقال لي : إِنّهِ يعلم ذلك » فلم يزل بي حتّئ أجبته » فلم| لقيت جعفر بن 
محمد أخبرته بالذي كان منه » فقال : هو مِن أهل النار » فوقع في نفسي شيء نما قال » فقلت : ومِنْ أين 
عَلمتَ ذاك ؟ فقال : من ادّعئ عل أني أعلّمُ هذا فهو من أهل الثارء فلا رَجَعت لقيّني زُرارة بن أعين » 
فسألني عا عملت في حاجته » فأخبرته بأنه قال لي : إِنِّ من أهل النار» فقال : كَان [كالٌ] لك يا عَبد الله 
مِن حِرّابٍ النُورّة » ققلت : وما جرّابٍ النورة ؟ قال : عَمل مَعك بالتقية))” » ويقول الشيخ نعمة الله 
الجزائري من علماء الإمامية : ((وكَان زُرارة يقول لمن أفتاه الامام - عليه السلام - بخلاف ما أفتئ به 
زرارة: ((إِنّْه أفتاك من جراب الثورة » بل الفتوىل ما أفتاني به الإمَام))" اه . ومن نظير هذا ما يرويه 
الكثي . بإسناده » عن قاسم الصيرفي» قال: سمعت أبا عبدالله - عليه السلام - يقول: ((قَوم يتزعمون 
أن لهم إِمَامء والله ما أنا لهم بإِمَامء مَهُم لعنهم الله كلما سَترتٌ ستراً مَتَكُوه هتكٌ الله ستورهمء أقول 
كذاء يقولون إِنَّا يعني كذاء إِنَّا آنا إمَام مَنّ أطاعني))"" . فانظر هذا وأمثاله وله تتبّعات موجبَةٌ للعلم - 
لا بدٌ أن تكون كذلك حسب أصول الإمامية » وإلآ فالوجة مُظلةٌ - في كتب الإماميّة أنْ جماعة الشيعة 
سلف الإماميّة كانوا يصيغيون الاعتقادات في الإمامة والنصوص والبداء والفقه من خلف أخيار بني 
الحسين - عليهم السلام - يتأكلون بذلك حتّى زمن السّفراء » بل وما بعدّه » وهذه فحقائق لمن تتبّع 
كتب الإماميّة مُنصفاً تخلصاً . 


وهذه رواياتٌ نذكّرها ليكون ما مضيئن حاضراً بأمثلته في ذهن القارئ » لا أنَّ القصد الاستقصاء 
في التتبّع » فذلك يخرحٌ بنا عن المقصود من هذا الكتاب » فمن ذلك في غياب أثر اللطف والعود من التقيّة 
بالمفسدّة على الأمّة - حاشئ أخيار بني الحسين - عليهم السلام - من ذلك - فيروي البرقي » بإسناده » 
عن معلل بن خنيس قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: ((يا معك اكتم أمرنا ولا تذعه. فانه من كتم 
أمرنا ولريذعه أعزه الله في الدنياء وجعله نورا بين عينيه في الاخرة يقوده إك الجنة» يا معن من أذاع حديثنا 


وأمرنا وإريكتمها أذله الله به في الدنياء ونزع النور من بين عينيه في الآخرة» وجعله ظلمة تقوده إل النار» 


*'' لسان الميزان: 575/7. 
''' كشف الأسرار في شرح الاستبصار: ؟/4857. 
''' رجال الكشي: 510/7. 


ْ 00 
يعبد في العلانية» يا معلى إن المذيع لامرنا كالمجاحد به)" , وكتم الأمر فهو كتم إمامتهم وأئّهم ألطاف الله 
ا وُججه علك العباد » فانظر كيف يكون مثل هذا الفعل حجّة : ((اللهم بك لا تخلو الأرض من قائم لله 
٠‏ بحجّة)) » فأين سيكون العبادُ مُعرّضون قريبون إِك الطّاعة وبعيدون عن المعصية وهذا للحي 
يكتمون أمرٌ إمامتهم عن النّاس فيحص] من ذلك الكّان الوقوع في المعصية والبعد عن الطاعة فينتقض 
ذلك اللظلت ولت مس3 و1 لفان وان هذه إل ؤائة كيدي هر ترط الإنامة كرا يقون 
السيّد الخنوئي يقوتّها" » يروبها الشيخ الكليني عن مؤمن الطّاق ووجهها أن الإمام السجّاد علي بن 
الحسين - عليه السلام - كتمّ ابنه الإمام زيد بن علي - عليه السلام - خبرَ إمامة أخيه الإمام الباقر محمد 
بن علي - عليه السلام - لثلا يدل النّارء قال الكليني : ((عن أبان قال: أخبرني الاحول أن زيد بن علي 
بن الحسين عليها السلام بعث إليه وهو مستخف قال: فأتيته فقال لي: يا أبا جعفر ما تقول ان طرقك 
طارق منا أتخرج معه؟ قال: فقلت له: إن كان أباك أو أخاكء خرجت معه قال: فقال لي: فأنا أريد أن 


أخرج أجاهد هؤلاء القوم فأخرج معئ قال: قلت: لا ما افعل جعلت فداكء قال: فقال لي: أترغب 
بنفسك عني؟ قال: قلت له: إن هي نفس واحدة فان كان لله في الارض حجة فالمتخلف عنك ناج 
والخارج معك هالك وان لا تكن لله حجة ني الارض فالمتخلف عنك والخارج معك سواء. قال: فقال 
لي: يا أبا جعفر كنت أجلس مع أبي علك الخوان فيلقمني البضعة السمينة ويبرد لي اللقمة ا حارة حت تبرد» 
شفقة عليء ول ريشفق علي من حر النارء إذا أخبرك بالدين ول يخبرني به؟ فقلت له: جعلت فداك شفقته 


عليك من حر النار إريخبرك. خاف عليك: أن لا تقبله فتدخل النارء وأخبرني أناء فإن قبلت نجوتء وإن 
إرأقبل إريبال أن أدخل النار» ثم قلت له: جعلت فداك أنتم أفضل أم الانبياء؟ قال: بل الانبياء قلت: 
يقول يعقوب ليوسف: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداء إرإريخبرهم حتئ كانوا لا 
يكيدونه ولكن كتمهم ذلك فكذا أبوك كتمك لانه خاف عليك. قال: فقال: أما والله لئن قلت ذلك لقد 
حدثني صاحبك بالمدينة أني اقتل واصلب بالكناسة وأن عنده لصحيفة فيها قتلي وصلبي. فحججت 
فحدثت أبا عبد الله عليه السلام بمقالة زيد وما قلت له فقال: لي: أخذته من بين يديه ومن خلفه وعن 
يمينه وعن شاله ومن فوق رأسه ومن تحت قدميه. وإرتترك له مسلكا يسلكه))” . ويروي البرقي » 
بإسناده » عن سليمان بن خالد قال: قال لي أبو عبد الله - عليه السلام -: ((يَا سليمان إِنُكم علل دين مَنْ 
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المحاسن: ١/ه75,‏ 
معجم رجال الحديث: 17/8" 7؟. 
''' أصول الكافي: .١175/١‏ 
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كَتّمه أعزه الله » ومن أذاعه أذلّه الله))"" . وني ظل هذا الكتمان كان يُصنمٌ فكر الإمامية من خلف ظهور 
أخيار بني الحسين - عليهم السلام - حتّى ألصقوه مهم وهم منه براء » وإذا تهروهم لريّنتهروا ويتتهوا ء 
حتّ كان زمن الغيبّة تصدّروا المشهد أصالةً - وإن كانوا يتكلّمون أصالة حتّئ في زمن الأئمة قبل الغيبة 
- يتكلّمون باسم الأئمّة وأنّ الغائب الثاني عشر أوصين النّاس إليهم » والله الْمستعان » ومن ذلك ما يرويه 
الإمامية فجاء في رجال الكشي » عن داود بن كثير» قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: ((يَا داود إذا 
حدثت عنّا بالحديث فاشتهرّت به قأنكره)) . ومن ذلك ما يرويه الكشي » بإسناده » عن أبان بن تغلب» 


قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ((إني أقعدٌ في المسجد فيجيئ الناس فيسألوني فإن إرأجبهم إريقبلوا 
منيء وأكره أن أجيبهم بقولكم وما جاء عنكم فقال لي: انظر ما علمت أنه من قولهم فأخبرهم بذلك))”” 
» وفي هذا فتأمّل أين اللطف الواجب عل الله لئلا ينتقض غرضة جل شأنه؟ » والعياذُ بالله » وحاشئ 
الإمام جعفر بن محمد - عليه السلام - من ذلك » وتأمّل أن موضوع الرّواية هُو الرّواية في مسائل الدّين 
ما ليس محله روايات الأسرار أو الجفر الذي قد يغرٌ البعض نفسّه بأنّها هي موضوع الأمر بالإخفاء 
والتقيّة » وليسَ ذلك بصحيح بل هُو تزييفٌ عاك التّفس بالأماني لثلا تُواجٌه التفسٌ نفسّها بحقيقة تلك 
التقيّة التي تهدمٌ ذلك النظف مر الأئمّة والُجج الإهيّة » فتلك المسائل هي من مسائل الشّرع الأصيلة » 


قال الشيخ الصّدوق : وروي عن يحيى بن أبي عمران أنه قال : ((كتبت إلي أبي جعفر الثاني عليه السلام 
في السّنجاب والفنك والخز وقلت: جُعلت فداك أحبٌّ أن لا تُجيبني بالتقيّة في ذلك فكتب بخطه إلي: 
صل فيها»»””. فتأمّل واعرف نوع الرّوايات لثلا تُغْرّ في دينك وبحثك , وانظر ذلك اللطف أصبح - من 
روايات الإمامية وبناء فكرهم - عُنواناً للتقيّة وكتمان وجوه الحقٌّ والمخالفة في المسائل » والله الْمستعان» 
واستحضر كلام البحراني القريب ٠‏ وإلآ فإنَ الإمام الصَّادقَ صلوات الله عليه أعظم من ذلك في دينه 
واعتقاده» بل مُو مدرسةٌ التأصيل الصّحيح وإمامٌ الدّنيا في زمانه عل منهاج بني عُمومته من سادات بني 
الدبو ويه طرع وات اق لصيل ارون شبد بولق بوه الى كني لاج قدو ال 
والااص له انها معان 


وفي هذا المعنئ وهذا النُوع من المسائل التي يستفتي فيها العباد أمر دينهم تُجِيبٌ الإمام الف 
لمقرّب من الطّاعة المبعد عن المعصيّة بب| يستنكرٌه الشّيعي ويستغريّه من حال إمامه » فأين حقيقة اللطف 
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المحاسن: ١//ا5‏ 7 

رجال الكشي: 7١8/١‏ 

*'' رجال الكشي: 570/١‏ 

757/١ من لا يحضره الفقيه:‎ "١" 


١ 


الذي أُوجِبت له الإمامة بلوازم | لعصمة والتّصوص من واقع الإماميّة قبل غيرهم ء والله المستعان » قال 
الشهيد الأوّل محمد بن جمال الدّين العاملي (ت87/اه) ء يذكّرٌ كَثرةً : ((وَقد كانت الأئمة في زمّن تقية 


واستتار من مخالفيهم» فكثيراً مَا يجيبون السّائل عل وفق مُعتقده» أو مُعتقد بعض الحاضرين» أو بَعض 
من عسّاه يصل إليه من المناوتين))" » فموضوع تلك الجوابات مخالفٌ لاعتقاد وقول أئمتهم » بل هو 
على معتقدات الآخرين » وفي هذا يروي الشيخ الكُليني » بإسناده » عن زرارة بن أعين» عن أبي جعفر 
عليه السلام قال: ((سألته عن مسألة فأجابني ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني» ثم 
جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبيء فلما خرج الرجلان قلت: يا ابن رسول الله 
رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد منههما بغير ما أجبت به صاحبه؟ 
فقال: يا زرارة ! إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكن ولو اجتمعتم علن أمر واحد لصدقكم الناس علينا 
ولكان أقل لبقائنا وبقائكم . قال: ثم قلت لابي عبدالله عليه السلام: شيعتكم لو حملتموهم عل الأسئة أو 
عل النار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين» قال: فأجابني بمثل جواب أبيه))"" . وأصرح من 
ذلك وأعجّب في موضوعه من مثل أمير المؤمنين - عليه السلام - وهو المرتفعة عنه التقيّة بعذر الخوف 
ودفع الضّرر ما يرويه الشيخ الطومي » قال : ((فأماما رواه محمد بن أحمد بن يحيئ » عن أب الجوزا » عن 
الحسين بن علوان » عن عمرو بن خالد » عن زيد بن علي عن آبائه » عن علي عليهم السلام قال: حرم 
رسول الله صل الله عليه وآله لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة. فالوجه في هذه الرواية أن نحملها عل 
التقية لامها موافقة لمذاهب العامة))"" » فانظر اللطف في إيقاع العباد في الحرام والمعصية وإبعادهم عن 
الحلال والطاعة » والعياذً بالله. ثمّ أصرح من ذلك وأعجب وهو في أصل الشريعة القرآن الكريم » يقول 
حبيب الله خوئي وهو من يقول بتحريف القرآن : ((فإن قلت : سلّمنا وجود التّحريف فيه فلم ل 
يُصحّحه أمير المؤمنين عليه السّلام حيثما جلس علك سرير الخلافة مع أنه إريكن منه مَانع يومئذ . قلت : 
نه عليه السّلام إريتمكن منه لوجود التقية المانعة من حيث كونه مُستلزما للتشنيع علك مَنْ سّبقه كا إر 
يتمكن من إبطّال صلاة الضحئ » و مِن إجراء متعتي الحجّ و النّساء » ومن عَزل شريح عَن القضاوة . 
ومّعاوية عن الأمارة » و قد صرّح بذلك في رواية الاحتجاج السّابقة في مكالمته عليه السّلام مع 
الزنديق)6” اه » فانظر اللطف وموضعه وانظر أعظم المفاسد . نعم! وبهذه النقولات أكتفي في هذا 
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ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: .50/١‏ 
أصول الكافي: .55/١‏ 

'' الاستبصار:157/9. 

''' منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة: 770/57. 


11 


المادّة ليستحضرها الثاظر ونحن نتكلّم عن نقض التقيّة من واقع الإماميّة عل المكلّفين ومعه يسقط 
تنظيرهم بوجوب الإمامة العقلي ولوازم اللطفية التي تبنوها من العصمة والنصوص . 


إلا أننا نُشيُ قبل أن نختم الكلام عل التقيّة ودورهاء إى أمر أعظم يأتي عن تأصيل اللطف كله 
من مقاصد الإمامية » وهو كتم الأئمّة الألطاف الُجج إمامة أنفسهم عن النّاس » وفي ذلك الإيقاع في 
المفسدّة كلّها والميتة الجاهليّة » فيروي الكليني » بإسناده » عن سعيد السمان قال: كنت عند أبي عبدالله 
عليه السلام ((إذ دخل عليه رجلان من الزيدية فقالا له: أفيكم إِمَامٌ مُفترض الطاعة؟ قال: فقال: لا . 
قال: فقالا له: قد أخبرنا عنك الثقات أنك تفتي وتقر وتقول به ونُسمّيهم لّكء فلان وفلان» وهم 
أصحاب ورع وتشميرء وَهُم من لا يكذب » فقغضب أبو عبدالله عليه السلام فقال: ما أمرّتهم بهذا فلا 
رَأيَا العٌضب في وجهه حَحرجًا. فقال لي: أتعرف هذين؟ قلت: نعم شما مِن أهل سوقنا وهْما من الزيديّة 
...الخبر))” » فانظر هذا وانظر أين اللطف الواجب عل الله تعاك الذي خرجَ معه الزيديّان بعيدان عن 
الطاعة قرخ نامحس عل عدا الجاءدزافة الميععانة انط عق 1ن ذلك لفلف اقبي مقس دن 
ذلك الأصل وهو التقيّة التي تنقضٌ اللطف الإمامي علك الواقع ولا تجعل له مصاديقاً » المشكل أَنّهِ بعدم 
وجود ذلك اللطف فسينتقضٌ الغرض الإليّ الذي لأجله عرّضّ الله المكلّفين للثواب من ذلك التكليف 
؛ فيعود الأمرٌ نقضاً عن حكمة الباري جل شأنه إذا كان النُجج والمصاديق التي تحكيها الإماميّة . وما 
سبب انتقاضهم - أي الإمامية - إلا أن الواقع تُخالفهم تأصيلاتهم الكلاميّة في الإمامة واعتقادّاتهم » فلم 
يخدهم سادات العترّة بخصائصهم البشريّة التي هم معها كسائر إخوتهم وبني عمومتهم من بني ا حسن 
والُسين . وعدم خدمتهم لتلك الجماعة من الشّيعة هي بعدّم موافقتهم ورضاهم عل ما يختلقونه عليهم . 
فأصبحت تلك الجماعة من الشيعة هي التي تقرأ كلام الأخيار من بني الحسين - عليهم السلام - علل 
غير وجهه وحُحمّلونه من الاعتقادات ما لا يحتملّه . وما ينقضُ اللطف أيضاً ويهدمّه من واقع الإماميّة 
ويرفع تنظيرهم في اللطف المقرّب للطّاعة امعد عن المعصية في نفي الألطاف الإمامة عن أنفيهم ما قرّره 
الشيخ الطّوسي من أن سلف المهدي الغائب كانوا ينفون عن أنفسهم الإمامة أو يتظاهرون بذلك أمام 
الأمّة فانظر هذه النقض والهدم لذلك اللطف الذي مصدرّه الله تعالى لمن ؟ للأمّة التي يب لهم عليه جل 
شأنه اللطف ؟! » وانظّر لمثل هذا اللطف الذي هو واجبٌ عل الله تعالك كيف يعيب عن الأمّة معرقة 
حُججه وأمّته ليتقتربوا بهم ومّعهم إلى الطّاعة ويبتعدوا عن المعصية » فإن تلك الُجج تنفي اللطف عن 


''' أصول الكافي: .775/١‏ 


نقدها والإبثانة »فى لطنك: عض ل للانة بن ذلك مفسدة ركه واضحة وتليي والغياذ باشعا من 
هكذا تأصيل » فيقول الشيخ الطومي وهو يتكلم عن المهدي : ((فَإن قبل: إذا كان المتوف أحوجه إى 
الاستتار فقد كان آباؤه عليهم السلام عندكم على تقية وخوف من أعدائهم» فكيف لريستتروا ؟. قلنا: ما 
كَان عبك آبائه عليهم السلام ححوفٌ مِن أعدائهم, مّع لُزوم التقيّة والعُدول عن التظاهر بالإمّامة وتّفيها 
عَن نفوسهمء وإِمَامُ الزمان عليه السلام كل الخوف عليه؛ لأنّه يظهر بالسّيف. ويّدعو إلى نفسه. وحُجَاهِدُ 
مَنّْ تَالقَه عليه))” اهاء فانظّر هذا كيف تدم اللطف وَينقضْهُ من تفي المج الإمَامَةَ عن أنفسهم 


يتظاهرون من تلك التقيّة التي باعدت العباد عن الطّاعة وقرّبتهم من المعصية » بل إِنْ ذلك ينقض تواتر 
التتصوص الاثني عشريّة في الأمّة » أو في خواصٌ الشّيعة » إذ النواتر لا يُحتاج معه إلى الكتمان أو التظاهر 
عليه بالُخالفة لمدلوله . ثم تأمّل قول الشيخ الطّومي أنه إريكن عل آباء المهدي خوفٌ من أعدائهم وقارنه 
بموارد التقيّة الكثيرة التي ينسبونها إلى أئمتهم بعذر الخوف وعدم الضّرر ‏ فكيف وهم لا خوفٌ عليهم 
من أعدائهم . ثمّ انظّر أيضاً قوله بأنَ الإمام المهدي هو الذي يظهر بالسيف ويدعو وتجاهد واربط ذلك 
بها تقدّم في المقدّمة الأول من قول ابن المطهّر الحلّ في صُغرئ اللطفيّة أن الإمامة لطفٌ لرفع الفساد 
والتظالر» قال ابن المطهّر : ((أمَا الصغرئ قمعلومّة للعُقلاء إذ العلم الضّروري حَاصِلْ بن العُقلاء متى 
كان َم رَئِيِسٌ يمنعهم عَن التغالب والتّهاوش ويَصدّهم عَن الَعَاصيٍ وَيعِدّهم عَلٍ فعل الطّاعَات 
وَيبعثهم عل التَناصّف والتعادل؛ كانوا إلى الصّلاح أقرّب ومن الفسّاد أبعد)) اه » فهل هذا من كلام 
الشيخ الطوسي الذي جعله مُنصرفاً للإمام المهدي وموجباً له للخوف لريكن من تكليف آبائه في أزمانهم 
من حيث لريكن عليهم خوفٌ من أعدائهم ؛ فيكون اللطف مُنخرماً في حقّهم عندما إر تتحقّق وجوه 
اللطفيّة تامّة با تَظَّرَ إليه ابن المطهر الحلي في المقدّمة الصغرئ » وستقف علك مثل قوله للشيخ المفيد ني 
الوجه الثاني القريب » ثم انظر هذا العدول عن الإمامة أو التظاهر بعدمها من أولئك الآئمة هل هو ما 
يتم معه اللطف بحيث يُقال أن الإمام قد قام بالواجب عليه ؟!. حيّى تَحَمّل الأمّة الوم في زمن ما قبل 
الغيبة ومّا يَعدها ؟!. ثم تأمّل قول الشهيد الثاني زين الدين العاملّ (ات456ه) في عدم إخبار الأئمّة 
لخواصّهم فضلاً عن سائر الأمّة بإمامة أنفسهم , قال : ((وٌقد كَانوا في كل زمان مخفيين مُشردين منزوين 
ملتزمين للتقية في أكثر أوقّاتهم؛ لا يستطيعون إخبّار خواصهم بإمامتهم فضلا عن غيرهم؛ يشهد بذلك 
كُتب الرجال والأحاديث أيضا))” اه . الحقٌّ أن هذه قضايا #هدمٌ ذلك اللطف الإماميّ بالكليّة من 


''' الغيبة للطوسي: 17. 
''' حقائق الإيمان: .١5١‏ 


واقعهم التنظيري العقلّ وترفعه » وتجعلهم حقَّاً يعييشون وهماً كبيراً» بل خدعةً كبيرة » والمشكل أن الأخ 
الكاتب إِنَّا ينظّر للقشور من ذلك التنظير دون اللَّب من تلك الحقائق والعِلّل الغير مطرّدة والتي لا 
مصاديق لما عاك واقع الإماميّة » والله الْمستعان . 


ثمّ تلك المفسدّة ولا نقول اللطف لا يتناول موضوعه العامّة - في الكتمان - فقط » بل أيضاً هو 
يتوجّه إلى شيعة الأئمّة» ا ا ا لا 
وبغير موجب . وهنا يقول العلامة المجلبي «((ويذل غلل أن المؤمن الكايل الذي يستحق أن يكون 
صَاحب أسرارهم وحافظها قليل» وإتهم كَانوا يفون مِنَ أكثر الشّيعَة كما كانوا يتتقون مِنَّ المُكَالفِينَ لأنهم 
كانوا يذيعون فيصل ذلك إِمّا إى خلفاء الججور فيتضرّرون عليهم السلام منهم))"" اه فانظر أن التقيّة 
التي هي كتمان الح والاعتقاد - كما قال الشيخ المفيد ومرٌ معك - وَحُالَمَتَه تطال أكثر الشّيعة» لا أقلّهم » 
ثم يتناقضٌ الشيخ الطوسي والشيخ المجلسي في تعرض أئمة ما قبل الغيبة للخوف والضّرر علك أنفسهم 
وهما من مصاديق رواة الحديث الذين أوصيل بهم الإمام الغائب الناس في انّبّاعهم إن كان الإمامية 
يعتبرانهم كذلك . 


من هذا كلّه سيظهر للباحث المنصف . منهج علميّ رصينٌ وهُو يقرأ تأصيل الزيدية لمسألة 
الإمامة واتباع العترة بعموم » فأمّا من ينحو منحا التّرقيع فسيلزمه من تلك الموارد السّابقة الجهل وهو 
فعل غير رَشيد » فإنّهِ الآن يُوجب عل الله ألطافاً تحص الأمّة » لا تحص الشّيعة فحسب » بل وتخصّ 
الشّيعة لا تحصٌ أقل الشيعّة وحسب . فإِن الملطوف بهم من ذلك الواقع الإماميّ سيكونون هم أقل الأمّة 
» بل أقل الإماميّة أصحاب الأئمّة من كلام المجلسي » بل عند التّحقيق لا أحَد من الإمامية إذا قد وقفتَ 
لك أنْ خواصٌ أصحاب الأئمّة بعد وفاة الإمام الصَادق - عليه السلام - كانوا حيارئ في الأزقة 
والطّرقات من رواية الكليني » لا يعرفون إمامهم حتّئ ذهب أكثر فقهائهم إلى القول بإمامة عبدالله 
الأفطح - عليه السلام - » وقلّة الفقهاء الآخرين كانوا حائرين لا يعلمون من هُو إماُهم بعد إمامهم:”. 


'' مرآة العقول: 785/9. 

يروي الكليني » بإسناده » عن هشام بن سالم قال: ((كنا بالمدينة بعد وفاة أبي عبد الله عليه السلام أنا وصاحب الطاق والناس 
مجتمعون على عبد الله بن جعفر انه صاحب الامر بعد أبيه» فدخلنا عليه أنا وصاحب الطاق والناس عنده وذلك أنهم رووا عن أبي 
عبد الله عليه السلام أنه قال: إن الامر في الكبير ما لم تكن به عاهة» فدخلنا عليه نسأله عما كنا نسأل عنه أباه» فسألناه عن الزكاة في 
كم تجب؟ فقال: في مائتين خمسة:. فقلنا: ففي مائة؟ فقال: درهمان ونصف فقلنا: والله ما تقول المرجئة هذاء قال: فرفع يده إلى السماء 
فقال*: والله ما أدري ما تقول المرجئة» قال: فخرجنا من عنده ضلالا لا ندري إلى أين نتوجه أنا وأبو جعفر الأحولء فقعدنا في بعض 
أزقة المدينة باكين حيارى لا ندري إلى أين نتوجه ولا من نقصد؟ ونقول: إلى المرجئة؟ إلى القدرية؟ إلى الزيدية؟ إلى المعتزلة؟ إلى 
الخوارج؟ فنحن كذلك إذ رأيت رجلا شيخا لا أعرفه؛ يومي إلي بيده فخفت أن يكون عينا من عيون أبي جعفر المنصور وذلك أنه كان 
له بالمدينة جواسيس ينظرون إلى من اتفقت شيعة جعفر عليه السلام عليه» فيضربون عنقه؛ فخفت أن يكون منهم فقلت للأحول: تنح 
فإني خائف على نفسي وعليكء وإنما يريدني لا يريدك» فتنح عني لا تهلك وتعين على نفسكء فتنحى غير بعيد وتبعت الشيخ وذلك أني 
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فهذه الأمّة بفعل تلك التقيّة والكتمان للنصوص والإمامة أصبحوا أبعد الناس عن الطاعة واستحقوا 
بذلك الميتة الجاهلية » ولا مفسدة أعظمَ من هذه الناقضة على اللطف المقرّب . ثم يحق لنا أن نتساءل أليسَّ 
ثمرة ذلك اللطف الذي من المفترض أن تكون الأمةٌ هي الملطوفٌ بها منه ومعه كما قدّم ابن المطهّر الحلّ 
في المقدّمة الصّغرئ » وجعل منه رفع التظالر وحفظ الشّرائع ؛ أليس روخ ذلك من منع الفساد ورفعه : 
هو أنْ الدعوة من أولئك الأئمّة هي التي يجب أن تسود واقعهم , لا ذلك الكتمان الذي سيكون هو 
السّبب في ضلال الأمّة وعدم قيام الإمام بدوره » ولا يقال أن التّاس لريقوموا بدورهم » بل أكثر الشيعة 
قد كُتموا فكيف بغيرهم ؟!. المشكل أنه لا نصوصٌ من جهة الله تعالى » من جهة الكتاب والسّنة » من 
جهة الشَّرع . إرية يثبت ذلك أبداً وإنَّ)ا هومن اختلاقات ما بعد عصر الغيبّة وهذا معه عدم تمام اللطف من 
قبل الله تعاك والعياذً بالله.ثم الأئمة من مورد التقية والموارد الآتية إر يقوموا بواجب ذلك اللطف لا 
كتموا إمامة أنفسهم بل تظاهروا بعدمها . ولما خالفوا أحكام الشرع حتئ حارت شيعتهم واعتزل 

بعضهم الفتوئ بسببها وفي أصول دينهم كانوا فرقاً وشّعباً يضلّل بعضهم بعضاً, ثمٌ يأ من يخدعٌ نفسه 
لِيُلقي اللوم في عدم تمامية اللطف عل الناس وأَمّهم السبب في عدم اللطاف التامٌ الكامل » والله المستعان . 
العودة إلى الحنّ صعبةٌ علك التّفوس حقَّاً إل من اتقى الله حقّاً » والترقيع ل 0 
جهالات » وأقربٌ الترقيع أستبقه أن يقال : إن التقية في الكلام الصعب المستصعب ومخاطبة الناس على 
قدر عقوم » وقد أوقفثٌ من يريد قول هذا علك موارد ترفع ذلك من صميم الشّريعة المحمديّة وا حلال 
والحرام ومن تدبر قول العلامة البحراني عرف ذلك تماماً » بل ومن قول حبيب الله خوئي حتئ في أصل 
الشريعة القرآن الكريم والله المستعان . 


أختمُ الكلام لك هذه النّاقضّة للطف المدّعئ فا بعدّه من لوازم العصمة والنصّ النبنية عليه 
والوجوب عل الله تعاك » با كنت ذكرته عن العلامة يوسف البحراني » وهنا آني بكلامه تامّاً ليقف 


ظننت أني لا أقدر على التخلص منه فما زلت أتبعه وقد عزمت على الموت حتى ورد بي على باب أبي الحسن عليه السلام ثم خلاني 
ومضىء فإذا خادم بالباب فقال لي: أدخل رحمك اللهء فدخلت فإذا أبو الحسن موسى عليه السلام فقال لي ابتداء منه: لا إلى المرجئة ولا 
إلى القدرية ولا إلى الزيدية ولا إلى المعتزلة ولا إلى الخوارج إلي إلي فقلت جعلت فداك مضى أبوك؟ قال: نعم» قلت: مضى موتا؟ 
قال: نعم» قلت: فمن لنا من بعده؟ فقال: إن شاء الله أن يهديك هداكء قلت جعلت فداك إن عبد الله يزعم أنه من بعد أبيه» قال: يريد عبد 
الله أن لا يعبد الله» قال: قلت: جعلت فداك فمن لنا من بعده؟ قال: إن شاء الله أن يهديك هداكء قال: قلت: جعلت فداك فأنت هو؟ قال لاء 
ما أقول ذلك؛ قال: فقلت في نفسي لم أصب طريق المسألة» ثم قلت له: جعلت فداك عليك إمام؟ قال: لا فداخلني شئ لا يعلم إلا الله عز 
وجل إعظاما له وهيبة أكثر مما كان يحل بي من أبيه إذا دخلت عليه؛ ثم قلت له: جعلت فداك أسألك عما كنت أسأل أباك؟ فقال: سل 
تخبر ولا تذع؛ فإن أذعت فهو الذبح» فسألته فإذا هو بحر لا ينزفء قلت: جعلت فداك شيعتك وشيعة أبيك ضلال فألقى إليهم وأدعوهم 
إليك؟ وقد أخذت علي الكتمان؟ قال: من آنست منه رشدا فالق إليه وخذ عليه الكتمان فإن أذاعوا فهو الذبح - وأشار بيده إلى حلقه - 
قال: فخرجت من عنده فلقيت أبا جعفر الأحول فقال لي: ماوراءك؟ قلت: الهدى فحدتته بالقصة قال: ثم لقينا الفضيل وأبا بصير فدخلا 
عليه وسمعا كلامه وساء لاه وقطعا عليه بالإمامة» ثم لقينا الناس أفواجا فكل من دخل عليه قطع إلا طائفة عمار وأصحابه وبقي عبد 
الله لا يدخل إليه إلا قليل من الناسء فلما رأى ذلك قال: ما حال الناس؟ فأخبر أن هشاما صد عنك الناسء» قال هشام: فأقعد لي بالمدينة 
غير واحد ليضربوني)) [أصول الكافي: ١ردهةا].‏ 
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الباحث عل بُعَدٍ الأمر وارتفاع اللطف وحصول المفسدّة » وتباعد الناس عن الطّاعة واقتراهم من 
المعصية والتديّن بدينٍ الفرقة الغويّة! » حت ساءت أحوال المؤمنين من جراء تلك التقيّة فكوّرت الشمس 
وخسف القمر»ء فيقول البحراني يتحدّث عن أثمّتهم : ((ومَا بلغ إليه حال الائمة صلوات الله عليهم مِنَ 
الجلوس في راوية التقيّة» والإغضًاء عن كل يجنة وبلية. وحث الشيعة عإل استشعار شعار التقية» والتديّن 
با عليه تلك الفرقة الغوية» حتى كورت شمس الدين النيرة» وخسفت كواكبه المقمرة» فلم يُعلم من 
أحكام الدين عل اليقين إلا القليلء لامتزاج أخباره بأخبار التقية» كا اعترف بذلك ثقة الإسلام وعَلم 
الأعلام محمد بن يعقوب الكليني نور الله مرقده في جامعه الكافي» حبَّى أنه قُدّس سره تخطّئ العمل 
بالترجيحات المروية عند تعارض الأخبارء والتجأ إلى مُْرّد الرّد والتسليم للائمة الأبرار .فصّاروا 
صلوات الله عليهم - حُحافِظّة عل أنفسهم وشيعتهم - يخالفون بين الأحكام وإن ل يحضْرهم أحدّ مِن 
أولئك الأنام» فتراهم تُجيبون في المسألة الواحدة بأجوبّة مُتعدّدة وان إريكن يبا قائل مِنَ المخالفين» كّا هو 
ظاهر لمن تتبع قَصَّصهم وأخبارّهم وتقصئ سيرهم وآثارهم))” اه . وهذا ليس مجرّد قول لقائله بل هو 
واقع الإمامية وتراثهم بذلك ناطق وتأريخهم » فأصبح لا مصداق من ذلك التنظير في اللطف كا ترئ » 
بل التقية ترفع ذلك اللطف وتنقضه من أسّه وتهدم بُنيانه . 


- الوجه الثاني : عدم الخُروج على الظّلمة وطلب تثبيت العدل تنقضٌ دعوئ اللطف الإمامي : 


الوجه الثاني : أن القُعود عن المظلومين والانتصار لهم » وعدم السّعي في إقامة الحُدود » وتطبيق أحكام 
الشّرع » كما كان رسول الله صلوات الله عليه وعلن آله يقيم ويطبّق . وكذا أمير المؤمنين - عليه السلام - 
والحسنان يجتهدون طرق الوصول إِك ذلك المُروج والقيام لتحقيق معنئ اللطف في الأمّة وهو 
استنقاذهُم من الظّلم وإحقاق العّدل وتطبيق أحكام الشّرع وإن غلبّتهم الآروف والقمع وخذلتهم 
الأنباع فإئهم - عليهم السلام - لريفتروا يتحيّنون الفُرص بعد الفُرص بتطبيق عمل بين واضح يُفهّم 
بعر قيعي فى (لاناتينةة الفندل قو بالالقام يها الوم عداو ممعاروي النا تن البلا غايع بايطا نه 
عن المعاصي ورفع الفسّاد » وهو الذي وجدناه مصداقاً للمقدّمة الصغرئ من مقدّمات التأصيل والتنظير 
للطف الإمامي وإيجابه - ونحنٌ فنتكلّم عن اعتقادهم - فإنَ الّاظر سيقف عليه من سيرّة الأئمّة عل 
وا حسنين صلوات الله عليهم . إلا أنَ ذلك التأصيل في اللطف من قول ابن المطهّر الحلي وغيره في صر 
وجوب الإمامة عل الله » قولّه : (أمَا الصغرئ قمعلومّة للعُقلاء إذ العلم الَّروري حَاصِل بِأنَّ العُقلاء 


1١/ 
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متى كان للم رَئِيسٌ يُمنعهم عَن التغالب والتّهاوش ويَصدّهم عَن الَحَاصي وَيعِدّهم عَلٍ فعل الطّاعَات 
وَيبعثهم على التناصصف والتعادل» كانوا إلى الصّلاح أقرّب ومن الفسّاد أبعّدء وهذا أمرّ صَروري لا يَشْك 
فيه العَاقل))"” اه» غير متحقق من حال أثمتهم » فهل كان ذلك فعل أثمّة الإماميّة التسعة عل مقتضئ 
اعتقادهم هم - اعتقاد الإماميّة - ؟! وإلا فإنَ الزيدية تراهم - الثّمانية - أعرّ من هذا الذي نذكرٌه عن 
علماء الإماميّة وأبعد » فهل قام أئمّة الإماميّة بذلك ليتحقق بهم صغرئ وجوب الإمامة ؟» وليتحققٌ 
كونهم ألطافاً » فإِنَ عقيدة التقيّة رفعت أن يكونوا ألطافاً وهم عل ذلك الكتمان والمخالقّة عن الحقّ - عل 
حدّ تعريف التقية عند الشيخ المفيد وغيره كا مرٌّ معك . وحاشاهم- لشيعتهم وللأمة . وهنا في موضوع 
هذه الصّغرئ التي بني عليها لطفيّة الإمامة عند الإماميّة ثمّ وجوبها عل الله تعالى » فننظر هذا التنظير 
الكلامي . ونقرنه إلى المصداق من واقع الإماميّة » فيقول العلامة محمد رضا الجلالي يتكلم بفحوى 
ومضمون كلام الشيخ المُفيد - الآتي - يشرحُه وذلك في تقديم لرسالة الغيبة للشيخ المفيد : ((إِنَ الذي 


2 


يظهر من أحوال الأئمّة الماضين عليهم السلام أثّهم أبيحت َم التقيّة مِنَ الأعدّاء» ول يكتفوا بالقيام 
بالسّيف مع الظهورء لعَدم مَصلحة في ذلكء وَل يَكُونوا مُلرّمِينَ بالدّعوة» بل كانت الَصلّحَة تقتضي 
الُضور ني مجالس الأعداءء. والمتالطة [لعلها المخالطة] لههمء ولهذا أذاعوا تحريم إشهّار السّيوف عنهمء 
وحَظر الدّعوة إليهاء لئلا يراجم الأعداءٌ ظُّهورَهم وتواجُدَهم بين النّاس. وقد أشارُوا إلى يَى مُنتظر 
يكون في أخر الزمان؛ إمام منهم؛ يكشف الله به الغمة» ويحيي به السنة» هدي به الأمة» لا تسعه التقيّة عند 
ظهوره. وقد ذكر الشيخ [أي المفيد] في هذا الموردٍ عِدّة مِن علامات الظهور. فلما ظهر ذلك من السلف 
من آباء صاحب الزمان عليهم السلام» وتحقق عند سُلُْطان كل زمان وملك كل أوان» علموا من الأئمة 
الماضين عليهم السلام أغهم لا يَتديّنون بالقيام بالسّيف. ولا يرون الدّعاء إلى أنفيهم, وأئّم ملتزمون 
بالتقية» وكفّ اليّده وَحفظ اللسان, والتوفر عل العبادات» والانقطاع إكى الله بالأعّال الصّالحات. لَا 
عرف الظالمون مِن الأئمة هنه [لعلها هذه] الحالات: أمّنوهم عل أنفسهم. مُطمئنين بذلك إِ ما يدبرونه 
من شؤون أنفسهمء وتُحققوه مِن دياناتهم» وكفهم ذلك عن الظهور والانتشار» واستغنوا به عن الغيبة 
والاستتار))” اه كلام الجلالي . وهنا تأمّل كيف يقول العلامة ابن الحلي أنْ الأمرّ معلومٌ ضرورة لكل 
عاقل بحيث يُعلّم أن حال الْاس يكون إك الطّاعة أقرب وعن المعصية أبعد إذا كان لهم إمامٌ يمنعهم عن 
المعاصي والتهاوش وفي هذه الجُملة يدخل الانتصار للمظلومين وعدم تعدّي الظّار عليهم وأخذ 
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*'' رسائل في الغيبة » الرسالة الثالثة في الغيبة للشيخ المفيد:؟/”. 


ِو 
ع 


حقوقهم وأموالهم ‏ ثم تجد الشّيخ الجلالي من مضمون قول الشيخ افيد يقول : ((أثّهم بيست كم التقيّة 
مِنَ الأعدّاءء ولريكتفوا بالقيام بالسّيف مع الظهورء لعَّدم مَصلحة في ذلك ولَرَيَكُونوا مُلرَّمِينَ بالدّعوة)) 
اه» فأينَ اللطف العائد على العباد من تلك الإباحة الإلهيّة اللُطلقة في زمن الثانية حتّى يأتي زمنٌ الغائب 


المهدي فيُباح له السّيف ء العبادُ في عصر آباء المهدي كيف انخرم اللطف في حقهم فكانت الأمّة إلى 


الفساد أقرب وعن المعصية أبعد من تنفذ الظلمة لا يصدهم أحدّ » ولا يحفظ نظامهم أحدٌ » والظّلمة عل 
المعاصي قابعون لا يخشونٌ من يُقيمٌ فيهم الخدود منّ الُجج أئمّتهم ! » وأميرالمؤمنين - عليه السلام - 
هُو القائل : ((لا يضيع لله حدّ وأنا حاضر)) ء أقامه عل ابن عم الخليفة عثمان بن عفان في زمانه » بل إن 
ذلك أدعئ إى المفسدّة إذا علم العباد أن أثهّ ثمّتهم المجج لن يقوموا فيهم بإقامة الحُدود» وسيجعل الظّلمة 
يرتعون في أعراض ودماء العباد لماذا ؟!. لأنّ الله - والعياذً بالله - أباح للألطاف الُجج عدم الخروج 
وأنَّ المصلحّة ليست في ذلك » وكيف سيتوافقٌ أصلاً عدم المصلحَة مع اللطفيّة الإماميّة هُنا التي أُوجِبّت 


الإمامة لأجلها ؟!. نعم , الآئمّة الدّعاة قد يتقدمون في مواقف . ويّتأخرون في مواقف , إلآ أن ذلك غير 
خارج من إطار التعرّض للدّعوة في الأمّة فتكون تلك المصلحة في التأخر ليست ناقضةً أصل الدّعوة إك 
الأ والعرتوف والتيع عن | لمرو رف لفاك يل وق و يعي ةلاقن وان أن ريلك نين 
الأئمّة الحجج ترك من جميعهم إلى أن يأتي زمنٌ الثاني عشر الذي هُو أيضاً ومن اثني عشر قرناً إريقم 
بذلك اللطف من إخافة الظالمين أو تقريب العباد إِك الطّاعات وإبعادهم عن المعاصي إلا في أوهام 
البعض ٠‏ فكيف يُقال باللطفية مع قولكم بأن الأئمة : ((أذاعوا تحريم إشهّار السّيوف عنهم» وحظر 
الدّعوة إليها))؟ » وكيف يُقال با ينقض تنظير صُّغرئ الإمامة الُوجبة حكم اللطفيّة للإمامة ‏ بأنَّ العباد 
: ((عَلِمُوا من الآئمة الماضين عليهم السلام أنهم لا يُتديّنون بالقيام بالسّيف. و لا يرون الدّعاء إلى 
أنفيهم, وأَنّم ملتزمون بالتقية» وكف اليّدء وَحفظ اللسان. والتوفر َل العبادات» والانقطاع إِك الله 
بالأعّال الصّالحات)) » فكيف سيتصدّئ الإمام لرفع المعاصي ودفعها » ومنع الناس من التهاوش » 
والاتتصار للمظلومين » والخشية من الإمام الحجّة ؟!. إِنْ تنظير ابن المطهر الحلي مُنتقضٌ بعدم تحقق 
حقيقة اللطف أصلاً في مادّة الإمامة هذه ليّحكم بوجوبها عل الله » إر يتحقق وجوه اللطف منها » من 
حفظ الشرائع والمخوف من قيام الإمام بتطبيق الحُدود في أهل المعاصي والظّلمة والمستكبرين لأثّهم ولا 
أقل الثغانية قد جعلوا لأنفسهم دثار القعُود والانقطاع للعبادة فقط » فأصبحٌ فيه| يتم به اللطف عل العباد 
نُسب إل الله تعالى إباحته ورفع وجوبه عن الأثمّة » وهذا سينقضٌ عل الغرض الذي عَرّضٌ لأجله العباد 
وهو الثواب من ذلك التكليف حيث أصبح الآئمّة لا يقومون بذلك اللطف بتشريعه وإباحته ذلك لم 


-والعياذً بالله - حتّى زمن الغائب ؛ فيموت على ذلك عبادٌ بعد عباد محرومون من ذلك | 0 


الغيبة » اثنا عشر قرنا العباد مرتفع عنهم ذلك اللطف أيضاً إلا دعوئ أن الناس يخافون قيامه في أيّ وقتٍ 
كس ادر حي ب حي لع وك لي ا ا ا 
سبب عدم قيام الأئمّة في الأمّة بموجب ذلك اللطف هو الناس وابتعادهم عن الآئمّة » فهذا يقولونه في 
عصر الغيبة » فكيف واللطف مُنَخرمٌ لا يقوم الأئمة بموجبه في زمن قبل الغيبّة ؟!. نعني إخافة الظالمين 
والجهاد في سبيل الله والانتصار للمظلومين ومنع التهاوش ورفع المعاصي وتطبيق الحدود والأحكام بلا 
سعي لذلك حبّى اختطّوا لأنفسهم من كلام الشيخ الجلالي عدم التدّين بالسّيف والتزام التقيّة وحفظ 
اللسان - ليس فقط اليد - والانقطاع للعبادة فأين تلك الصّغرئ من ذلك التنظير من واقع الإماميّة قبل 
القن ل ل م لوا ا ا 

ينظ إل قول الزيديّة بعمق أكبر عندما إرتلتزم ذلك الاعتقاد الذي تعتقده الإمامية من ذلك اللطف » 
بد لا دج زر له جر تيا سار لوقه لد ون الك ال باه ل 
حرّموا الخروج بالسّيف . قال الشيخ المفيد : ((انْ مُلوك الزَّمَانَ إذ ذاك كانوا يَعرفون من رأي الأئمة 
عليهم السلام التقيّة» وتحريم الخُروج بالسيف عل الولاة» وعيبٌ مَنْ قعل ذلك مِنّ بَني عَمّهِم ولومهم 
عليه» وأنّه لا يجوز عندهم تجريد السيف حتئ تركد الشّمس عند زوال؛ ويُسمع نداءٌ من السماء باسم 
رجل بعينه» ويُخسف بالبيداء» ويقوم آخر أثمّة الحق بالسيف ليزيل دولة الباطل))” اه» وفي هذا فتأمّل 
أخي الباحث ذلك التّحريم وعدم جواز تجريد السّيف , لتعلم أن ذلك التنظير الكلامي في لُطفيّة الإمامة 
نا كانت ترفع المعاصي وتمنع التهاوش والتّظالربين الناس وتُّطبّق معها الشّرائع فإنْ ذلك من هذا الواقع 
للإماميّة في أئمّة الغانية مُنتقضٌ . ونقصد بالثّانية مَنّ هُم قبل عصر الغيبّة » وسنأتي عل ما بعد الغيبة قريباً 
في موردٍ ناقض خاصٌ بإذن الله تعاك » فإما أن يرفعوا الصّغرئ قَوهَم : "الإمامة لطف" . لا ارتفعت 
حقيقة اللطفيّة - ارجع للمقدمة الأوك لتستحضر المقاصد تامّة - » وإمّا أن يقولوا بأن أئمتهم الثمانية 
ليسوا بأئمّة لأثّهم إريقوموا بموجب اللطفيّة وحقيقتها في الأمّة من عدم قيامهم في الأمّة بمصالجهم التي 
د إقامة الحدود وتطبيق تطبيق الشرائع ورفع المعاصي » ويحصروا الإمامة فقط في الثاني عشر » فيكون 

ثمتهم عللّ والحسنان والغائب المهدي » أربعةٌ فقط » هذا لو صحّحنا أن اللطفيّة قد قد تحققت في الثاني عشر 
» وسنأتي عل نقض ذلك في الوجه الثالث القريب ؛ حتّ لا يسعهم إلا القول - من واقعهم تُحاكمهم إلى 


''' الفصول العشرة:75. 


تنظيرهم - بإمامة الثلاثة فقط علِيّ والحسنين - عليهم السلام - » فيكون قوهم كقول الزيدية في التتيجة 
- وإن اختلف التأصيل- . ثمّ سيلزم مع ذلك كلّه عدم القول بوجوب الإمامة عل الله تعلل عقلاً . 


إن البحث مسؤوليّة علميّة كبيرّة » وإن الاغترار بظاهر التنظيرات عن حقائقها وعللها وواقع 
الأمور مشكلة كبيرةٌ تجعل الباحث يبني من القشّة قصراً عظيأ]ً يُبهرّه ويُنظر لقوّته » وفي ذلك فتأمّل . ثم 
تأمّل كلام الشيخ افيد والذي بنئ عليه الشيخ الجلالي شرحه الذي أشرنا إليه قريباً » فيقول الشيخ المفيد 
: ((وذلك أنه إريكن أحد من آبائه عليهم السلام كلف القيام بالسيف مع ظهوره. ولا ألزم بترك التقية» 
ولا ألزم الدعاء إلى نفسه حسبا كلفه إمام زمانناء هذا بشرط ظهوره عليه السلام» وكان من مض من 
آبائه صلوات الله عليهم قد أبيحوا التقية من أعدائهم؛ والمخالطة للهم. وا حضور في مجالسهم وأذاعوا 
تحريم إشهار السيوف علن أنفسهم. وخطر الدعوة إليها. وأشاروا إلى مننظر يكون في آخر الزمان منهم 
يكشف الله به الغمة» ويحبي ويهبدي به الأمة» لا تسعه التقية» عند ظهوره ينادي باسمه في السماء الملاتكة 
الكرام» ويدعوا إِك بيعته جبرئيل وميكائيل في الأنام» وتظهر قبله أمارات القيامة في الأرض والسماء 
ويحيا عند ظهوره أموات» وتروع آيات قيامه ونبوضه بالأمر الأبصار. فلا ظهر ذلك عن السلف الصالح 
من آبائه عليهم السلام» وتحقق ذلك عند سلطان كل زمان وملك كل أوان» وعلموا أنهم لا يتدينون 
بالقيام بالسيف. ولا يرون الدعاء إلى مثله عبن أحد من أهل الخلاف. وأن دينهم الذي يتقربون به إلى الله 
عز وجل التقية» وكف السيد. وحفظ اللسانء والتوفر عاك العبادات» والانقطاع إلى الله عز وجل 
بالأعمال الصالحاتء أمنوهم علك أنفسهم مطمتنين بذلك إلى ما يدبرونه من شأهم. ويحققونه من 
دياناهم» وكفوا بذلك عن الظهور والانتشار» واستغنوا به عن التغيب والاستتار))” اه . 


ثمّ بعد ذلك الذي وقفتٌ عليه من كلام الشيخ المفيد » تِدٌ ناقضةً منهجيّة من خلال ذلك 
التراث الإمامي بعموم أدّت إك مثل قول الشيخ عباس بن حسن - وهو نجل صاحب كتاب (أنوار 
الفقاهة) - حيث يقول مُناقضاً كلام الشيخ المفيد تماما رافعاً تعليله وجوابه على عدم استتار الأئمة آباء 
المهدي مّع خوفهم » فأجاب الشيخ المفيد عن عدم الاستتار هذا با قرأت من عدم وجود موجب النوف 
والتدين بالتقية وتحريم الخدروج وموادعة الظالمين لهم - بمعناه - » قال الشيخ عباس : ((فالآئمة ما 
مكرك لوي قز لمكا رونا للفو تين الالتكام ول كليا ام رشايوم ولا قفو ذلك 3 
إمَامتهم, فإئّهم مَكثوا بين أظهر الأمة وصّبروا على إيذائهم وسّلكوا طريق التقية» واعتزلوا الأمّة حتئ آل 


''' رسائل في الغيبة » الرسالة الثالثة في الغيبة للشيخ المفيد:؟/1. 


الأمر من شدة الخنوف إِك أن عَابِ مهّديهم عن الأبصارء واستتر عنهم أي استتار فها هو ينتظر الفرج 
سهل الله له ولجميع الأئمة الظهور والمخرج))” اه وفي هذا فتأمّل » ففيه نقضٌ عل كلام الشيخ المفيد 
أولاً في علة عدم استتار المتقدّمين كالثاني عشر ء ثم تأمَّل هذا الاختلال في القراءة لحال الج الأئمّة قبل 
عصر الغيبة بها المفترض معه أنْ النتيجة ضروريّة من دعوئ العلامة الحلي في كون الإمامة لطفاً عملياً 


رافعاً للتهاوش في الأمّة » فإنّه لا مزيدَ عل هذا الرّسم إلا با هو أغمضٌ منه , فهو بِيّنُ وأنتَ تتكلّم عن 
ملاذ الأمّة والألطاف والُُجج . بل واربط ذلك با تقدّم معك من أن أولئك الألطاف الأئمة الحجج 


كانوا يُظهرون للثاس عدم إمامتهم مع ذلك الانقطاع للطاعة وهذا الانعزال » ثم تأمّل ما هو موجبٌ 
خوفهم إذا كانوا لا يؤذون الظّالرويلتزمون التقيّة ولا يُظهرون إمامتهم » بل ويتفون أكثر شيعتهم فضلاً 
عن غيرهم ؟!. فهذا ما ينقض دعوئ اللطف المدّعئ بلوازمه من العصمّة والنصوص والوجوب عل الله 
تعالى لا إريكن له مصاديق عل الواقع » وا إريأت الشّرع بما يُمّهِ أصلاً من النصوص ومن هذه الإباحة 
للتقيّة عاك الُجج والأئمّة » ومن ترك الأمر بالمعروف والتّهي عن الُكر في وجه الظلمة والاكتفاء بالتقيّة 
كعادةٍ وانعزال عن شأن الأمّة » وإنني علك يقين وأنا أكتب هذه السطور بأنَّ الباحث الحصيف التْبيه 
المطّلع على قول الزيدية سيقف عل قوّة علل الزيدية في الإمامة وربطها بالأمّة من خلال تأصيل الإماميّة 
أنفسهم لذلك اللطف - من خلال القراءة المقارنة هذه - وإن لريكّن يلزم من ذلك تطابق باطل تلك 
اللوازم في اللطفية من العصمة والنصوص . إلآ أن مفهوم الزيدية للإمامة في العترة » سابقين ومُقتصدين 
حُْققَ لتقريب العباد من الطّاعة معد لهم عن المعاصي وسنبيّن ذلك إن شاء الله تعال قريباً بتفصيل من 
قول الزيدية في القسم الثاني » وأشيرٌ قبل أن أختم الكلام هنا هو أنْ أخيار بني الحسين - عليهم السلام - 
عن شرط الزيدية مُتَرّهون عن هذا كله من اعتقاد الإماميّة » وهذا التنبيه لا أفترد أكرّره صيانة وموالاةٌ 
وححبّة ومُتابعة لهم صلوات الله عليهم , فهم عيون الزيدية عند التحقيق إى جانب إخوتهم وبني عمومتهم 
من سادات بني الحسن والحسين - عليهم السلام -. 


وأختم ما سبق وهذا الوجه . برواية الكليني » بإسناده » عن أبي بصيرء عَن أبي عبد الله (عليه 
السلام) قال: ((كُلَ رَاية تُرفع قبل قيام القائم فصاحبّها طاغوت يُعبّد مِنْ دُونْ الله عز وجل))” . وهذا 
فخُلاصة قول الشيخ افيد من تحريم المُروج وعدم جوازه وأنّ الأئمّة الحُجج قد اختّطوا لأنفسهم 
جانب العبادة فقط » وهنا انظّر كيف ستتحققٌّ صُغرئ اللطف من ذلك المعلوم ضرورة من حاجة النّاس 


تضنا 


رسالة في الإمامة للشيخ عباس:87. 
الكافي: 735/4 
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إليه من شخص الإمام الذي يرفع عنهم المعاصي ويدرأ التهاوش وينتصر للمظلومين إلى جانب ما 
أوجبه الشرع من تطبيق الأحكام وغير ذلك » ثم يقول العلأمة المازندراني (ت1١8١٠١ه)‏ يشرحُ خبر 
عدم رفع الرّاية قبل المهدي . قال : ((وإن كان رَافِعُها يدعو لك الحَقّ))"” اه. وفي هذا فتأمّل لأنَ البعض 
من الإمامية اليوم المشرّعين لولاية الفقيه الإمامية يصرفون ذلك الخبرعن الإمام الصّادق - عليه السلام 
- إك الرّايات الباطلة ومنها عندهم رايات أثمّة الزيدية » والله المستعان . 


- الوجه الثالث : الغيبة تنقض دعوئ اللطف الإمامي : 


الوجه الثّالث : أنَ الغيّتة عند الإماميّة وهي غيابٌ الإمام الثاني عشر المهدي محمّد بن الحسن العسكريّ 
في دعواهّم » منذٌ وفاة والده الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه ات 70١ه)‏ ء بل مُنذ ولادته 
عندهم سنّة (154ه) حت يوم النّاس هذا » مع قويهم بأنَ الإمامّة لُطففٌ . وكل لطفي واجبٌ عل الله 
تعاك » فالإمامة واجبةٌ عل الله تعال عقلاً » ثمّ هُم يُنظّرون كما في المقدّمة الصّغرئ أن الإمام يمنع 
التهاوش ويرفع المعاصي ويقيم سنّة العدل ويتتصر للمظلومين من الظَّالمين » فلذلك أصبح لُطفاً لأنّه 
يرب إلى الطاعات ويُبعدٌ عن المعاصي » وأنَ من وجوه كون وجوده لُطفاً أنه يحفظ الشّرائع من الزيادة 
والتقصان . كا مضيئ بتمامه في المقدّمة الأوك عن ابن المطهّر الحلي » فرثّبوا عل ذلك الوجوب العقلي 
للإمامة واللطف لوازمَ العصمّة والنّص في حقٌ الإمام » وهذا التنظير والتأصيل الكلاميٌّ كله بأقل النظر 
مُتنقضٌ مُرتفعٌ من واقع الإماميّة بهذه الغيبّة من اثني عشر قرناً » فإِنْ الإمام الغائب لا يأمرٌ في الأمّة 
بمعروفٍ ولا ينهاهم عن مُنكر , ولا يُرجَعٌ إليه في حلال أو حرام » ولا يرفع المعاصي ولا يُطَبّق الأحكام 
» وليسّ هُو هدي شيعته قبل غيرهم من الأمّة » ليس يُقرّب من طاعةٍ ولا يُبعد عَن معصيّة , إلآفي أوهام 
الإماميّة لا كان ذلك هُو مُعتقّدهم فقط ء لا لأنَ ذلك هُو الحقٌّ الطابق للتنظير العقَ والُطابقٌ للأدلة 
الشرعيّة » وإلاّ فلو أعمّلوا النظر حقّا ما ارتضّوا ذلك من مرجع أو ول فقيه في شؤونهم يكونٌ له عليهم 
الأمر والنّهي ثم هُو عَمرٌه كله لا يظهرٌ منةٌ ين ذلك شيءٌ » بل سيفزعون إلى مرجع أو ول فقيه آخر 
يُوّلونه شأتهم وأمرّهم وتدبيرَ أمورهم » والعلّة هي العلّة » فلا ثمرّةَ من إمامة لا يقومٌ فيها الإمامٌ بواجباته 
في الأمّة » أو يسعئ إلى ذلك با يعلمٌ الناس سعيّه لإقامتها إذا قد قمّعه الجور ويرونَ ذلك من حاله » 
وليسّ كذلك الإمام الغائب الثاني عشر » فأيّ لُطف يُقال معه بإمامته » قال ابن المطهّر الحلّ في المقدمة 
الأوك من هذا الكتاب بمعناه : أن وجه اللطفيّة في ذلك هُو أنْ النّاس يخشونٌ أنه لو ظهّر سيقيمٌ عليهم 
شرح أصول الكافي: .53٠١/١7‏ 


133 


الُدود ويُؤاخذّهم بأعمالهم . والواقع أن النّاس لا يخشوئه » وإن توهّمتٌ الإماميّة ذلك » لأنَّ الخشيّة لا 
تجتمع مع الغياب الطويل الذي أصبحّت عادّة الّاس معه أنّه لن يظهّر فلذلك نحن سنمدٌ في المعصيّة 
والفساد والظّلم علك العباد » هذا لسانَُ حالهم . فلو كان سيظهّر لظهر عل أقوام أشدّ ظَّلاً » ونحن 
فنتكلّم عن موضوع الإمامة واللطفيّة فيها » فلا لطّف عل العباد شرا عن الك لمر الطُويل الذي 
نات بت ]لمر ار دفا نقتهو الإانانية فتررني تيع لإا طل رن موسي لطا لعن الا 1111 
في شأن الواقفة لا وقفوا على إمامة الإمام موسئ بن جعفر الكاظم - عليه السلام - واعتلّوا بنفس ما 
يعتل به القاتلون بإمامة ابن الحسن العكري المهدي الثاني عشر » قال - عليه السلام - : ((لّو كان الله يَمَدَ 
في أجل أحَدٍ مِن بَني آدم لحَاجَة للق إليه كَدّ الله في أجل رَسُول الله صا الله عليه وآله))” , فقد كان 
يكفي في الأمر أن يمدّ الله في عُمر رسول الله صلوات الله عليه وعك آله ومو الُحاصر للنّاس المخالطٌ لهم . 
سلّمنا فقد كان يمدٌ الله في عُمر الإمام الحسن العسكريّ ومو المخالطٌ للدّاس الْعَايشٌ لهم الذي لا 
كرون ولاقته إذا كان الأنه عيشية + فإن للفية لا تكون أن لا أنز له كيف يقال بأن الأمامة لطفت 
وأئّها تقرّب إِ الطاعة وتُبِعدٌ عن المعصيّة من ذلك اللطف .ء بل إِنَّ المفاسد قد حصكّت في الإماميّة قبل 
غيرهم عندما لريُقرّهم من الطاعات ويبعدهم عن المعاصي والفساد الفكريّ والعملّ » فلذلك اختلفوا 
في دين المعصومين وفي أخبارهم » لأنْ قائلاً ونحن نتكلّم عن الوجه الأوّل التاقض عل دعوئ اللطف 
وهو التقيّة بأنَ ذلك الفسادٍ وجةٌ منه آتِ من ضعف الأخبار فأدَئ إك تعارّضها » فنقول أليس الإمامُ 
لطفٌ لرفع ذلك وبيان الشّرع وحفظ قوانينه فهو يبيّن لكم دينَ آبائه وصحيح الأخبار من سقيمها ء فل 
أوجبت الغيبّة من هذا الوجه الثالث الناقض عل دعوئ اللطف عدم إمكان تحصيلكم لحقيقة ذلك 
اللطف المقرّب لكم للطّاعات والحافظ للدّين فأصبح مُتمسَكُكم ظلمة إلى ظلمة » وأردثّم أن ترفعوا 
ناقضاً - التقيّة وأثرها - فوقعتّم في ناقض - الغيبّة وأثرها - » وانظر مفاسد هذه الغيبة علن الإمامية قبل 


غيرهم في آخر كلامنا في هذا الكتاب . 
- هل تمّ اللطفٌ من الله بها أوجبه عليه الإمامية في خلق الإمام الغائب ونصبه للّاس : 

إن الإمامة التي هي لطفٌ من الله تعاك » ويُوجبّها أصحاءها علك الله تعالك » بذلك المفهوم النصى 
التعيينيٌ » لابدٌ وأن يكون مّعها الإمام حسب مبانيهم واجداً من الله تعاك لم تتم به تلك اللطفيّة العائدة 
عل الأمّة با يُقرّهم إلى الطاعة ويُبعدهم عن المعصيّة » بها يستطيعون معه الوصول إكى ذلك الإمام » وبا 


*"' رجال الكشي: ؟/5179. 
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يستطيعٌ معه ذلك الإمام أن يكونّ لُطفاً وحجّةٌ وقائاً بدوره ومسؤوليّاته » كل ذلك يوجيّه ذلك الوؤجوب 
الذي اعتقدوه عل الله تعالى » أو لزمّهم من ذلك إخلال الله تلك - والعياذ بالله - » قال ابن المطهّر الحلٌ 
: («التّحقيق أن تقول: لطفٌ الإمامة يتم بِأمُور: (ينها) ما يجب عَلْ الله تعاك وهُو حَلقٌ الإمَام وكّكينه 
بالقدرة والعلم والنّص عليه باسييه وَنسبه» وهّذا قد فعلّه الله تعلل)) اه» فكيف يكون قد فعل الله تعلل 
ذلك الذي يتم به اللطف إذا كانَ ذلك الإمامٌ لا يستطيعٌ الملطوفٌ بهم - العباد - الوصولٌ إليه » وهم 
مكلفون باتباعه , وهو لْطفٌ لم ؟!. ليس مُجْرّد خلق الإمام وإيجاده وجعله في ذاتِه قادراً ويُعلَمُه العلم 
اللديّ كافياً من جهة الله تعاك لتقومٌ الحجّة على العباد إذا كان سيّقدَرٌ عن ذلك الإمام الغيبّة » يأمرّه بها » 
أو يرمّى من ذلك الإمام باختيار الغيبّة الطّويلّة التي لا يستطيعٌ معها المكلّفون الاستفادة من ذلك 
اللطف ء ثم هُو جل شأنه يأمرّهم باتّباع ذلك اللطف والاتتمار بأمره والانتهاء بنهيه » ألِيسٌ الباري جل 
شأئّه هُو من أمرئًا بالرّجوع إك العترّة » ورأسُهم الإمام الغائب الثاني عشر عند الإماميّة من قوله تعاك : 
((فأسألوا أهل الذّكر إن كُتتم لا تعلمون)) » فهؤلاء السّائلون من اثني عشر قرناً ثمّ لا جيب من العترة 
الغائبة » إلا فقّهاء مُتلفين في أصويهم والقُروع وفي ذات المباني والتأصيلات » ثم يأمرٌ رسول الله صلوات 
الله عليه وعبك آله الأمّة بالتمسّك بالعترة من خبر التثٌقلين» ّم هذه الأمّة من اثني عشر قرناً يتعاقبُ الجيل 
منهم بعد الجيل لا يجدون العترّة ليتمسّكوا بها عن شرط الإماميّة إل أولئك الفقهاء الذين هم ليسو 
بالعترة » فكيفَ يقول العلآمة الحلي والإماميّة بن ما هُو واجبٌ عل الله تعال - أوجبوه هم - قد تمّ من 
قبله جل شأنةُ وذلك الإمام غَائبٌ من اثني عشر قرناً ؟!. . فإن كانت الأمّة أخافته والتكليفٌ سينتقض 
عبن العباد بعَدم وجود ذلك الإمام » والغيبة تحول بين وصول اللطف إل الملطوفٍ بهم » أو لا أقل تحول 
عن تمامه + حل كان أقلّه لا فائدّة منه - لو قد تتزّلبا - » وأقلّه : مجرّد وجوده بلا تص ف أو حضور . فَإنّه 
كان واجباً علن الله تعاك أن بِبَئ له أسباب قيامه بالحجّة فلا يستطيمٌ أحدٌ إخاقته علكن الحدّ الذي يغيبُ 
معها - أي الإخافة - هذه الغيبّة التي حَكم العُقلاء معها بعدم الوجود أصلاً . لعلي أعودٌ عل الثقل 
الأكبر - القرآن الككريم - بمثال يوضح المقصود من هذا المقال العائد عن كلام المحقق ا حلي بأنّه قد 
توهّم أن ما أوجبه عل الله تعلى قد تمّ من قبله جل شأنه من مجرّد خلق الإمام وإقداره في ذاته وعبيئته 
بالعلم اللدن » فلو جعل التّقل الأكبّر هُو الغائبُ من اثني عشر قرناً » بحيث لا يوجدٌ إلا دفتاه وأوراق 
بيضاء فارغة لا سُورٌ ولا آياتٌ ورُسوم ء ثم يأمرنا الله تعلى بالتمسّك بالقرآن من خبر الثقلين وأمثاله لئلا 
نضل » وإذا (رنتمسّك فسيحصّل لنا الصَلال » ثم يستمرٌ ذلك الحال قرنا من الزّمان و أكثر من ذلك أو 


2 


أقل ع فيل يقال بأد ذلك القع مق اللتماق وعد و على القر ان يدقين - لو قد اقترضنها حواوراق قارغة 
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بيضَّاء كافٍ في الحجيّة » كافٍ في تمام التكليف الإلحيّ » بحيث يُقال قد تم ما يب من جهة الله تعالى لرفع 
الصَلال عن الأمّة من خلال ذلك الأمر الإلهيّ بالتمسّك بالقرآن ؟!. لن يُدركَ من يخدعٌ نفسّه ما مُقتضى 


ما ينسبونه إلى الله تعاى من الوجوب وأن معه قدحٌ في حكمة الله تعال عندما يُوحِبٌُ طاعة إمام والتمسّك 


به ليس إك المسلمين إليه طريقٌ » بل ويحصّل الضّلال بدون ذلك » ثم أن يأمر جل شأنه بالتمسّك بقرآن 
لا وجود لسُوّرِه ولا لآياته بل أوراقٌ بيضاء . إن موضوع الابتلاء الإلميّ على العباد في تكليفهم أمرهم 
ونبيهم لابدّ وأن يجعل الله معه طريقاً لوصول العباد إكى النّجاة من ذلك التكليف . نعم» رسول الله 
صلوات الله عليه وعاك آله غاب في شعب بني هاشم ء إلا أنه غاب عن جماعةٍ معلومّةٍ » وحصّر عند 
جماعةٍ مَعلومّة » ومّن طلبّه عرف موضعه » ومن أرادَ أن ينضّره امتثالاً لأمر الله تعاك وليخرّج من عهدة 
المعصيّة فإنّه يستطيعٌ أن يصل إليه وأن يحاربَ عدوّه من المشركين ليقوم بتكليف النْصرّة » فأمَا في هذه 
الغيبّة الدّعاة للثاني عشّر فإِنَ الإمامية قد حمّلوا العباد ذنب الغيبّة وعدم تمام اللطف ذا إرينصروه فكيف 
يستقيمٌ هذا فيا يخصّ فعل الله تعاك وهُوٌ - والعياذ بالله - إر يجعل لهم طريقاً إلى نُصرته أو يُقبلوا إليه أو 
يستمعوا لكلامه . نعم » عيسئ بن مريم - عليه السلام - رفعه الله تعال وعمّر ذلك العُمر الطّويل لكن 
ولأنَ الله تعالك الحكيم إريُوجب عليئًا الله تعالى تجاهه شيئاً من التمسّك إلا قضيّة التصّديق العامً وتكليفنا 
بعدّه مُستقيمٌ من خلال رسول الله صلوات الله عليه وعان آله . من خلال الشّرعَ » فليس المسيح - عليه 
السلام - مأموراً في غيبته برفع المعاصي عذًا أو تقريبنا من الطّاعة » وليس هو لنا لطنفٌ على ذلك الحال » 
ولسنا مأمورين بانتظاره عل غيبته بها يترتّب عليه التمسّك » وإلآ حصل الصّلال وضللنًا عن سفيئّة نوح 
التي هي النّجاة » ولريأمر الله تعاك بسّؤاله وهو مُّرتفعٌ عنّا » وكذلك الحال مع الخضر في غيبته » فليس 
عليه تكليفٌ تجاهنا باستنقاد الأمّة » وليس علينا تكليفٌ تجاهه بالتمسّك وإلآ حصل الصّلال » فإن كان 
الإماميّة سيقولون وكذلك الغائب لا يلزمٌ معه حال غيبته إلا التصديق العام دوناً عن ذات الانتظار له 
فإنَ التكليف بدونه مُستقيمٌ ولا يحتاجُ إليه المسلمون لارتفاع الصّلال » فأصبحٌ لو قالوا ذلك ترد عليهم 
أدلتهم » ويحتاجون لأدلّة أخرّئ . وأصبح لا معنئ للطفيّة فيه على الأمّة وهو عن ذلك الحال » كما أن 
اللطف الذي سيكون عائداً علِن الأمّة من المهدي الذي يُؤْمن به جمهور الأمّة أنه سيولد في آخر الزّمان 
نا يتحقّق حال دعوته لا أنَ لُطفه موجودٌ قبل ذلك » وكذلك اللطف الحاصل من المسيح - عليه السلام 
- علن هذه الأمّة فإنّ) مُو حاصل عند نزوله إكى جانب الإمام المهدي - عليه السلام - في آخر الرّمان لا 
قبل ذلك في حال رفع الله تعاك له » فأصبحٌ لو قال الإماميّة بذلك إلى جانب افتقارهم إلى دليله » فإنَ ذلك 
الباب الذي أوجبوا به اللطف عل الله تعال أُصبحَ مُنتقضاً لأثهم إريجوّزوا خلّو الأرض منهء ولازم هذا 


ٍِ الكلام بالتصديق العام انتفاء اللطفيّة على المكلّفين . من حقيقة اللطف التي قالوا بها وهي تقريب العباد 
ْ إى الطاعة وإبعادهم عن المعصيّة » ومع ذلك فإنَنِي أخمن من سيقول أنه حتّى مع قضية التصديق العام 
وأنّهِ ليس لُطفاً للعباد فسيبقئ حافظاً للأرض لثلا تمورٌ وتسيحٌ بأهلها » فنقول فغَيروا حقيقة اللطف من 
تقريب العباد إى الطّاعة وإبعادهم عن المعصية إك مُساعدّة الملائكة في حفظ نظام الكون بط كلّفهم الله 
ْ تعاك به من إنزال المطر وحفظ البحار والكتابة وغير ذلك من الأعّال » فيصبح لا علاقة للغائب علك 
ذلك الحال بموضوع العترة الذي هُو خبر الثقلين والسّفينة وأمثاهها من قريب أو بعيدٍ فالخطاب فيها 
مَّة ومناط الحُكم العقليّ أو السّمعي هو الأمّة في ا هداية » وموضوع الغائب سيكون تعبّدٌ آخرٌ يخصّه في 
عالرالملائكّة من حفظ الكون . فأصبح من قول المحقق الحلي وسائر الإمامية في هذا الأمر الذي يتم به 
اللطف وجعلوه واجباً عا الله تعالى غير تام منه جل شأنه على قود مذهبهم لأنْه إريجعل طريقاً إلى ذلك 
اللطف مهم| كان التكليفٌ في الوصول إك ذلك الطّريق شاقاً » فاللازم أن يكون لهم طريق إلى تحصيله 
والوصول إليه في حياتهم » كل مكلف يستطيعٌ ذلك » لا أن اثني عشر قرنا وتتعاقب الأجيال بعد 
الأجيال وكلهم لا يصل إِى ذلك اللطف .ء لا يستطيع الوصول إليه » وليتأمّل ناظرٌ في كتاب يكتبّه الغائب 
المهدي للنّاس ثم يقول هذا منهاجٌ معصومٌ اتّبعوه واعملوا بم| فيه » ومن ريتّبعه سيضل ء ثم يرفعٌ المهديّ 
ذلك الكتاب عن النّاس » فيبحث النّاس جيلاً بعد جيلا عن ذلك الكتاب فلا يجدونه » فهل يُقال مع 


ذلك بِأنْ المهدي قد قامَ بالواجب عليه تجاه استنقاذ الأمّة ؟!. سيعودٌ الإماميّة بعد ذلك ليُلقوا بشّاعة 


عدم تمام اللطف فقط عل النّاس » والله الْمستعان » ويقولون توبوا واستعّدوا ليخْرّج الإمام ومعه أهل 
م النصرة , الكلامٌ ليس هّنا في هذا المقام » الكلامٌ هُو عن الأمر الذي يتمّ به اللطف فيما يخصٌ الله تعال » 
ٍ هل قد تج من قبله جل شأنه ؟!. الجواب : أنه إريتمٌ - والعياذ بالله من نقصان ا حكمة - لأنّه كلّف العباد 
عن قود قول الإماميّة باتباع مَنْ لا طريقٌ إلى معرفته واتباعه لارتفاع الضلال وركوب السّفينة » فإن كان 
الأمرٌّ غيابٌ وفقط » فتقول كما قال الإمام علي بن موسئ الرّضا - عليه السلام - : ((لّو كان الله يمد في 
أجل أَحَدٍ مِن بَني آدم لحَاجَة التَلق إليه كَدَّ الله في أجل رَسُول الله صل الله عليه وآله))” » وليس رواة 
حديث الإمامية إلا أهل الاختلاف » والتعويل عليهم إبعاد عن الطاعة وتقريب للمعصية من حالهم قبل 
غيرهم با اختلفوا في أصوهم والفروع » وسيكون حالهم كحال سائر الأمّة في ضبط منهجية معرفة الحقّ 
والصّوابٍ » فتكون دعاوئ اللطفية جوفاء فارعّة متعّلقها المنهجٌ البحثي الموكول إك المكلفين دوناً عن 
الثاني عشر » وهذا فيعودٌ عن أصلهم في الإمام » فإن بناءهم علك اللطفيّة . وفي الخبر عن أمير المؤمنين - 
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عليه السلام - ينقلّه الشيخ محمد الريشهري من علماء الإمامية : ((ثلاثة من كن فيه من الأئمة صَلح أن 
يكون إِمَاماً اضطلع بأمانته: إذا عَدل في حُكمه. وإ يحنجب دون رعيته. وأقام كتاب الله تعاك في القريب 
والبعيد))” اه» فانظر من كان احتجابه عن رعيّته اثنا عشر قرناً من الرّمان » والله المستعان . 


ثمّ أعجبٌ التّناقض في دعوئ اللطف بهذا اللحاظ الذي أوجبوه عل الله تعالى هُو اعتلالهم بأنْ 
الغائب سبب غيبته الخوف من القتل » تأمّل قول الشيخ الطّومي الذي مرّ معك وهو يتكلم عن المهدي : 
((فَإن قيل: إذا كان المتوف أحوجه إلى الاستتار فقد كان آباؤه عليهم السلام عندكم عب تقية وخوف من 
أعدائهم» فكيف لريستتروا ؟. قلنا: مَا كان علن آبائه عليهم السلام ححوفٌ مِن أعدائهم. مّع لُّزوم التقيّة 
والعُدول عن التظاهر بالإمّامة وتّفيها عَن نفوسهم. وإِمَامُ الزمان عليه السلام كل الخوف عليه لأنّه 
يظهر بالسّيف, ويدعو إى نفسه. وتُجَاهِدٌ مَنَّ حَالقَه عليه))” اه » فهل هذا الاعتلال من الخوف من 
القتل إلا رافعٌ لذلك اللطف الواجب عل الله تعال من إيجاد الإمام بل وإبقائه ببقاء المكلّفين الذين هُو 
لطفٌ لهم . والذي بعدم وجوده سينتقض ذلك الغرض الإلهي من تكليف العباد بلحاظ تعريضهم 
للثواب . لأنّه إذا جعل الله تعاك للكافرين والأعداء سبيلاً علك الإمام المهدي بقتله - عن قود قول 
الإماميّة - ثمّ ذلك الإمام هو الذي لا خلّفَ له لتهام عدّة الاثني عشرء فسيكون بذلك السّماح بقتله قد 
رفع اللطف الواجب عليه بانعدام الإمام » وبهذا محل بالواجب عليه والعياذً بالله تعاك , فتأمّل ذلك 
موققاً ؛ وستتجد شاهدهٌ في كتب الإماميّة بكثرةٍ خصوصاً وهم يذكرون أن الأمّة سببٌ في خذلان الإمام 
ولذلك هُو هرب خوفاً عن نفسه وغاب » أو يطلبٌ مؤمنين صادقين لينتصرّ بهم » فيكون بدونهم 
سيتمكن عدّوه منة » والسؤال هل إذا تمكنوا منه سيقتلوتّه ؟!. فبهذا لن يتم اللطف الواجب عل الله تعال 
وسينخرمٌ فتنهدم قاعدتكم في اللطف والإمامة كلّها ولوازمها من عصمة ونصوص لعدم اطرادها , لأنّه 
أصبح بقتله لا إمامّ مع بقاء التكليف في العباد» وإن سجنوه » فالسجنٌ والغيبة سواءٌ إذا كان الله سيحفظه 


» ولا نعلمّه قامَ في وجه أحدٍ ليُسجن أو يُؤدَى . 


- هل تمّ اللطفٌ من الإمام الغائب با أوجبه عليه الإمامية من تحمّل أعباء الإمام وقبوله لها : 


"'' ميزان الحكمة: ,١71/١‏ 
“'' الغيبة للطوسي: 17. 


سم 


نعم! ثم سنطرقٌ هنا أمراًآخر من تلك الأمور التي ذكرها المحقّق الحلي والتي بها يتم اللطف » 
وقد وقفنا أن الأمر الأوّل الذي معه يتم اللطف وهو واجب عل الله تعاك بأنّه إريتمٌ عل مقتضئ قول 
الإمامية من قِبّل الله تعاك » والعياذً بالله عن كل مُقتضى يقدح في حكمته جل شأنه » وهنا سنذكرٌ الأمر 
الثاني الذي يتم به اللطف وهو واجبٌ عل الإمام » وهو قول المحقق الحلي : ((التحقيق أن تقول: لطفٌ 
الإمامة يتم بِأمُور: ... (وَمنها) مَا يجب َل الإمَام وهُو تَحَمَلُه للإمَامّة وَقبِولُهلهاء وهذا قد فعَله الإمّام)) 
اهء وعدا فنطة عل فعالة تقل الإماغ الغافث آثر الإمامة وقام بآغباتها “فآنا تحن كمكلتين نهد آثه 
إريقم فينا بشيىء » ونشهد علك آبائنا أنه إريقم فيهم بشيء » وليسّ أمام عُقلاء الإماميّة إلا أن يقولوا كذلك 
؛ إلا أن يقولوا يحفظٌ الأرض ونظامها وهذا ليس قياماً فيناء بل هم قيامٌ في سلطان الله تعالى وأقداره » 
لأنّه لا ينتقض تكليفنا إذا نزلٌ المطر أم لرينزل » إذا أجدبّت الأرض أم أخصبّت , فذلك من قدَرٍ الله تعلل 
» فإن إرنجد الماء تيمّمنا » وإن أجدبّت الأرضٌ دعونا الله وصبرًا فإن مُتنا جوعاً فعلى الابتلاء الإلميّ » 
فلا تقريبَ إك الطّاعة وإلا إبعاد عن المعصية من ذلك التّظام الكونّ » وموضوع لُطف الإمام عند 
الإمامية ليس في قلب التكليف بمشاقه كأن يُقرّب طريق السّفر إلى مكّة لمن هُم في الهند لِيُحصّلوا 
الطّاعات أكثر » أو يُنزل المطر أكثر ليكثر الحامدون الشاكرون » هذا لا يقولٌ به عاقلٌ » بل هُو من 
تفضّلات الله تعالى علك العباد من ذلك النّظام الكوني وابتلاءاته . فأصبحَ أن الإماميّة قبل غيرهم [ريقم 
فيهم الغائبٌُ بشيءٍ من مهام الإمامة وأعباتها ليقول المحقق الحلٍ بأنّه قد فعل ما يجبُ عَليه » وإريبق إلا 
قول أتهم يستفيدون منه كالشّمس من خلف الغرّام » وإِهامٌ الله تعلك وتوفيقه أعظم من كل إلهام أصلّه 
الأقرو تو ساكل به لبمس لقعي والنه لاه بولاف أصهاب اغالب وياب بعشيهم 
بعضاً يفّد تلك الفوائد من خلف الغام . 


وهنا فسننظرٌ من روايات المعصومين أئمّة الإماميّة وسلف الغائب --عندّهم - ما هو دورٌ الإمام 
في الأرض لنعلّم هل قد قام به الإمام وتَحَمّلَهُ ليتقال قد تمّ اللطف الواجبُ من قبله » فيروي الصمار» 
بإسناده » عَن يعقوب السرّاج » قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ((تخلو الأرض من عَارمِنكُم حَيّ 
ظَاهِر يَفرّع التاس في حَلاههم وحرامهم إليه؟!. فقال: لا يابًا يُوسف))”. فهّل كان الإمام الغائبٌ مَفزعاً 
للثاس مُتحمّلاً لجواب مسائل حلالهم وحرامهم ونواجيهم في الدّين » لا شك» لا ء فإذا كان كذا فكيف 
يقال بأَن اللطف قد تم بقيام الإمام بواجبه وتحمّل أعباء الإمامّة وهو ذا مالف واقعْه لما أخبرَ عنه الإمام 


لكين 


بصائر الدرجات : 81 5, 


الصّادق - عليه السلام - ٠‏ بل والإمام الصّادق - عليه السلام - يرفع الغيبّة أصلاً من قول السرّاج 
((حيّ ظاهر)) » والغيبة فعكس الظّهور . وفي الخبر عن أمير المؤمنين - عليه السلام - ينقلّه الشيخ محمد 
الريشهري من علماء الإمامية : ((ثلاثة من كن فيه من الأئمة صلح أن يكون إماما اضطلع بأمانته: إذا 
عدل في حكمه. وار يحتجب دون رعيته» وأقام كتاب الله تعاى في القريب والبعيد)) اه ء فتأمّل أن 
صفات الإمام عدم الاحتجاب , وهذا لازمه الظهور . ثم انظّر كيف يقول الإمام السين السّبط - عليه 
السلام - لمن أرادَ مُبايعته من أهل الكوفة بعد أن بذلوا له مواثيق النصرة : ((فلعمري ما الإمام إلا 
العامل بالكتاب, والآخذ بالقسطء والدّائن باحق والحابس نفسه علك ذات الله))" » فلم يمنعه الحخنوفٌ 
من القتل وهو مُعرّضُ له من سلطان بني أمية أن يقوم بواجبات الإمامة بعد إمكان الفرصة . وإمكان 
الفرصة إريكن إلا للا كان حاضراً يستطيع النّاس الوصول إليه » وليس ذلك حال الغائب من اثني عشر 
قرناً » والله المستعان . فيقف النّاظر علك أن ذلك التنظير الكلامي العقلَ لعقيدة اللطف ولوازمه من 
العصمة والتصوص لا مصداق لما عن أرض الواقع أيضاً من جهة الغيبة إلى جانب الوجهين السّابقين 
التقيّة وعدم الخروج عل الظّلمة . ومن مهام الإمام وأعبائه غير المتحققة في الغائب ليّقال بأنّه قد تم 
اللطف من قبله وتحمّله وقيامه بها هو واجب عليه » يروي الشيخ المفيد » بإسناده » عن أبي بصير» عن أبي 
عبد الله عليه السلام » قال : ((إِنَ الله تبارك وتعاك لَرَيّدع الأرض إلا وفيها عَااريعلم الزّيادة والتتقصان في 
الأرضء وإذا زادَ امؤمنون شيئا "رَدَّهّم وإذا نَقَصوا أكمّله لهمء فقال: مذوه كَايِلا " ولولا ذلك لالتبسّ 
عَلِ المؤمنين أمرّهم ولريفرقوا بين الح والبّاطِل))” . وهنا تأمّل هل ارتفع الالتباس عن الأمّة من اثني 
عشر قرناً في أمر دينهم علن مقتضيئ قول الإمامية والإمام غائبٌ ليكون بهذا لُطفاً يقرّب من الطّاعة ويُبعد 
عن المعصيّة » هل تحمّل فعل ذلك العبء ليُقال بأنّه قد تمٌ اللطف وقام بالواجب عليه ؟!. هل ردّ ما زادّه 
الناس عل الدّين » أو أكمّل ما نقضّوه » بل شيعته من الإمامية قبل غيرهم ومّم عن ذلك الاختلاف في 
الأصول والفروع ؟!. الح أن ذلك اللطف مُنتقضُ من ذلك الواقع تماماً » من ذلك التنظير» فَلِمَ يغتر 
البعض برُخرف التنظير الكلامي العقلّ الذي هُو بعيدٌ عن الواقع ولا مصداق له ثم الدّليل الشرعي لا 
يقومُ به » لولا قصر النظر وعدم إطالة الفكر والاغترار بالعاطفة » والله المستعان . ويروي ابن بابويه 
القمّي » بإسناده » عن الحسن بن زياد » عن أبي عبد الله عليه السلام» قال: ((الأرض لا تكون إلا وَفيها 
عَاريُصلِحُهمء ولا يُصلح النّاس إلا ذلك))” ». فهل أصلّح الغائبٌ الناس ليُقال قام بأعباء الإمامة في 
''' ميزان الحكمة: ١71/١‏ 
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الأمّة فينم أمر اللطف المُدّعى؟!. ويروي ابن بابويه القمّي أيضاً » بإسناده » عن أبي حمزة: عن أبي جعفر 
عليه السلام» قال: ((والله. مَا ترك الله الأرض مُنذ قَبضَ الله آدم, إلا وفيها إِمَامٌ ثمتدَئ به إلى الله» وهو 
حجّة الله ع عباده» ولا تبقئ الأرض بِعَير إِمَام؛ حُجّة لله عبن عباده))"" , وهنا انظر أين يُمتدَئ به إى الله 
؟ لأنّ أقصن ما يتعلّلون به لتام اللطف هُو أن النّاس تجوز خروجه في أي وقت فيخافون أن يُعاقيّهم 
وبذلك مُحققون صكّرئ الإمامة » فالأمر هّنا هُو هدايةٌ للدّاس في أمر دينهم » دعوةٌ علميّة من الكتاب 
والسئّة » لا أن ذلك سيرةٌ عمليّة يخافٌ معها الظّلمّة » ثمٌ الظّلمة أيضاً لا يخافون الغائب الغيبة الطّويلة من 
اثني عشر قرناً بل تكون العادة قد جعلّت قلوبهم قاسية يائسّة من ظَّهوه عليهم فيأمنوا العقوبّة فلا مُتعلّق 
من هذا في تماميّة اللطف . ولا من جانب أنه قام بدوره في الحداية للأمّة . ويروي ابن بابويه القمّي » 
بإسناده » عن كرام» قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ((«لو كان الثاس رَجلينَء لكان أحدهما الإمَام. 
وقال: إن آخر من يَمُوت الإمام لئلا يحتجّ أحَدّ عَ الله أنّْهِتَركَه غير حجّة))", وهنا انظّر كم من النّاس 
من اثني عشر قرناً ماتوا ولا حجّة عليهم » ونحن نقول كذلك بِأنّه لا حجّة عليًا نعني ذلك الغائب الثاني 


عشر وأنّنا - عل قود مذهب الإمامية - تركنا بدون حجّة من العترة » وسنقدّم ذلك بين يدي الله تعال 
أنه إريبلغنا منه دعوة عادلّة » ولا أقام فينا أمراً ولا نبياً » ولا صحّح منهجاً أو أرشدّ إى سبيل إلآّ ما 


ترويه الإمامية ولا نثقٌ بطريقها لما أفسدوه في روايات العترّة » والخبر يدل علكن حجيّة مباشرّة يُقيمها 
الغائب في النّاس لا حجيّة أخبار من اثني عشر قرناً انظّر كيف يقول الإمام الصّادق - عليه السلام - : 
((لثلا يحنِج أحَدّ عل الله أنه تَركّه عير حجّة)) , فالحجّة مُبِاشِرَة لا أنئّها روايات بوسائط , وإلآ فلا يقال 
مع الرّوايات والآثار بمثل هذا الك في الخبر ((لو كان رجلين)) ثم يحنجّ رجل على الآكَرء فهذه حجيّة 
حضور وخالطة » ولو كانت الحجيّة تقوم بالرّوايات دون الأشخاص الحاضرين المقيمين بذاتهم للحجّة 
لأصبحَ لا معنئ للإمامة في اللطفية على الأمّة ولكانت روايات رسول الله صلوات الله عليه وعلك آله 
تكفي » أو الرواية عن أمير المؤمنين - عليه السلام - » ونحن فنتكلم عل قود قول الإمامية » فعل قود 
قول غيرهم استثناءاتٌ حسب أحوال التفصيل . ويروي ابن بابويه القمّي أيضاً ما هُو أصرحٌ من هذا في 
عدم قيام الإمام بتحمّل أعباء الإمامة تجاه الأمّة عندما إريقم بهذه الأعباء والواجبات - بإسناده » عن 
عبد الكريم» وغيره» عن أبي عبد الله عليه السلام: ((إِنْ جبرئيل عليه السلام نَل عل النبي صل الله عليه 
وآله يخبر عن ربه» فقال له: يا محمد, إن إرأترك الأرضّ إلا وفيها عالر يعرف طاعتي وهدايء ويكون 
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نجاة فيها بين قبض النبي إك خروج النبي الآخرء ولر أكن أترك إبليسٌ يُضل النّاس وليس في الأرض 
حجّة لي» وداع إل ومَادٍ إل سَبِيلِ» وعَارفٍ بأمري. وإني قد قضيت لكل قوم هَادياً أهدي به السّعّداء 
وعرو يفف عل اانا قود اانا نا المياء ول ناه امعصوم وغل إل لكك بن روناي 
الأمّة إلى سبيله ليكون حجّة عل الأشقياء » بل الأشقياء حُْتجّون عليه عندما ليرج إليهم فيعظّهم 
ويدعُوهم ويبيّن لهم » والله الْمستعان » فكيفف يُقال تمّ اللطف من جهة الإمام عندما تحمّل أعباء الإمامة 


فقام بواجبه الذي عليه لُتَنسّج نظريّة اللطف والإمامة الإمامية عقلاً بمعزل عن واقع الإماميّة الروائيّ 
والمعاصر والغابر من اثني عشر قرناً ؟!. ومن ذلك قول أمير المؤمنين - عليه السلام - في النّهجٍ : ((اللهم 
بك لا تخلو الأرض من قائم لله بحجّة)) . فالحجَةٌ الإمامٌ قائمٌ بالحجّة . لا أنه حجّة إمامٌ بلا قيام بالحجّة في 


هذه الأمّة المرحومة بنبيّها وأهل بيت نبيّها » والله الْمستعان . والمغمورٌ في قوله - عليه السلام - سيكون 
مغموراً بمعنئ القمع مع حضوره بين النّاس فلا يكون لدعوته قبولٌ » فأمًا النّاس فيعرفونهه بشخصه 
ونسبه » ويستطيعون الوصول إليه » ويستطيعون القيام بتكليفهم تجاهه في نصرته » وذلك فرعٌ على 
معرفتهم له » وهذا لا تعرفه شيعت منه في زمن الغيبة - ولنقل بعد السفراء الأربعة - إلى يوم الناس هذاء 
فهذا أليق في معنى المغمور من الحمل عبك هذا المعنى من الغيبّة . وأصرحٌ من هذا وأعجّب في عدم تحمّل 
الغائب الثاني عشر أعباء الإمامة والهداية للأمّة وانقطاع بل ارتفاع ذلك اللطف الذي أوجبوه عل الله 
تعاك ليكون معه الإمام مقرّبا للناس إلى الطّاعة مُبعداً عن المعصية » يروي التّعماني » بإسناده . عن بعض 
رجاله» عن أبئ عبدالله (عليه السلام) أَنّه قَال: (لا ييكونْ ذلك الأمرُ حتئ يتفل بَعضُكم في وُجُوه 
بَعضء وحيّى يلعن بتعضكم بعضاء وحتّى يُسمّي بَعضكم بَعضا كَذَابين))” . فإذا كان الشّيعة عن ذلك 
الحال فكيف بسائر الأمّة » وأين حقيقة ذلك اللطف إذا كان الشّيعة سيكذّبون ويتفلون بعضهم بعضاً 
وهم أصحابٌ الثّانِ عشر وهم لا يجدون إليه طريقاً يفصل بيهم » ولا هُو يتوجّه إليهم ليفصل بيهم » 
بل إِنْهم عن معنى ذلك الخبر مُنتظرون لموعدٍ يخرجٌ فيه ذلك الإمام فهُم فاقدون لذلك اللطف فَهُم في 
مفسدة قريبون من المعصية بعيدون عن الطاعة » فكيف يُقال مع ذلك بتأصيل عقيدة اللطف والله 
الْمستعان . فم نسبوا الإخلال بالواجب إك الله تعالى - والعيادٌ بالله - » وإمّا نسبوه إلى إمامهم فأبطلوا 
عصمّته فالتص عليه » فلا يجدون ليُلفقوا تنظيرهم إلا إلقاء الشّماعة والخطأ على النّاس » ولا حول ولا 
قوّة إلا بالله . ويروي في هذا المعنيئ التّعماني » بإسناده » عن مالك بن ضمرة قال: قال أمير المؤمنين (عليه 
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السلام): ((يَا مالك بن ضمرة كيف أنت إذا اختلفت الشيعة هكذا - وشبك أصابعه وأدخل بعضها في 
بعض - فقلت: يا أمير المؤمنين ما عند ذلك من خير قال: الخير كله عند ذلك» يا مالك عند ذلك يقوم 
قائمنا ..الخبر))" , وفي هذا تأمّل اللطف وانتقاض ذلك التنظيرٌ من هذا الواقع للشّيعي قبل غيره لَا إر 
يوجد مصداقٌ لذلك اللطف في واقهم يقرّبهم من الطاعة ويُبعدهم عن المعصية » ولو أَنّه كان بيهم يُقِيمُ 
الحجّة » يأمرٌ وينهئ ولريُطيعوه فاختلفوا لكان ذلك أمثّل» ولكن لا حضورٌ ولا أمرّ ولا نبي واختلاف!. 
وهذه الرواية واسعة في كتب الإمامية أمثاها في غربلة الناس وتمحيصهم حتئ لا يبقئ إلا كالكحل في 
العين وهذا كله وّمِن المفترض أن اللطف حاضرٌ بينهم يرفع عنهم المعصية ويمنعهم التهاوش وينتصرٌ 
لظلومهم من ظالمهم ويعود إليه النّاس في الحلال والحرام » ثم هو غير حاضر غير عامل بذلك كله » ثمّ 
التمحيص عامل بالأمّة » فانظر كيف يقول المحقّق ا حلي أنه قد تم اللطف من هذا المورد والله المستعان » 


من تحمل الإمام لأعباء الإمامة » وذلك فمنتقض مرتفع من قيامه بواجبه . 


وهذا لعمري فأعظّمٌ الإساءة إلى الله تعال » والقدحٌ في حكمته تعاكى الله عن كل قدح . إن على 
الإمام ليكون عبك حقيقة اللطف الْدّعاة وهو التقريب إك الطّاعة والإبعاد عن المعصيّة واجباتٌ علميّة 
هدائيّة ى| جاء في أخبار الإماميّة من تعليم الحلال والخترام » وإكمال ما أنقصّه الناس من أمر دينهم » 
وإذمَاب ما زادوه » ثمّ واجبٌ عمل وهو الأمر بالمعروف والّنهي عن انكر بمنع التهاوش ورفع المظاار 
والانتصار للظلومين وتطبيق الأحكام وإقامّة الحُدود , والعلأمة الحلّ فيقول كما ذكرنا في المقدّمة الأول 
في الأمر الثالث الذي معه يتمٌ اللطف الإلميّ » قال : ((.... » (وَمنها) ما يجب على الرّعيّة وهو مُساعدته 
والنّصرة له وقبول أوامره وامتثال قوله وهدًا (َتفعله الرّعية فكان مَنع اللطف الكايل مِنهّم لا مِنّ الله 
تعالى ولامِنّ الإمَّام))* اه . فهل هذا الفعل من الرعيّة لو قد سّلمنا أنه سببٌ ومُّبرّر في ذاته » مُوجبٌ 
لارتفاع ما هُو واجبٌ عل الله تعالك تجاه العباد ؟!. أليس الإماميّة تقول أن اللطف واجبٌ عل الله تعال » 
وبالتالي نصبٌ الإمام اللطف واجبٌ عل الله تعاك » لماذا ؟!. ليُقرّب الناس إِك الطاعة ويُبعدهم عن 
المعصية وأنّه لولا ذلك لانتقض الغرض الإليّ من تعريض النّاس للثواب من تكليفهم ؟!. فهل لو أخل 
بعض النّاس المعاصرين في زمّن الإمام الحسن العسكريّ - عليه السلام - أو بُعيده بقليل يُعاقبٌ الله 


*! الغيبة للنعماني:7١7.‏ 
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كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد:١511.‏ 


تعالى الأقوامَ إلى اثني عشر قرناً برفع اللطف عنهم من تلك الغيبّة التي لا يقفونَ عليه معها ؟!. هل ذلك 
من مقتضيات الحكمة الإلهيّة » والله المستعان ؟!. وكيف محَكَم عن الأقوام من بعده بِأئَّهِم إريُساعدوه أو 


يُناصروه وهؤلاء أصحابه وشيعته من الإماميّة كثرة وبقوّات كبيرّة » وعموم الأمّة » وهو إريظهّر م 


ويرز صفحته ودعوته ((لْيَهَلِكَ مَنْ هَلَكَ عن بَينَة ويب مَنْ حي عَن يَيّْةِ)) [الأنفال:47] ؟!. وهذا فمن 


ِنَّ مجرّد اعتقاد أنْ الله قد رفم عن العباد ما هُو واجبٌ عليه تجامّههم أمرٌ خطيرٌ يقدح في الحكمة 
الإلهيّة » لأنَ الله متم أمره ونُورِه ولو كّره الكافرون والكارهون . فإن قيل: ولكدّنا نقول بأنْ اللطف التامّ 
هُو الذي ارتفع أمَا أقل اللطف فَهُو موجود , ومُو أن الرعيّة إذا عرفت بوجود إمام غائب وأنّه أنه في أي 
وقتٍ سيظهّر فنا تكون علك ذلك خائفة أن يقيم فيها الخُدود وسنّة العدل وينتصر للمظلومين » فهذا 
اللطف باق يُبعدهم عن المعصيّة في سلوكهم ويُقرّهم إى الطّاعة ؟!. قلنا: ذلك مُنتقضٌ بأنَ الغياب 
فصيو الذي خواق ار متووفط الثاني اليل الو اتعوح م وز اتسين نا آنل بن للع شن المشول 
في مثل هذا » كغيبّة رسول الله صلوات الله عليه وعلك آله في غزواته » فذلك وقتّ قصيرٌ يس معه أهل 
المديئة ويبودها عودته لو قد أفسّدوا وأحدّثوا » وكذلك حال أهل البحرين في زمن رسول الله صلوات 
الله عليه وعان آله يخشئ أميرٌها أن يصل خبره إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلن آله لو قد انتقضّ عليه 
في أمره وبيعته » أو يخافونَ شأنَ الخليفة القائم بعده صلوات الله عليه وعل آله , فإِنّ هذه مُددٌُ قريبةٌ 
تتقارب فيها أعمار الْمصلحين وأعمال الظَالمين بحيث يتمكّن الصَّا حون من الظَالمين فيُطبّقوا عليهم الشّرع 
ويقتصّوامن ظّلمهم - وهذا كله فنحنٌ نتكلّم فيه وفق ما يقتضيه اعتقاد الإماميّة وإلاّ فإِنَ للزيديّة تنظية 
آخر في العترة وتكليفها وتكليف الناس سنأتي عليه إن شاء الله تعاك في القسم الثاني - » فأمّا الغياب 
للمدّة الطّويلة التي تُصبح عادةً في نفوس الرعيّة بالعمل بالظّلم والعُدوان وتعدّي الخُدود وأنْ الغائب 
لن يقومٌ في النّاس ويعدل » ويُبعدهم عن المعصيّة » ويقيسون على ذلك أَنْ اثني عشر قرناً مرّ من الزّمان 
وهو إريظهرء فهل سيظهرٌ في زماننا ؟!. ذلك بعيدٌ . فيكون ذلك اللطف غير التّام الذي تدّعونه عدم 
ارتفاعه مفسدةً » ولو كان الإمام يظهر فترةً ويُرعب الظالمين » وتُحِيفهُم » ويقتصّ من الظلمّة » ويُطبّق 
الُدود ثم يعود ويختفي فترة أخرئ » ثم يعودُ ويختفي لكان لكّم في ذلك مُتمسّك» إلا أنه إريقم بذلك في 
الأمّة من اثني عشر قرت » والله المستعان» ذ فكيف يقال بأن اللطف غبر التامٌ الذي هو واجبٌ عل الله تعال 
قد تم وأنْ النّاس عل خوف من قيامه لذلك هم يقتربون إلى الطّاعة ويبتعدون عن المعصيّة . إن المشكلة 


2 


الكبيرة أن مرضّ الوهم إذا قد سيطر عل الإماميّ ومنّئ نفسة بتلك الأوهام فإِنّهِ فعلاً سيعدّه مُتحققاً . 
والأمّة لا تراه شيئاً . كالمريض التفسي يُوهِمُ نفسّه بأنَ صوتاً يُناديه أو سيّناديه إذا أخطأ فلذلك هُو يخافٌ 
أن تخطىئ لئلا يُناديه ذلك الصّوت » فهو من داخله يظنّ أن ذلك الضّوت حقيقة وأنْ خوفه أو تخوّفه 
رفظ ارمياطا وتيا بذلك الصو الذي موف يادي ويوثه» فلذلك هو يظة أنه يقترت م الطاعة أو 


يبتعدُ عن المعصيّة . هذا خيالٌ أصلّه الأصول الروائية الفاسدّة التي أبعدّت الإماميّ عن واقع الأمّة بتلك 
الانفرادات التي ظنّها متواترات أو حقائق » بل وأقربُ مثال عاك ذلك الذي قلنا به قريباً وهو أن ذلك 
الغياب الطّويل سببٌ في إيراث عكس حقيقة اللطف غير التامٌّ وأنْ النّاس سيستبعدون ظهوره » فمن لر 
يظهّر من اثني عشر قرناً فإنّه لن يظهر في زماننا فيلجّون في المتكرات والتهاوش والظّلم والفسّاد » فإِنَ 
أصحاب الإمام الغائب أنفسهم من ذلك الغياب الطّويل جماعة منهم قد ذهبوا إلى التصرّف في سهم 
الإمام الغائب من المدّمس وعدم إبقاته إلى حين ظهوره , في الوقت الذي كان شيوخهم يفتون بدفنه » 
والذي أريدٌ التأكيد عليه في هذا المعنئ هُو أنه إذا قد غاب من زة ي الْمُتصرّف أن الإمام الغائب قد يظهرٌ 


في أقرب وقتٍ ليأخذ حقّه من سهم الخُمس لذلك هُو يرجّح صرف السّهم في مصالح الْمُسلمين » فإنّهِ في 
نفوس الإماميّة من القَسَقَة والظّلمّة وعموم الأمّة كذلك عندما كانت غيبته من اثني عشر قرناً » نّم 
يستصحبون أنه لن يظهّر فلا يخافون منهُ رفع معصية أو يظنون منه التقريب إلى الطّاعة . بل أُصبحَ 
أصحاب الإمام الغائب في هذا الرّمان يقومون بدوره في الأمّة من الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر 
وإعلان الجهاد وإقامة الخُدود وأمثال ذلك . وذلك لريكن معروفاً في أزمان الإماميّة الغابرّة وما ذلك إلا 
نتيجّة إيهانهم بسلبيّة ومفسدّة ذلك الانتظار الطّويل عل الأمّة عندما أصبحّت حقوقٌ وأحوال الأمّة إل 
الشّتات » وحتّى تمرّد الظّلمة واستبدّوا » فقام الإمام الممُميني ومن بعدّه بتلك الثورات التي في يوم من 
الكتام تحن لهم من فتهاء الامانئة ينتطلون مدي رواياسي» أن + لكل زاية فرقم قبل قيام القائم 
فصاحبّها طاغوت يُعبّد مِنَ دُون الله عز وجل)) , حتّى شرح العلآمة المازندراني هذا الخبر فقال : 
((وإن كان رَافِعُها يدعو إل الَمّ))" » فأصبحٌ فعل المعاصرين خُالفاً عن هدي الْتْقنّمِين من ذلك 
الخثروج والثورة ورفع الرّاية حبّى وإن كان موضوع دعوتهم حقٌ . الشَاهدٌ ليس في هذا هنا وإن كان هذا 
قضيَّةٌ بحئيّة يتأمّلها الباحث من جوانب أخرئ ء وإنَّا الشّاهد في أن طول الانتظار قد ولد عكس حقيقة 


اللطف لا ىا يقول الشيّخ ابن المطّهر الحلي ومن يُنظر لبقاء اللطف غير التأم وهو خشية الناس مع وجود 


'*! الكافي:715/8. 
'*' شرح أصول الكافي:5١/١537.‏ 


الإمام أن يظهّر في أيّ وقتٍ ليّقيم عليهم الحُدود ويأخذ الظَالمين بظُلمهم وينتصر للمظلومين فذلك وهم 
عقائديّ مذهبيٌ » الواقع ينقضهٌ من فعل ويأس أصحاب الأئمّة أنفسهم حتّى شرّعوا لأنفسهم التتعدي 
عل حقّه الكامل في الُمس » وكذلك التعدّي عل ما هُو من شأنِه وصلاحياته من إقامّة الدّولة وتطبيق 
الأحكام وما إلى ذلك حبّى اختلف فقهاء الإماميّة عا الإمام الحُميني اختلافاً كثيرًا كبيراً في هذا لَا 


وجدوه مُتَعدّيا عل صلاحيّات الإمام » والعجيبُ نك وقفتٌ قريباً من قول الشيخ الُِّيد في الوجه الثاني 


أن الأئمّة الحاضرين الثانية كانوا مُجَرَمون الخروج بالسّيف وينقطعون إكى العبادّة ويتخذون التقيّة 
ويجعلون زمن ذلك هو زمنٌ قيام القائم وأنّه للامصلحَة قبل ذلك . ثم تجد الإماميّة في هذا الزمان يقولون 
أن المصلحة هو في ذلك القيام في وجه الظَّلمّة وإحقاق العدالّة ؛ ونم (ريقوموا بذلك إلآ لا فقدوا الأمل 
من أن يقوم ذلك الغائب بذلك الواجب . فقاموا به بأنفسهم . فانظر كيف عادت تلك الغيبة ترفع كل 
اللطف وقامه لا بعضه وأقلّه في نفوس الشيعة الإماميّة قبل غيرهم وإلآ لكانوا هم أكثر النّاس التزاماً من 
ذلك اللطف بالانتظار والصَّبر على ظُّلم الظّلمة حت يُمَرّحَ عن مهدبّهم » ولكنهم رأوا المفسدّة حصكّت 
ولا أثر لذلك اللطف غير الام فقاموا هم بواجبات الغائب ؛ فأصبح ذلك التنظيدُ من ذلك اللطف 
الإلمي بلوازم الحاجة للإمام المعصوم المنصوص لإقامة ذلك اللطف مُرتفعةٌ مُنتقضةٌ من واقع الإماميّة 
يستطيعون أن يُديروا مرحلّتهم بدون ذلك اللطف . والله الْمستعان ؛ فأصبحَ كا قدّمنا أن القول بأنَّ النّاس 
هم سبب ارتفاع اللطف الذي هُو عند الإمامية واجبٌ عل الله تعاى مزّلة عظيمة وقدحٌ في الات الإهيّة 
والعياذ بالله تعال , فيتنبَةُ مسلمٌ » فكل ما أوجبه الله تعال عل نفسه » بمعنئ اقتضه حكمّته » تام علل 
العباد مُتحققٌ لا ينخرمٌ ولا يرتفع أبداً» هذا وقد قدّمنا قريباً الكلام على النّاس إذا كانوا هّم الظّلمة الذين 
يفون الغائب عند كلامنا على القسم الخاصٌ بالواجب علن الله تعاك . 


ثمّ لو سلّمنا بأنْ اللطف غير التّام قد تحقق من تخوّف الئاس أن الإمام الثاني عشر لو ظهر 
لأخذّهم بظلمهم وانتصر للمظلومين ورفع التهاوش والمعاصي » فإنَ هذا هو الجانب العملي من واجبات 
الإمام التي قدّمناها في القسم القريب من روايات الإماميّة » فأين ثمرّة ذلك اللطف العائد على العباد من 
الجانب العلميّ الحدائيّ المقرّب للطّاعة والبعد عن المعصيّة | تعتقد الإمامية من ثمرة وجود الإمام ؟!. 
هذا الاختلافٌ الكبير العقائديّ والفقهيّ في كُتب الإماميّة » وتضليلٌ بعضهم بعضاً » ونقضُ بعضهم عل 
عقائدٍ بعضٍ ؛ والمشكل أن عقيدتهم مع ذلك العصمّة وضرورتها ء ووجود الإمام المعصوم في كل زمان . 
فلًا إرنجد أنَ لذلك الغائب أثراً من ذلك اللطف لا قليلٌ ولا كثيرٌ بهذا اللحاظ في الجانب العلميّ ولا 


حتّى ني الأوهام التي قد تقال في الجانب العملّ الذي تكلمنا عنه قريباً » فإنّهِ لا يُقال بأنْ سبب ارتفاع 
اللطف هم النّاس بعدم نصرتهم واستعدادهم للإمام . لأنّنا قد قدّمنا أن الإمام الغائب لر يتحمّل أعباء 
الإمامة فكيف يُعلّق عن ذلك وجوب تُصرته والاستعداد له من قبل النّاس ليخرّج ويظهر وهُو بعد ار 
يجب عليهم تجاهه أي شَيء » يقول الشيخ الطّومي : ((وصارٌ وُجوب تُصرته علينا فرعاً لذين الأصلين » 


- 


لأنه إِنّ) يجب علينا طاعته إذا وَجِدَء وَتحمّلٌ أعبّاء الإمّامة وقام بهاء فحينئذ يجب عَلينا طاعته))” » وأصبح 


قول ابن المطّهر اللي وسائر اُْنظَرين لقضيّة اللطف الإّ الذي رتّبوا ارتفاع اللطف الام الكامل عن 
الأمّة لا إرتقم الأمّة بدورها مُرتفعٌ لا إريكن عل الأمّة بىءٌ - من كلام الطومي - تجاه ذلك الغائب من 
مجرّد وجوده وغيابه » بل لا بد أن يقترن مع ذلك تحمّله لأعباء الإمامّة » والقيام بها » والتحمّل لأعباء 
الإمامة والقيامُ غير مٌتحقق حبّى قام أصحابّه نيابةة عنه من ذلك الغياب الطّويل بدوره هداية وعملاً 


بالجهاد في الأمّة في هذه الأزمان المتأخرة » وقد مرٌ هذا قريباً مُفصّلاً . 


أختمٌ هّنا بأنْ الأخطر من تنظير ابن المطهّر الحل هُو قول الشّيخ الطّومي هذا : ((ومتئ قالوا: 
نصب الأدلة من جملة التمكين الذي لا يحسن التكليف مِن دونه كالقدرة والآلة. قلنا: وكذلك وجود 
الإمَام عليه السّلام مِنْ جملة التمكين ين وُجوب طاعته» ومتّئ لرَيكن موجوداً ( تُكنًا طَاعَتهه كا أن 
الأدلّة إذا تكن مَوجودة لريُمكنا النّظر فيها فاستوئ الأمرّان))” اه » والذي لازمّه أن المكلفين غير 
مُكنين من طاعَة الله تعاك إلا بوجود ذلك الإمام الغائب » فجعل الشيخ الطّومي وجود ذلك الغائب 
أصلاً في التمكين من الطّاعة كالقدّرة التي أودعها الله تعاك فينا » فإذا كانَ ذلك كذلك وأصبحٌ لا ثمرّة 
من ذلك الغياب عل الأمّة من وجود ذلك العلم والحدي والأمر والنّهي الفعلٌ في الأمّة » مُباشرة ومخالطة 
وظهوراً بيهم » فأصبح مع ذلك الغياب عن الأمّة قد غاب معه ذلك العلم الإلحي وذلك الأمرٌ والنّمي 
فأصبح العبادُ غير مُكّنِين من طاعة الله تعاك » فلا ثمرة من وجود الجرّم مع غياب أثره وعدم تحققه » ىا 
أنه لا ثمرّة من وجود الآلّة - اليد وسائر الأعضاء - مع تعطّلها وسٌّقمها وعدم مقدرتبها ع أداء الصّلاة 
#اقالسه غير شك م 3ل الضلاة قياما ر تكردا فلا غات أن لك الأعقاء وخر عملها بعركة وصهكة 
وسلامة ارتفع تكليف أداء الصَّلاة من قيام » فكذلك إذا كان وجود الإمام سيُعادل وجود الأدلّة عل 
التكليف التي بدونها لا يُمكننا التّظر ولا طاعة الله تعاك ‏ فإنّنا اليوم غير مُكلّفِين من تلك الغيبة ومن 
اثني عشر قرناً لأنّه لا أثر لذلك الوجود لذلك الغائب الثّانِ عشر » وهذا فمن أعظم القدح في الحكمة 
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الإلهيّة » والله الْمستعان . ثمّ على قول ابن المطّهر الحلي فإِنّ هذه العلوم التي بين يدي فقهاء الإمامية لا 
يعلمون معها أيّما القول الُطابق لقول الغائب من عدمه » وقد فصّلنا الكلام في هذا عند الكلام عل التقيّة 
كناقضة لدعوئ اللطف في الوجه الأوّل » وإِنّه لأمرّ طبيعي أن يتوه مُتكلّمو الإماميّة وُمنظّرو مذهبهم في 
هذه التأصيلات الكلاميّة لا كان العقل والشّرع لا يخدمٌ قوم . ولا كانوا ضحّية الأصول الروائية 
المختلقة - ى| قدّمنا في الفصل الأول هذا الكتاب بتفصيل - والانتصار للمذهب ء ونه لاايصحٌ ذلك 
تلمع اقئنة لحرو رذ لدان مهار عقوم نادت لمرو باع التحينةاواالرصيرخية ار الخافة ريدي 
ذلك كلّه هذا التّناقض الذي عاد على الذات الإهيّة بالتقص » والعياذً بالله تعال » ثمّ كان تنظيثهم تُخالفه 
ويرفعه وينقضّه واقعهم » حتّئ عادوا كغيرهم من سائر الفرق التي لا توجب التصوص ولا العصمة 
الآحاديّة الفرديّة سواءً بسواء » بل غيرهم يزيدٌ عليهم بالتنظير الصّحيح والاطّراد في المسائل » فيتأمّل في 
ذلك الياحثون كثيراً . 


- الوجه الرّابع : عدم وجود النصّ الشّرعي عاك الأئمّة ينقضُ دعوئ اللطف الإمامي : 


الوجه الرّابع : أن النصّ عل الاثني عشّر الذي هو عمدة وقوام فكر الإماميّة في عدم ثبوته ناقضٌ لدعوئ 
اللطف الذي يُنظّرون معه أنه واجبٌ - أي النصّ - عل الله تعاى من وجوب ذلك اللطف » وأنّ اللطاف 
لا يتحقق ولا يتم إلا به » فيقول ابن المطهّر الحلّ : (التّحقيق أن تقول: لطفٌ الإمامة يتم بأمُور: (ينها) 
مَايجب عَل الله تعال ومُو حَلقُ الإمَام ومّكينه بالقدرة والعلم والنّص عليه باسيوه وَنسبه» وهّذا قد فعله 
الله تعلل)) اه» وذلك أنْ هذه الدّعوئ في ثبوت النصّ عن الله تعاك على الاثني عشر لرتصحٌ البثّة من 
دعوئ الإماميّة » وإنَّ) هُو أمرٌ افتعلوه واختلقوه بعد زمن الغيبة لا انققطع الإمام الحسن العسكريّ - عليه 
السلام - بلا ولد ء وهذا قد أفردنا له كتاباً تاماً ناقشنا فيه عدم ثبوت هذا الخبر أسميناه (الَشَامل في تأريخ 
ومدلول خبر الاثني عشر) , فيُراجعه المهتمٌ لطول مباحثه . إلا أنني أكتفي هنا بها ذكره العلامة الإماميّ 
المحقّق محمد باقر البهبودي » قال : ((الأحَاديث المرويّة في التصوص عل الأئمّة جملة من حبر اللّوح 
وَغبره» -كُلّها - مَصبُوعةٌ في عَهد العيّة والمجّرة وقبلها يقّليلء قلو كانت هذه التصوص المتوقرَة مَوجُودةٌ 
عِندَ الشّيعَة الإماميّة لما اختلَفُوا في مَعرِقَة الأيْمّة الطّاهِرّة هذا الاختلاف الفاضح. ولما وقّعت الحيرة 
لأساطين المذهب وأركان الحديث سَنوات عديدة؛ وكانوا في عن عَن أن يسكعوا في تاليف الكتب 
لإثبات العَيّبة وكشف الحيرة عن قلوب الأمّةء ببذه الكثرة))*" . 

؛*' كتاب معرفة الحديث:؟1١,‏ 
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إن لازم الوجوبٌُ ني حقٌّ الله تعاك ليتمٌ ذلك اللطف وليبتني ذلك الاعتقاد الإماميّ في الإمامة 
واللطف ولوازم ذلك مِن العصمّة وخصائص الآئمّة هُو أن يكون الله تعاق قد شرّع ذلك النصّ علل 
الاثني عشر بأدلّة من الكتاب أو السنّة تُوجب العلم ؛ لأنّ مثل ذلك تعمّ به البلوئ علئ العباد » ويكون 
الأمر الإلميّ عليهم حجّة في إيجاب المعرقّة بذلك الإمام وطاعته » وإذا لو يُوجد مثل ذلك التشريع الإلمي 
من الكتاب أو السئّة فإنّهِ لا يقال مع ذلك بأنّه قد تمٌ اللطف من جهة أن الله تعاك قد قام بالواجب عليه 
من التنصيص عل الإمام باسمه ونسبه » بل يكون الواقع الشّرعي وواقع الإمامية في زمن الأئمّة ناقضاً 
عل هذه الدّعوئ للطف الإماميّ . إن واقع الإماميّة قبل غيرهم في زمن أثمّتهم قبل الغيبة من واقع 
رواياءهم وتأريخهم يفيد أنهم إريكونوا يعرفون أثمّتهم بعد أتمّتهم إلا بوصايا من سابقٍ إلى لاحقٍ متشابهة 
» وفي ظروف تقيّة لا يكادُ يطّلع عن ذلك إلا خواصٌ » - وذلك بغير علم أخيار بني الحسين عليهم 
السلام -» بل وأدلّة أخرئ أنه إريكن يعلمٌ ذلك أحدٌّ بعد موت الإمام إلا بتعريف الإمام اللاحق | 
كان بعد وفاة الإمام الصّادق - عليه السلام - » وكا قدّمنا عن الشيخ الطومي والشّهيد الثاني وغيره أن 
الأئمّة كانوا يكتمون إمامة أنفسهم » ويتظاهرون بعدمها , وتُعيده هُنا للمُناسبة فيقول الشيخ الطومي 
وهو يتكلّم عن المهدي : ((فَإِنَ قيل: إذا كان المتوف أحوجه إلى الاستتار فقد كان آباؤه عليهم السلام 
عندكم عب تقية وخوف من أعدائهم» فكيف إ يستتروا ؟. قانا: ما كان عل آبائه عليهم السلام حوفٌ 
مِن أعدائهم, مّع لُزوم التقيّة والعُدول عن التظاهر بالإمّامة وتّفيها عَن نفوسهم. وإِمَامُ الزمان عليه 
السلام كل الخوف عليه لأنّهِ يظهر بالسّيف. ويّدعو إلى نفسه. وحُجَاهِدٌ مَنَّ حالف عليه») اه. ويقول 
الشهيد الثاني زين الدين العاملّ في عدم إخبار الأئمّة لخواصّهم فضلاً سائر الأمّة بإمامة أنفسهم » قال : 
((وَقد كانوا في كل زمان مخفيين مُشردين منزوين ملتزمين للتقية في أكثر أوقّاتهم» لا يستطيعون إخبّار 
خواصهم بإمامتهم فضلا عن غيرهم؛ يشهد بذلك كتب الرجال والأحاديث أيضا))” اه . ثم يقال مع 
ذلك بأنْ الله تعلل قد حقق الواجبّ عليه من التنصيص عل الإمام باسم ونسبه ؟!. إن مثل هذا الواجب 
الذي أوجبه الإمامية لك الله تعالى لن يكون طريقه من الشّرع إلا القطع في الضّدور والبوت يحفظه الله 
تعلق وإن عاند الُعاندون كما محُفظ بتوفيقه جل شأنه أمثال خبر التّقلِين والغدير » ثمّ نحن لا نجدٌ من خبر 
الاثني عشر أثراًمن الشّرع إلآما انفردّت به الإماميّة دون الأمّة » ثمّ واقعٌهم يُناقض حقيقة ذلك اللطف 
من دعوئ النصّ لا إريكن ذلك النصٌ قطعياً في ثبوته من جهة الشّرع » ونجد أن سلف الإمامية قبل 


**' الغيبة للطوسي: 17. 
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غيرهم كانوا يجهلون به » ثمّ نجد أن أئمّتهم كانوا يكتمون إمامة أنفيهم » ثمّ هذا الواجبٌ الذي أوجبوه 
علك الله تعالى من كلام ابن المطهّر ا حلي في التنصيص عليه باسمه ونسبه ليتم ذلك اللطف , نجدٌ الشيخ أبا 
القاسم الخوئي يرفعٌه من مُتواترات الأخبار ويُفيد أن الأدلّة المتواترة إِنَّا جاءت بالأعداد ل الأباتة 
وهذا فيرفع اللطف ويرفع أن يكون الله تعاق مالعا باللة - قد قام بواجبه الذي معه يتحقق اللطف 
الإقامن امتعين يفول السيد دوي .ةغلك سوال نزرد عليه : (([الشوال] ديك المعزوك 
المرويّ عَن هشَّام بن سَلر والذي يروي به ما جرئ عليه وعلن بعض أصحابهء بل وعمُوم الشيعة بعد 
وفاة الإمّام الضّادق - عليه السلام - وَكُيف أنه كَان مَع ثلّة مِنَ أْصحَاب الصّادق ثم كَانُوا يبحثون عَن 


للف مِنّْ بَعده - عليه السلام - فَدَحَلُوا عل عبد الله بن جَعمّر وَقَد اجتمّع عليه النّاس ثم انكشّ ف لهم 


بُطلان دعو إِمَامَتته فَخَرَجُوا نه ضَلاَلاً لا يَعرفونَ من الإمام إلى آخر الرٌوايّة... » كيف نَجمّع بين هَذِه 
الرّوَاية التي تدل عَلِن جَهَل كبّار الأصحاب بالإمَام بعد الصّادق - عليه السلام - وَبِين الرّوَايَات التي 
تحدد أسّاء الأئمّة جمِيعَاً مُنذ رمن رسول الله صل الله عليه وآله؟!. وَمَل يُمكن إِجمّاع الأصحاب عل 
جَهل هَذِه الرّوايات حتّى يتحيّروا بِمَعرفَة الإمام بعد الإمام؟!. [الججتواب] الوئي: الرَّوَايَات التُواترَة 
الوَاصِلَّة إلِينَا من طريق العَامّة وَالخاصّة قد حَدّدت الأئمّة عَلِيهم السلام باثي عَشر مِن تاحيّة العَدّدء وَإر 
تَُدَّدهُم بأسرائهم عليهم السلام وَاحداً بعد وَاحِدّ > حَتَ لا يُمكن فَرض الشَّك في الإمَام اللآحق بعد 
رحلّة الإمَام السّابق » بل قد تَقتضي المصلّحّة في ذلك الزْمَان اتماءه والعسار عليه لد البامى كل لدف 
أصحابهم عَليهم السلام إلا أصحاب السّر لهم وَقَد اتَفَقَت هَذِه القضيّة في غير هذا الّورد » والله 
لاع ا : نلفتٌ الباحث إك أن يتأمّل كيف أن جواب السيّد النُوئي 

إريستوعب كامل سوال السّائل » فمِن سوال السّائل : ((كَيفَ نَجِمّع بين هَذِه الرّوَاية التي تدل عل جَهَل 
ل تدل علكن جهل كبار أصحاب الإمّام الصَّادق - عليه السلام 
-» منهّم ابن الإمَام الصّادق عبدالله بن جَعفر . وأبو جعفر مُؤْمن الطّاق » وهشام ب بن سار الجواليقي» 
وأبو بصير . وجماعة أصحاب الإمَّام الصّادق بعُموم » وفي هذا فتأمّل كيف يُقال بتواثر لا يعلّمُه أمثال 
هؤلاء » أو كيف يُقال بوجودٍ نصّ لا يعلمّه أمتّال مّؤلاء » والرّواية التي يتكلّم عنها السّائل واضحة ف غانا 
في جهل كبّار الأصحّاب بعيدَةٌ عن مسالك التقيّة لمن تدبّر وأنصّف . ثم كان من سوال السّائل الذي إر 
يلتفت إليه الثُوئي . قوله : ((وَمَل يُمكن إجماع الأصحَاب عَل جهل هَذِه الرّوايات حتّى يُتحيّروا 
بِمَعرِقَة الإمام بعد الإمام)) » فهذا فعلاً إطباقٌ من أصحاب الإِمَام الضّادق - عليه السلام - علك الجهل 
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بذلك النّص » فقسمٌ مَالوا جميعهم إلى عَبدالله بن جَعفر وأكثر الفقهاء فيهم! » وقسمٌ بقُوا حيّارى صّلال 
في الأزقّة لا يعرفونَ إماتهم بعدّ إمامهم » فتأمّل . وأمّا قول السيد المُوئي بأنَّ الرّوايات اتواترة إِنّ)ا هي 
بالّدد فذلكٌ بعيدٌ فروايات المحدّثين لها موضوعٌ مُغايرٌ عن موضوع ما ترويه الإماميّة ى) أَئبَْنَا ذلك 


بتفصيل في كتابنا (الشامل في تأريخ ومدلول خبر الاثني عشر) . كم أنه لا حجّة في الاعتقّاد في الإخبّار 
بأعدادٍ غير تحصوصين بأعيانهم» كأن يقولّ رسول الله - صلوات الله عليه وعلك آله - يوم العّدير إمامئكم 
بعدي واحدٌ , أو ثلانّة » فتأمّل فمقامُ الإمامّة مقام قَطّع . والشخصيص والتَّعيين الشّخصي طريقه النضّ 
الشّرعي لا الاستدلالٌ العقل » كم تأمّل إقرار اللثُوتي بأنّ النصّ عل الاثني عشر غير متواتر علل أسّاء 
الأئمّة » ومُو الطَلع على روايات أصحابه . وهنا يحقّ للمُكلّف أن يتسَاءلَ ما معنى أن يموت رسول الله 
- صلوات الله عليه وعلك آله - وقد أتمٌ الدّين بجّلاء ووضوح للأمّة : ((الْيوَمَ أَكُمَلْت لَكُمْ دِيَكُمٌ 
وَأَعَمْتُ عَليكُمَ ِعُمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الِْسْلَامَ وِينا)) , إذا إر يكن من طريتٍ قاطع » آيدٌ ُحكمة , أو سنَة 
رارم ]و جل قاس وول عل ناس انحط متش تون الإتليهدن الزيانة السية+ 
والله المستعَان . كل هذا ينقض تنظيرات الإماميّة لعقيدة اللطف الإلمي وما يجعلونه من لوازمَ لذلك من 
العصمة والنصوص وخصائص الآئمّة وغير ذلك . 


ثمّ ابن المطهّر لحل يُرنَبِ حصول اللطف من الدليل العقلي عل أنه يبُ على الله تعاك أن 
ينصّص عل الإمام باسمه ونسبه » فيكون لازم ذلك الوجوب عل الله الذليل القطعيّ من الشّرع , ثم 
الشيخ المفيد يُّرَ ضمناً في جوابه عل الزيديّة بأنهِ لا بأس إذا كانت الأخبار آحاديّة في أئمّتهم فإنّ أدلّة 
العقول تجبرٌ ذلك لا أوجبّت - أي أدلّة العقول - وجوب التنصيص عل الأثمّة » ومن هُنا فاعلّم كيف 
أن أصل تنظير الإماميّة في الإمامة عقلٌ ثمّ آحادٌ من الرّوايات أَدّعي بعد ذلك تواترها بالاختلاق بعد 
الاختلاق . ثم تلك الآحاد أيضاً مختلقة لا يقرّهم عليها أخيار بني الحُسين . فأصبح ملاك الدّلالة عل 
قول الإماميّة في الإمامة هُو العقل مُرّداً عن السّمع والشّرع . والموضوعات عل الشّرع فليست من 
الشّرع. وكم من جهالات سيُنظر لها بالعقل - بالتَظر الخاطئ - ولكن الشّرع أريقل بها فلا يقال بعد ذلك 
قد قبلها العقل فنحنٌ نؤمنٌ بها فيها وجهه وطريقه الشَّرع » كمن يُنظر لوجود نبيّ في كل زمانٍ » فيقول 
الشيخ المفيد : ((فإن قال قائل من أهل الخلاف: إن النصوص التي يروونها الامامية موضوعة والاخبار 
بها آحاد» وإلا فليذكروا طرقها أو يدلوا على صحتها با يزيل الشك فيها والارتياب. قيل له: ليس يضر 
الامامية في مذهبها الذي وصفناه عدم التواتر في أخبار النصوص عل أئمتهم عليهم السلام» ولا يمنع 


من الحجة لم بها كونها اخبار آحاد لما اقترن إليها من الدلائل العقلية فيها سميناه وش رحناه من وجوب 
الامامة وصفات الائمة عليهم السلام بدلالة أنها لو كانت باطلة علك ما تتوهم الخصوم لبطل بذلك 
دلائل العقول الموجبة لورود النصوص عل الائمة با بيناه)) اهء فإِنْ العقول رتبت بعد من ذلك 
الواقع الإماميّ . ثمٌ الشّرِع إريثبت بعد ليّقال بتهام ذلك النظر العقلّ في اللطف والإمامة » وفي هذا فتأمّل 
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أخي الباحث كيف ترادقّت الجهالات لتخلّق حقيقةٌ موهومة القطعيّة والتحقيق . 
- الوجه الخامس : عدم صحّة العصمّة من الأئمّة ينقض لوازم اللطف الإمامي : 


الوجه الخامس : أن دعوئ العصمّة للثّانية من ولد الحُسين - عليهم السلام - » دعو لا تنهضٌ بها 
حجّة من الشّرع » لانعدام التصوص الدّالة عليهم » ونا كان العقل لا يُوجِبُ للثّانية طاعةً ولا عصمَةٍ إلا 
من تلك النصوص الشرعيّة التي إرتتيّت » ودعوئ اللطف قد وقفتٌ عليها قريباً من الوجوه المختلفة 
فإئّها تنظيرٌ عقّ باطل بذلك الوجه الإماميّ ثمّ لا مصداقٌ لما عل واقع الإماميّة ؛ فدعوئ اللطف 
مُنتقضةٌ من كل وجه . وكذلك هُنا نُشير إك أَنّه ىما القت التصوص الاثني عشريّة » وكان واقعٌ 
الإماميّة جهل بتلك التّصوص قبل عصر الغيبة » فكذلك لازم العصمّة من ذلك اللطف حُتلقٌ عن أخيار 
بني المسين - عليهم السلام - » واقعهم يُناقضّه إلا أن سلف الإماميّة يزيدون من أوهام التقيّة عن كلام 
أخيار بني الُسين - عليهم السلام - فيصنعون العقائد الباطلة التي لا يرتضونها » يروي الكُليني » 
بإسناده » عَن أبي بصير قال: سَمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يُقول: ((رَحِمَ الله عَبداً حَبّبنا إلى التاس 
وَلريبَعْضًا إليهم أمَا والله لو يَرَوُونَ تحاسن كَلامِنَا لكَانوا به أَعَرٌّ » ومّا استطاع أَحَدٌّ أن يَتعلّق عَليهم 
بِنَّىء » ولكنّ أَحَدَهْم يُسمع الكَلِمّة فَيحَطّ إلِيهًا عَشْراً)): فحطّوا الكلمات بعد الكلمات ء والجّمل بعد 
الجُمل » حتّى كوّنوا عقائد العصمّة والنصوص والمنصائص » وأخرجوهم عن كونهم علماء أبرار من بني 
فاطمّة حالهم كسائر علاء بني فاطمة من إخوتهم وبني عمومتهم من بني الحسن والحسين » أهل 
الاصطفاء العام » وإن جارٌ فيهم التفاضّل في العلم والعبادة فذلك كما يتفاضّل أهل الفضل » إلا أن تلك 
اجماعة من الشّيعة قد أخرججتهم من كوهم علك تلك الصفة التي يُشاركون فيها غيرهم » فقالوا : أئمّةٌ من 
بني فاطّمة معصومون لا يُوقفهم الله تعال على ذنب ولا يسأهّم كما يسألّ العباد . ولا يخطئون ولا 
يختلفون » ولا تجوز عليهم المعصيّة . ولا تحمل فيهم الوعيدٌ ولا العذابٌ » ثم هذا الإمام الصّادق - عليه 


١ مه‎ 


المسائل الجارودية:"؛. 
الكافي: .573/8 
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السلام - يشتكي إك الله مّن يقول فيه بهذه المقالّة خطابياً كان أو غير خطابي . مُغيرياً أو غير مُغيريّ ‏ 
فالأصل ما اشتكئ منه - عليه السلام - من اعتقاد » وهو اعتقاد الإماميّة اليوم » والاعتقاد الذي يُنظّر له 
الأخ الكاتب - الذي إريقف عين حقائق كثيرّة للأسَف .ء وإِنّا اشتغل بانتقاد الزيدية عن تحصيل تكليفه 
بالطريق الذي يُلبّي اليقين - » فيروي الكشيّ » بإسناده » عن عبدالرحمن بن كثير» قال : قال أبو عبد الله 
عليه السلام يوم لأصحابه : ((لعنَ الله الُْخيرة ابن سعيده ولعن بَمِوديّة كان يختلف إِليها يتعلم منها 
السّحر والشّعبدَّة واكّخاريق. إِنَّ الْمخيرة كَذب عل أبي عليه السلام» قسلبه الله الإيّان» وإِنّ قُوما كذبوا 
عَلِيْء ماهم أذاقهم الله حَرٌ الحتديد. فوالله مَا تحن إلآ عَبِيدٌ الذي خلقنا واصطقَّاناء مَا تتقدر عل ضرٌ ولا 
تفع وإِنَ رَحَا فبرحيته وأن عَذّبنا قبذنوبناء والله مَالنا عاك الله مِنّ حُجّة ولا مَعنا من الله براءة» وإنًا 
لَيّتون» وَمقبورُونء ومُنشرّونء ومّبعوثون» ومّوقوفون. ومَسئولونء ويلهم ماهم لُعنهم الله فلقد آذّوا الله 
وآذّوارَسُوله صل الله عليه وآله في قبره وأميرَ المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن ا حسين وممّد 
بن علي (صلوات الله عليهم). وما أنَا ذا بين أظهر كم لم رَسُول الله وَجلد رسول الله» أبِيثُ عَل فراشي 
حَائفاً وَجِلاً مَرعوباً ‏ يَأمَنون وأفرّع» ويّنامون علل فرشهم. وأنا حَائفٌ سَاهِرٌ وَل أتقلقل بين الجبال 
والبرّاريء أبرَأ الى الله مما قال فيّ الأجدّع البرّاد عبد بني أسّد أبو التَطّاب لعنه الله والله لو ابتلُوا با 
وأمَرئّاهم بذلك لكان الواجب ألا يقبلوة ٠‏ فكيف وهم يرون خائفاً وَجلاً» أستعدي الله عَلِيهِم وأتبرّأ 


١‏ 4 0011 0 5 0 ع 
إك الله مِنهُم. أشهذكم أني امرؤٌ وَلدن رسول الله صل الله عليه وآله وَمَا معي بَراءةٌ مِنَ الله إن أطعته 


رَحمَني وإن عَصيته عَذّبني عَذابا شديداً أو أشَدَّ عَذابّه))” اه . ثمّ سيسمعٌ ذلك الإماميّ ويقول ذلك 
تقيّة » فانظّر كا قدّمنا في الوجه الأول أثر مفسدة التقيّة على السّابق واللاحق الغابر واحاصِر ء ثمّ تأمّل 
أثر ذلك اللطف في التقريب للطاعة والإبعاد عن المعصية . والحقٌ أن الإمام الصّادق - عليه السلام - من 
عقيدة العصمّة التي نُسبّت إليه براء » وفي بحار الأنوار » عن حبيب النثعمي قال: سَمعت أب عبد الله 
عليه السلام يقول: ((إنا لَندنب وَنُسِيِءٌ ثم تَتوبُ إلى الله متابً))”» فحالّه حال آحاد أعلام امّدّئ من بني 
الحسن والحُّسين - عليهم السلام - لا أنه بتلك الخصائص التي توّهما الإماميّة » فهذا الأرقط محمّد بن 
عبدالله بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طَالبٍ - عليهم السلام - يُنبّهِ ابن عمّه الإمام الصّادق - عليه 
السلام - على التصبّر فيتنبةُ الصّادق ويشكُرٌ لابن عمّه تنبيهه » فيروي الشيخ الصّدوق » بإسناده » عَن 
إسماعيل بن جابر والأرقط ابن عم أبي عبد الله - قال: ((كَان أبو عبد الله عليه السلام عند إسماعيل جين 


''' رجال الكشي:531/7. 
'١'‏ بحار الأنوار:ه707/7., 


بض » فلا رَأئ الأرقط جَرْعَه قال: يا أبا عبدالله قد مَاتَ رَسُول الله صل الله عليه وآلهء قال: قارتدع » 
ثمّ قال: صدّقت أنَا لَك اليومٌ أشكر))” . وكذلكٌَ كان إسماعيل بن جعفر الصّادق وفق رواية الشّيخ 
الضّدوق - يُراجع والده با يُعْلمُ من حاله أنه ليس بمعصوم عن الخطأ واْراجعّة » فيروي الشيخ 
الطّوسي » بإسناده . عن صارم بن علوان الجوخي » قال: دخلت أنا والمفضل ويونس بن ظبيان والفيض 
بن المختار والقاسم شريك المفضل - عل أب عبد الله عليه السلام وعنده إسماعيل إبنه» فقال الفيض: 
((ججعلت فداك نتقبل مِنّ مَؤلاء الضَياع فنقبلها بأكثر ينا تَتقبّلهاء فقال: لا بأس به فقال له إسّاعيل ابنه: 
إرتفهّم يا أبّه. فقال أبو عبدالله عليه السلام: أن إر أفهم؛ أقول لك: إِلرَّمِنِي قلا تفعل. فقال [فقامَ] 
إسماعيل مُغضباء فقال المّيض إِنا تَرى أنه صَاحِبٍ هذا الأمر مِنْ بَعدِكء فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا 
والله مَا هو كذلك. ثم قال: هذا ألزمُ لي مِنْ ذلك - وأشار إلى أبي الحسّن عليه السلام - وهو نائم فضمّه 
إليه فنامَ عل صَدَّرهء فً) انتبه أخدٌ أبو عبد الله عليه السلام بِسَاعِده ثم قال: هذا والله ابني حَقاً هُو والله 
يملأهًا قسطاً وَعَدلا ىا مُلئت ظلما وجوراً. فقال له قاسم الثانية: مّذا جُعلتٌُ فداك ؟ قال: إي والله إبني 
هذا لا يخرّج مِن الدّنيا حتئ يملا الله الأرض به قسطا وَعدلاً ىا مُائت ظُلاً وَجُوراً ثلاث أيَانِ يحلفُ 
بها))” » وفي هذه الرواية ثلاثة أمورء الأول: تجويز إسماعيل عبن أبيه عدم المّهم وذلك من اعتقاد عدّم 
عصمّة أبيه واقعاً . والثّاني : أن أولئك الرّجال من سلف ورواة الإمامية لا يعلمون عن خبر الاثني عشر 
شيئاً » بل كانوا يظئُون إمامة إسماعيل بن جعفر فأين ذلك الواجبٌُ عل الله الذي هُو تنصيصٌ إذا كان 
مثل هؤلاء موطن ثقةٍ عند الإمام الصّادق لا يتّقي منهم ويُعلمهم بإمامة ابنه أبي الحسن موسئ الكاظم - 
عليه السلام -» فأصبح ذلك الواجب المنسوب إل الله تعلك مل والعيادٌ بالله » فلا تُطف . والقّالث: أنَّ 
الإمام المهدي من قول الإمام الصّادق - عليه السلام - هو ابنه موسئ بن جعفر - عليه السلام - وأنّه 
هو الذي يملأها جوراً قبل أن يخرّجٍ من الدّنيا ؛ فلذلك قالت الواقفة بغيبته . الحقّ أن الإمامية بهذا 
لثّراث الرّوائي المظلم مع إيجابهم اللطف وحاجة الخلق إليه فإتّهم قد قطعوا عاك أنفسهم طرق اليقين إلا 


من ذلك اللطف الغائب الذي أصبحَ كل واحدٍ منهم يلزمُ معه أن يموت عل الظّن في أصوله وفروعه 
والله المستعان . فأخيار بني الحسين - عليهم السلام - لا يرون بأنّ لهم خصائص تكوينيّة يخرجون بها 
عن حيز آحاد العترّة من بني الحسن والمُسين » بل ويعتقدونٌ أن ذلك الاصطفاء الذي شمّلهم ىا شمّل 
بي عمومتهم من بني الحسن والحسين لا يكون في ميزان الآخرة نافعاً إلا بالعمل الصَّالح » وإلاّ فغيئهم 
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كمال الدّين وتمام النعمة: .١‏ 
''' الغيبة للطوسي: 45. 


أفضل منهم يوم القيامة إذا إر يتحصّلوا تلك الأعمال الصّالحة » يروي الشيخ الصّدوق » بإسناده » عن 
إبرَاهيم بن العبّاس يقول: سّمعت علي بن موسئ الرضا عليه السلام يقول: ((حَلفتٌ بالعتق ألآ أحلف 
بالعتق إلا أعتقتٌ رَقبة وأعتقت بعدها جّميع مَا أملك إن كان يُرئ أنّهِ حَيرٌ مِنّ هذا (وأومأ إلى عبد أسودٍ 


مِن غلمانه) بقرّابتي مِنّ رَسُول الله (ص) إلآ أن يكون لي عَمل صَالح فأكونَ أفضل به منه))"” . 


وفي جواز السّهو على المعصومين » وعبكئ رأسهم رسول الله صلوات الله عليه وعلك آله » يقول 
الشيخ الصّدوق با ستقفٌ معه أن الإمامية اليوم داخلون في هذا الغلرٌ واللعن الذي سيذكره » 
وسيكونون داخلون في رد الأخبار التي حكئ عنها الشيخ لا(رن العلؤة والقرية ضة لعنهم الله يتكرون 
سهو النبي صل الله عليه وآله ويقولون: لو جاز أن يسهو عليه السلام في الصلاة لجاز أن يسهو في التبليغ 
لأنَ الصّلاة عليه فريضّة كما أن التبليغ عليه فريضة. وهذا لا يلزمناء ...» وكّان شحنا محمد بن الحسن بن 
أحمد بن الوليد رحمه الله يقول: أوّل درجة ني الغلو تفي السّهو عَن النبي صل الله عليه وآله» ولو جّاز أن 
تَردٌ الأخبار الواردة في هذا المعنن لجاز أن ترد جميع الأخبار » وفي رَدّها إبطال الدّين والشريعة. وأنا 
أحتسبٌ الأجر ني تصنيف كتاب مُنفرد في إثبآت سّهو النبي صل الله عليه وآله والرد عن مُنكريه إن شاء 
الله تعلن))” اه , والح أن الإمامية قد ارتقت في الغلوٌ درجات بعد درجات » ولكن ذلك عليهم جائرٌ 
إذا كان اللطفٌ غائبٌ لا يُقرّهم من طاعة ولا يُبعدهُم عن معصية يخوضون في دين آبائه بالظّنون واللعن 
لبعضهم . قال المجلسيّ يحكي خلاف قول الشيخين الصّدوق وابن الوليد مطرّحين تلك الأخبار التي 
باطّراحها وردّها يجوز رد جميع الأخبارء فيظهر للقارئ أبعاد المشكلة : ((انْ أصحابنا الاماميّة أجمعوا عل 
عِصمّة الأنبياء والأئمّة صلوات الله عليهم من الذّنوب الصغيرة والكبيرة عَمداً وَخطأ ونسياناً قبل النبوّة 
والإمّامة و بعدهماء بل مِن وقت ولادتهم إِك أن يلقوا الله تعاك))” . 


- جواز الاختلاف بين أئمة الإمامية وعدم اعتقاد مُتقدّمي أصحابهم بالعصمة : 


لاسي م ل ا 
ذلك واحدة وان ترشيت الأماية أن ان ثمّتهم لا يختلفون . فذلك ليس هو واقع 3 تمّتهم » وإِنَّا تنظيرات 
الإماميّة من واقع تأصيلاتهم التي صاغوها لحصي سي » ومن واقع 
'' عيون أخبار الرضا:١/757.‏ 
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قولهم بذلك الوجه من التقيّة في أخبار بني الحُسين - عليهم السلام - ٠‏ وإلاّ فالحقيقة هُو اختلاقهم » 
وأنَ ذلك جائرٌ عليهم من باب الاجتهاد الذي يجوز عن آحاد سادات بني الحسن والّسين - عليهم 
السلام - » فيجوز أن يجتهدَ الإمام الصّادق - عليه السلام - قولاً » ويجتهدَ الإمام على بن موسئ الرّضا 
- عليه السلام - قولاً في نفس المسألّة » ولكل نظره يؤدّيه إى مسألته » بدون أن يكون لازم ذلك الصّلال 


»كما أن فقهاء ومراجع الإماميّة يختلفون في المُتيا والاجتهاد ولا يلتزمون أنّ اختلافهم ضلالٌ وهلاكٌ 
حتّئ وإن جوّزوا الخطأ عك استنباطاتهم . وهنا تأمّل هذا الخبر في جواز الاختلاف عل العترة وأعلامهم 
» فيروئ صاحب بصائر الدرجات محمد بن الحسن الصفار بإسناده . إلى الإمام جعفر الصادق - عليه 
السلام - أَنّهِ قال : ((إنَ رَسولٌ الله صل الله عليه وآله قَال : مَا وَجَدَُم في كِتَابٍ الله فَالعَمَلُ به لازم » لا 
عُذْرَ لَكُم في تَرّكه » ومَالرَيَكُنَ في كِتَابٍ الله وكَانّت فيه سُنَةٌ مِنّي » فلا عُذَرَ لَكُمْ في ترك سُنتي» وما يكن 


سعد اس 


فيه سُنَةٌ ني » قا قَالَ أصحابي (تأمّل) فَخُذُوه » فإنًا مَثل أَصحَابٍ فِيكُم كُمثل التجوم ٠‏ فبأيَّا أخذ 
اهتدئ » وبأيّ ل ل يي 
الله صل الله عليه وآله ومَنّ أُصحَابك ؟ . قَال : أهل بَيتي))” » وهذا الخبّر فوجهه ما تؤصّل له الزيدية 
من الأخذ عن أهل البيت - عليهم السلام - بإجماعهم وأنّه حجّة » وإذا اختلف أئمّة بني الحسن 
والمسين وأعلامُهم فللمقآد أن يُقلّد من يُقدرّه أعلّم بلا تضليل أو تسفيهٍ لبقيّة أئمّة العترة - عليهم 
السلام - » وفي هذا المعنئ الذي رواه الصفار ء وأنْ اختلاف أهل البيت - عليهم السلام - رحمة » 
تروي الزيدية عن الإمام زيد بن علي - عليه السلام - أنه قال : ((فاختلافًا - أهل البيت - لكُم رَحمة» 
فإذَا نَحنْ أجمَعا عَ أمر إريَكّن للنّاس أن يَعٌدوه )), وقال الإمام الباقر محمّد بن عَلي - عليه السلام - 
» وقد ستل عن اختلاف بني فاطمّة - ذلك ظاهر وجه السّؤال - : ((إِنَا تَختلف وتجتّمع» ون يحَمَعَنَا 
الله عن ضَلالَّة )” . وفي الخبر الذي يرويه الصّفار هذا المعنن من قوهما صلوات الله عليه) : 
((واختلافٌ أصحَاب لَكُم رَحمّة) » ولستٌ في صدد تصحيح رواية الصّفار» وإنَّ) في مقام الاستشهاد من 
الرّواية الإمامية عن ما ثبت عند الزيديّة » فالحقٌ أن أخيار بني الحسين أثمّة الإماميّة هم علماء أبرارٌ ليسو 
عن ذلك الحال الذي تعتقدّه الإماميّة في أنفسهم » فليسو يؤمنون بأئّهم أثمّةٌ مُفترضو الطّاعة » وأنْهم 
معصومون, أو أن لهم من الخصائص ما تحكيه الإماميّة عندما أنزلوهم منزلة الآنبياء وإن ألبسوهم لباس 
الأوصياء » وفرّقوا بين الأنبياء والأوصياء بفوارق بسيطة » ومع هذه الفوارق فقد جعلوهم أفضل من 


بصائر الدرجات١5.‏ 
' مجموع كتب ورسائل الإمام زيد بن علي - عليهم السلام - » كتاب تثبيت الوصية : .5١١‏ 


سائر الأنبياء عدا نبيّنا حمّد صلوات الله عليه وعلك آله . بينا الضّوابٍ أئّْهم علماء الهم كحال غيرهم من 
سادات بني الحسن والحسين وإن قلّدهم البعض والتزموا أقواهّم فذلك لا تُخرجهم إلى حدّ العصمة 
وافتراض الطّاعة وإن تقيّدوا بأقواههم لمكان التّقليد» ولمكان أثْهم يرون أئّهم الأعلّم والأفضّل في زمانهم » 
إلا أنَ ذلك كله بمنظور أثْهم أوصياء غلماء لا أثهم أوصياء لهم من منازل النبوّة مُشتركات كالعصمُّة 
ولزوم التخصيص والتعيين وما إليها » والوصاية اسم يعم أهل البيت - عليهم السلام - من ذريّة 
الحسن والحسين لمدلول حديث الثقلين » فالزيدية تقول عن أثمتهم بأئّهم أوصياء ولكن بمنزلة العُلماء لا 
بمنزلة الأنبياء من جهة الاشتراك في خصائص النبوّة من العصمّة ونحوها » وهذا فيمن إريثبت عليهم 
نص شرعيٍّ كالثلاثة علي وا حسنين» فالنضصّ يوجبُ العصمّة » وقد كان الإمام الصّادق - عليه السلام - 
يرئ أعلميّة عمّه الإمام زيد بن علي - عليه السلام - عليه في أخبار كثيرّة . 


وكذلك كان سلف الإماميّة أو من كانوا يعتبروتهم لهم سلفاً فإتهم ما كانوا ينظرون إلى أخيار 
بني الحُسين إلا بتلك النّظرة في ذلك المحيط الشيعي بعُموم فإئّهم ينظرون لهم علك أئّهم أوصياء عَلماء » لا 
أئِّْم أوصياء أنبياء بمعنئ أئَّم قد اشتركوا في قليل أو كثيرٍ من خصائص النبوة ارتفعوا بها ومعها عن أن 
يكونوا فقط مجرّد علماء كسائر العٌلماء وإن ازدادوا عليهم ني العلم والفضل » وفي هذا فيروي الكنّي » 


بإسناده » عن أبي العباس البقباق قال: تذاكّر ابن أبي يُعفور ومع بن خنيس » فقال ابن أبي يعفور: 
((الأوصياء * أبرَار أتقيّاء» وقال ابن 0 الأوصياء أنبياء قال: فد خلا عل أبي عبد الله عليه 


السلام قال: فلا استقرٌ حَلِسّه) . قال: قَبدأهُما أبو عبد الله عليه السلام فقال: يا عبدالله أبرأ ما قال أنَا 
أنبياء)»” ٠‏ وصحّح هذه الرّواية الخوئي" . وقد حمل السيّد كمال الحيدري من الإمامية قول ابن خنيس 
أئهم أوصياء أنبياء عل هذا المعنئ الذي ذكرنا لا أنّه يقصدٌ أنّهم أنبياء بعد ختم النبوّة بل هو - ابن 
خنيس- يثبت أمّهم أوصياء لا أنبياء علن الحقيقة » إلا أثهم اشتركوا في خصائص مع الأنبياء فأصبحوا 
يتقرنون إليهم لا إلى العلماء الأبرار ك) يقول ابن أبي يعفور الذي هو من خواصٌ الإمام الصّادق - عليه 
السلام - » ويقول بذلك في تأويل كلام ابن خنيس العلامة علي حسين العاملي فلم يُصحّح معناها في 
الّاهر » وصحّحه بالتأويل » قال : ((وهذه الرواية ما يُقطع بعدّم صحتها بحسب ظاهرها وَلزوم 
تأويلها باُقابل مع ما تقدّم من الأدلة التامة عن عِظم أمر اع بحيث لا يُتصوّر أَنَ امن كان جاهلا بأنّ 
النبي (صل الله عليه وآله) حاتم الأنبياء وآخر الرّسل مع أن ذلك من ضروريات الدين والمذهب فلا بد 


'' بحار الأنوار:7111/75. 
'"' معجم رجال الحديث:9١/7717.‏ 


ل ل ل ا ا ل 
أو أمّهم كالأنبياء في اطلاعهم علئ الأسرّار واُغيبات وعُلوم البلايا واّنايا وما شاكل ذلك. خصوصا أن 
الإمَام أ تخاطب المعلّ سُعرضاً فيه بذنب وشبهة))” اه . وهذا من التصحيح والاعتبار فعلك مباني 
الإماميّة وإلآ فإنَ كتاب الكشّى جميعه لا يحل الاعتماد عليه لا تصرّف فيه الإماميّة » ولا يهم تفصيل هذا 
هناء بل الذي بهم هُو لفتٌ الباحث إلى قضيّةٍ أكبر » وهو أن أولئك الأخيار من ذريّة الُسين - عليهم 
السلام - في زمانهم فإ داستلت الكمامية المقلون الذني أكيك أ نهم سلف حقيقيٌّ للإماميّة الآتين بعدّهم 
» فإنَ المتأحرين قد غيّروا وبدّلوا في الاعتقادات غلّواً ىا ستقف . فأولئك الْنَقنّمون سلف الإمامية 
العامتونللاسة يا قانوا يروة فق أخبار : بني الحسين إلا أئّهم أهل فضل علماء أبرار لهم علمٌ يزيدٌ عل 
امري ري ول الي ور يعتقدون بالعصمّة فيهم » وبالتّالي بالنصوص عليهم أو 
افتراض طاعتهم دون سائر بني عمومتهم وإخوتهم » ولك أن تتأمّل كيف لريرتض الإمام الصَّادق - 
عليه السلام - قول المع بن خنيس » وارتضيئ قول ابن أبي يعفور بأئّهم علماء أبرار » وهذا يعني أئّْهم غير 
معصومين . ويُين لنا الشّهيد الثاني من كبار علماء الإماميّة معن (علماء أبرار) ويبِينُ أيضاً أن كثيراً من 
الشّيعة كانوا يعتقدون ذلك في أئمّة الإماميّة » فيقول الشهيد الثاني : ((وليس بَعيداً الاكتفاء بالأخير» عَل 
ما يَظهر مِن حال رُواتهم ومُعاصِريهم من شيعتهم في أحاديئهم عليهم السلام, فإِنْ كَثيراً مِنَهُم مَا كَانُوا 
يَعتقدُون عِصمّتهم لخفائها عليهم, بل كَانوا يَعتقدون أتْهم عُلَاء أبرَار » يَعرفٌ ذلك مَنْ تَتبّع سِيرَهُم 
وأحَادِيئهم وفي كتاب أبي عمرو الكثي رحمه الله جملة مُطلعة عَِ ذلك. مّع أن المعلوم من سيرتهم عليهم 
السلام مّع هَؤلاء أئّْهم كانوا حَاكِوِين بإِيّاهم بل عدالتهم))” اهاء فتأمّل كيف أن مُصطلح العُلماء 
الأبرار يُسّر بعدم العصمّة من قول الشّهيد الثاني » ثم هو أيضاً الذي ارتضاه الإمام الصّادق - عليه 
السلام - من قول ابن أبي يعفور » والذي تجدر الإشارّة إليه هّنا للمُناسبّة من قول الشّهيد الثاني هُو أن 
أولئك الرّواة الكثيرون الذين هم من أصحاب الآتمّة ثمٌ هم لا يقولون بمقتضئ قول الإماميّة في العصمّة 
وبالتالي في النّص ثم الإماميّة تحكي وثاقّتهم في كُتبهم وتجعلهم من رجاهم . فإِنَ هؤلاء الرّجال قد 
يشتركون في الرّواية في المصادر الزيدية وتروي عنهم الزيدية وما ذلك إلآ لمكان أئّْهم في الأصل ليسو عل 
قول الإمامية ولا مُعتقدهم وإن عدّوهم من رجاهم فَإئَّم يخالفون الْتأَخَرين في تلك الاعتقادات المبتدعة 
من النصوص والعصمة وخصائص الأئمّة مّة التي شاركوا بها الأنبياء » فيستحضر ذلك المهتمّ وهو يقفٌ 


١ 


بحوث في فقه الرجال:57١.‏ 
حقائق الإيمان: .١5٠‏ 


تفن 


عن أسانيد بعض الأثمة يذكرون فيها رجال الإماميّة » فإتّهم من هذا القسم الذي ذكرّه الشّهيد الثانٍ » 
عن أن الشّهيد الثاني كان يحكي كثرة من رواة الإماميّة كانوا عن تلك الصّفة من عدم اعتقاد العصمّة في 
أئمّة الإماميّة بل كانوا يعتقدون أنْهم علماءٌ أبرار » وهذا قول الزيدية في صفة أتئمّة الإماميّة بأئهم علماءٌ 
أبرارٌ إلى جانب بني عمومتهم من الحسن والحسين فالجميع علماء أبرار أهل فضل ومن أهل الوصاية 
العامة من مدلول خبر الثقلين والسّفينة والتجوم وغيرها . 


والأخ الكاتبٌ فقد أغرقٌ مع تنظيرات الإماميّة في اللطف حتّئ جعل قضيّة العصمّة من 
الضروريات تبعاً لمسألة اللطف فابتعد عن الواقع من ذلك التنظير العقلّ » فيلزمه أن يُعيد النُظر لنفسه 
جاداً ليتستحضر تلك الحقبة بواقعيّة » وأن ينزع العاطمّة والأحكام المَكثْرّة ليغوص دقائق الأمور . ولعلّ 
في هذا الباق أَذكُر الباحث بقصيدة شيعيّ الآل دعبل الخنزاعي الذي كان يذكر أعلام العترة الأبرار 
وأفاضلهم في جملة السّياق الواحد لا يُفرّق بينهم هذا معصومٌ وذاك غير معصوم ء فيذكّر الجوزجان يُشير 
إك الإمام يجين بن زيد - عليه السلام - » ويذكُر المدينة إشارة إلى قبر رسول الله صلوات الله عليه وعلن 
آله وقبور الأئمّة الحسن والسجّاد والحسن بن الحسن والباقر والصّادق وجملة سادات العترة - عليهم 
السلام - ٠‏ ويذكّر باخمرا يُشيرُ إلى الإمام النّفس الرضيّة إبراهيم بن عبدالله بن الحسن - عليهم السلام - 
» ويذكر كوفان إشارة إلى قبر الإمام زيد بن علي - عليه السلام - » ويذكر بغداد إشارة إلى قبر الإمام 


موسئ الكاظم - عليه السلام - » وغيرهم » والحاصٍل أن دعبلاً والكّميت وكبار الشّيعة وأجلاؤّهم ما 


كان لديهم ذلك الاعتقاد في أئمّة الإمامية الذي يعتقده الإماميّة الذين صاغوا اعتقادهم بغلّو خلف ظهور 
الأئمّة وازداد ذلك مع عصر الغيبة » بل كانوا يرون التشيّع بمساره الصّحيح » بمسار النظر إلى سادات 
العترة بالعين الواحدة . لا يُُرقون بين الحسنيّ والحُسينيٌ بنصوص أو بعصمّة ‏ مُتابعة للقائمين من العترة 
مُناصرين » بل حتّى أثمّة الإماميّة كانوا عن ذلك مع بني عمومتهم مُناصرين مُتابعين مُبايعين . لا كا 
يصفتُ الشيخ اليد من تحريمهم للخروج ؛ فيُعطّلون فريضة الأمر بالمعروف والنّهِي عن المكرء وأنهم 
قد انقطعوا إلى العبادة واكتفوا بالتقيّة » كا تقدّم من معاني كلام الشّيخ اليد » وللفقير مبحثٌ في ثوريّة 
الإمام موسئ الكاظم وزيديته - عليه السلام - يعود إليه المهتمٌ » ثوريّة وأمرٌ بالمعروف ونمي عن المتكر 
يقومون به هّم وإن تفاوتت أعمالهم » لا أنه من جنس ما يُصوّره بعض الإماميّة امحاذقين من سرقة 
ثورات أئمّة الزيدية ونسبتها كتخطيطات استراتيجيّة ومن وراء الكواليس لصالح أثمّتهم لا وجدوا أنهم 
اليوم مع ثورة ولاية الفقيه يُريدون ربط الجيل الحاضر - لبعث الثورية في نفوسهم - بأتمّتهم فلم يجدوا 


في أتمّتهم - حسب مُعتقدهم وروايتهم لا حسب واقعهم الذي تعتقده الزيدية - فلم يجدوا فيهم إلا 
محرّمين للخروج مُتسالمين مع الظّلمة ىا مرّ معك في الوجه الثاني القريب » فلجؤوا إلى القول بأمّهم كانوا 
يُديرون ثورات بني عمومتهم » وهذا لعمري من خداع التّفس ومن تقلب المواقف الاعتقاديّة التي 
تحتملّها متناقضات رواياتهم الكثيرة الُتعارضّة والتي يسعهم معها أن يعتقدوا الاعتقادات المتضادّة » 
ارون عن المتقدّمين وهكذا ستبقئ هذه الخصلة في فكر الإمامية من ذلك الكم الكبير التعارض في 
كُتبهم في التبئي » ثم لا أُطف يقرّيهم من طاعة ويُبعدهم عن معصية من ذلك الغياب » بل يخبطون في 
انعارضات ليُوْصّل المتأخرون المعاني المخالفة عل المتقدّمين الجيل بعد الجيل » وأقربٌ ذلك مثلاً عقيدة 
العصمة التي إريكّن يتديّنُ به كثير الشّيعة كما حكيئ الشّهيد الثاني . وكما وقفت من لعن الشَّيحْ الصضَّدوق 
لمن يقول بسهو الذي صلوات الله عليه وعاى آله وقول ابن الوليد وني ذلك يروون اللّعن عن الإمام علي 
بن موس الرّضا - عليه السلام - » ثم تجدهم في وقتٍ كما يقول المجلسي يعتقدون بتلك العصمّة كإجماع 
04 عيذ الشهيد الثاني من واقع الرّوايات ومنها ما وقفت عليه من مناظرة ابن أبي يعفور والمعل بن 
خنيس يحكي أن كثير الشّيعة في زمن الأثمة ما كانوا ينظرون إليهم إلا عل أثّْهم أوصياء غلاء أبرار ولا 
يقولون بعصمتهم » فانظر ذلك التدرّج » الذي ينطلق الأخ الكاتب والمتحوّلون اليوم ينظرون إلى عقائد 
المحاصرين لنا اليوم أو من قبلهم في الحقبّة وتأصيلاتهم العقليّة والنقليّة فيظنّون أن ذلك هو قول الأئمّة 
وحال الشّيعة الأوائل . عد واستحضر قول العلامة البهبوديّ لتقف عل أن هذا النصّ الاثني عشري قد 
اختلق بشكل فاحش وتكثر بعد زمن الغيبة حتّى ظنّ المستبصرٌ والمتحوّل من ذلك الاختلاق وتلك 
الكثرة أن تواتراً فعلاً قد حدث مما انفردّت به الإمامية دوناً عن الأمّة » وما يرويه غيرهم في هذا فليس 


موضعه موضعٌ ما ترويه الإمامية في أئمّتهم من النصوص . 


أعودٌ إلى قضيّة العصمّة وأقول أَتّها غير واقعيّة من تراث الإماميّة ولا من تراث غيرهم بعد 
الإمام المُسين - عليه السلام - » فاللطف من ذلك اللازم منتقضٌ ؛ ثم القول بوجوب الإمامة عل الله 
تعالى بذلك المعنئ الإماميّ » ويُصبح الأثمّة أنفسهم يقولون في أنفسهم بغير مقتضئ ذلك الذي تؤصّل 
وتنظر له الإماميّة قومًا في اللطف . ثم كثبر الشّيعة عن غير ذلك الاعتقاد بتلك العصمّة . الواقع ينقضٌ 
ذلك التنظير لتلك العصمّة » ومن لريؤمن بالعصمّة فمن باب أو أنّهِ لا يُؤمِن بالنصّ ء فإِنْ لازم النضّ 
العصمّة » وإن ثبوت العصمّة فرع عل ثبوت النصّ الإلميّ ٠‏ فلًا كان كثير الشيعة لا يؤمنون بتلك 
العصمّة فمن باب أولى أثّهم لا يؤمنون بذلك النصّ الإلحيّ عن أولئك الأخيار من ذريّة الحسين » وهذا 


سيقوذك لمعرقة معنى قولهم (أوصياء) فهو بذلك المفهوم الذي تعتقده الزيدية من كون علماء بني الحسن 
والسين المقتصدين داخلون في الوصاية العآمة من خبر التقلين بحيث تجوز فيهم الإمامة » للقائم 
بالدّعوة منهم » ويُعتبر إجماعهم » وعل المسلمين الالتفاف حولم والأخدٌ عنهم بلا تفريق بين أعلامهم » 
وإن رأئ المقلّد أعلميّة عالر فله أن يلتزمه بدون القدح في البقيّة طالما والجميع علك الطريقة اكرضيّة » 


ثمّ قدمرٌ معك قريباً أخي الباحث ما رواه الصّفار عن الإمام الصّادق - عليه السلام - من قول 
رسول الله صلوات الله عليه وعلك آله في أن اختلاف أهل بيته رحمةٌ للعباد » وأنَ ذلك وجهه جواز 
الاختلاف الذي وجهه الرّأي » والرّأي هنا بمعنا الاجتهاد الشّرعي الُْنضبط ء لا الرّأي الذي أصلّه هوئ 
» فالاختلاف بين أثمّة الإمامية جائز ومنه جملة كبيرةٌ من تلك الروايات التي يرويها الإمامية عن أئمّتهم 
وهي حُتلفة إلا أنْهم يعلّلون ذلك الاختلاف بالتقيّة » وهذا لا دليل معهم عليه إلا أصلّهم في اللطف 
والعصمّة وعدم جواز الاجتهاد علك الأئمّة وأئّهم لا يختلفون » وهذا قولّ يخصّ الإماميّة في تأويل ذلك 
الاختلاف لا أَنْهِ هُو واقع أثمّتهم » فذلك جائرٌ عليهم لا كان الأصل في العباد عدم العصمّة حبّى ينبت 
الدّليل ذلك » والدّليل إريثبت عصمّتهم ولا النضّ عليهم » والقول في الدّليل العقلي مُنتقض من كل 
وجه كما قدّمناء فأصبِيَ حالهم - عليهم السلام - باقياً عل أصله من عدم العصمّة , وأثهم علماء أبرار 
كسائر بني عمومتهم في المخصائص وإن جاز التفاوت في درجة العلم وتحصيله والفضل والعبادة » وهذا 
غير ممتنع إلا أن وجهه زيادة التحصيل والاكتساب والتوفيق لا أنه علمٌ لدّني وما إك ذلك مما لا دليل عليه 
من الخصائص . نعم, فأئمّة الإمامية أخيار بني ا حسين يجتهدون المسائل العمليّة ويختلفون كغيرهم من 
ذلك الواقع الروائي الإماميّ » وتجمعهم ببني عمومتهم إجماعاتٌ تبقئ هي الحجّة المعصومة عل المكلفين 
من اتّباع العترة | سنبيّن قريباً » وني هذا المعنى من جواز قول الأئمّة بالرّأي ونعني به الاجتهاد الشّرعي 
الصّحيح والذي يحصل معه الاختلاف بين الإمام والإمام الآخر ء يقول السيد بحر العلوم بأن إسناد 
القول بالرّأي إلى أثمّتهم في العصر المتقدّم غير متنع » قال : ((ومِن هذا يُعلم: أن القول بالقياس مما إر 
ينفرد به ابن انيد من علمائنا وأنَّ له فيه سلفا من الفضلاء الأعيّان كيونس بن عبدالرحمن» والفضل بن 
شاذان» وغَيرهم فلا يُمكن عدّ بطلانه من ضُروريات اذهب في تلك الأزمّان. وأما إسناد القول بالرّأُي 
إلى الأئمّة - عليهم السلام - فلا يُمتنع أن يكون كذلك في العّصر المتقدم))"" اه ء والقياس مادّة من 
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الاجتهاد . وابن الجُتيد (ت١78ه)‏ فمن كبار الإمامية في زمانهم ومن شيوخهم » وقد خالف عليه 
الإماميّة في القياس لأنَ قوله - فيا يظهر - أقرب لقول الزيدية » بينم| قولٌ الإمامية في القياس إِنّا هو 
اعتبار منصوص العلّة » فلذلك لرتعتبر الإماميّة ابن الجُنيد مُوافقاً حم في مذهبهم هّنا » والذي بهمّنا في 
هذه القراءة أن تستقرئً قول السيّد بحر العلوم في قوله أن من سلف الإمامية المتقدّمين من كان ينسبُ إلى 
أئمّتهم القول بالرّأي » أي بالقياس والاجتهاد وهذا مالف عل قول الإمامية جملةَ وتفصيلاً » ولكنّك 
الآن أكثر تفقّها لقضيّة أن مخالفة متأخري الإمامية ليست بالضَّرورة تعني رأيّ الْنَقدّمِين من سلفهم ولا 
رأي أئمّتهم وقوهم واعتقادهم وإلا فإِنّك تعودٌ مُغثََا بالكثرة بعيداً عن المنهج التحقيقي بعد الذي 
وقفتٌ عليه وستقف عل أضعافه لو عدت وبحثتَ. إِنْ لازم هذا القول الذي لا يُمتنع نسبته إلى أئمّة 
الإماميّة وهو القول بالرّأي - الاجتهاد - والقياس فإِنْ هذا يعني أنْ الاختلاف بيتهم في المسائل الفروعيّة 
الاجتهاديّة حقيقيّ في معانيه لا يقبل التعذّل بالتقيّة فيه ليّقال بأنَ المعاني واحدة , أو يذهب إلى اختلاق 
الرّواة ليهربوا من قضيّة الاختلاف الحقيقيّ في معاني المسائل الفقهيّة بين أتمتهم ىا تجوّز الزيدية ذلك 
عن أئمّتهم » ثمّ سيكون لازم ذلك من اختلاف المعاني للاجتهادات الفقهيّة من إمام لآخر ارتفاع 
المج رادا عل مان الإدامة دوين شين كز ناك ورله ل الجلؤاف نان ون الى انوي افق 
وذلك لازم قوله » ولذلك شع عليه السيد بحر العلوم نسبته الأئمة إلى القول بالرأي والاجتهاد » فقال : 
((فإِنْه رَأي سَئ وقول شنيع» وكيف يجتمع ذلك مع القول بعصمة الأثئمة - عليهم السلام - وعدم تجويز 
الخطأ عليهم - عل ما هو المعلوم من المذهب - وهذا القول - وإن لريشتهر عنه إلا أن قوله بالقياس 
روف مهو قد عكاء النيد))"زهد» وكذلك سيكون حان انق عَاذان ويوقسن بن عبدالتخن وه 
قال بقولهم في القياس وتّسبّهِ إلى أئمّتهم » وهذا فحال ابن الجنيد الإماميّ ومبانيه في اختلاف المعاني في 
المسائل الفقهيّة بين الأئمّة ا يقول الشّيخ المفيد وهذا فلازمه عدم العصمة رأساً من قوله » قال الشيخ 
افيد : (وأجبتٌُ عن المسائل التي كان ابن الجنيد جمعهًا وكتبها إلى أهل مصر ولقبها بالمسائل المصرية» 
وجعل الأخبّار فيها أبواباً» وظنّ أنّها مُتلفة في مَعانيهاء وتّسب ذلك إى قول الأثمّة عليهم السلام فيهًا 
بالرّأيء وأبطّلت ما ظنْه في ذلك وتخيّله وجمعت بين جميع معانيها حتى لر يحصل فيها اختلاف))” اه ء 
وهنا فتأمّل كيف انطلق الشيخ المُفيد يجمعٌ تلك الرّوايات المتعارضّة الْمختلقة يجتهدٌ ليجمعها علك المعنى 
والوجه الواحد الذي لا اختلافَ فيه » وأنْ مبنن ذلك عنده هو عصمّة الأئمّة وأنْ ذلك الاجتهاد الذي 


حكن 
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عليه سائر العُلاء والاختلاف في الآراء ومعانيها من مسألة إلى أخرئ من إمام إلى آخر لا يجوز عل 
متهم فلذلك هُو - أي الشيخ افيد - مَنَّ أعمّل رأيةُ في ذلك الجمع ولا شك سيتعدّر بالتقيّة مرّات 
كثيرة” . إلا أنه لن ينجح كما أن الشيخ الطّوسي الذي أتئ بعد الشيخ المفيد أيضاً في #هذيب الأحكام أراد 
أن يعمّل بنفس عمّل الشيخ المفيد هذا ليجمع الرّوايات علك الوجوه غير المتعارضّة إلآ أنه إر فلح ىا 
قدّمتُ مُفصلاً في الوجه الأوّل القريب عند الكلام عل التقيّة » حتى أصبح من قول الفيض الكاشاني 
مُعاصر القرن الحادي عشر - الذي مرّ معك قريباً- لعلماء الإمامية في المسألة الواحدة ثلاثون قولاً 
ويتزايدٌ في الاضطراب والاختلاف وهُو هذا قولّه تُعيده للفائدة » قال : ((فصارٌ ذلك كلّه سبباً لكثرّة 
الاختلاف بيهم لأي بين أصحابهم فقهاء وعلاء الإمامية] »وتزايده ليلا وخباراً 3 وتوسّع دائرته مدداً 
وأعصاراً » حبّى انتهئ إك أن تراهّم يختلفون في المسألة الواحدة عن عشرين قولاً أو ثلاثين أو أزيّد » بل 
لو شفث أقول ‏ اردق مسألة فرعية ركدلفوا فيها أو يعن متعلقاعا)) ا :قأنا مسلك انق اميد 
وطريقته فإنهِ كان واقعيّاً حيث لريُحاول ا جمع بين الأقوال المتعارضة لأخيار بني الحسين - عليهم السلام 
- » بل جعلها اختلافات حقيقيّة في المعان » بحيث ينسب هذا القول في عدم الكرامّة للإمام محمد الباقر 
- عليه السلام - » وهذا القول بالكراهة للإمام جعفر الصّادق - عليه السلام - » وذاك القولٌ بوقوع 
الطّلاق البدعيّ إلى الإمام موسئ الكاظم - عليه السلام - » وعدم وقوعه إلى الإمام علي بن موسئ 
الرّضا - عليه السلام - » وهكذا » وهذه المسائل فأمثلةٌ نضريها للتفهيم فقط » فحملها ابن الجنيد عل 
الاختلاف في المعاني كا إريمتنع السيد بحر العلوم نسبة المتقدمين إلى القول بالرأي في حقٌ الآئمّة » وحال 
ابن الجنيد الإسكاني هو هذا الذي ذكرناه » هو قول الشيخ المفيد يصف حاله : ((وظنٌ أئها حُتلفةٌ في 
مَعانيها» وتّسب ذلك إك قول الأئمّة عليهم السلام فيهًا بالرّأي))" اهاء ولعمري أن هذا الفقه كان 
أصوبَ وأقبّل وأعدّل من ذلك الذي انتحاه الشيخ المفيد والشيخ الطّوسي ومن بعدهم من الإماميّة لئلا 
يرتفع قولهم وأصلهم بالعصمّة . ثم يلزمهم من ذلك عدم النصّ » ثم يلزمهم من ذلك ارتفاع اللطف ء 
ثمّ يرتفع دليلهم العقلّ التفاوت البناء ما بين متقدّم ومتأخرء ثمّ أدَئ بهم ذلك القول في التقيّة في مُتنهى 
الأمر إإك عدم انضباط فقههم ب| يصلح معه معرفة طريقة أئمّة العترة وقوهم إلا بالظّنون من ذلك الجمع 
والإهمال . ثمّ أدَى بهم إلى أنْ تلك التقيّة عادت تنقضُ وجه ذلك اللطف المدّعئ من حال أولئك الأثمّة 
""' وكذلك فعل الشريف المرتضى » قال في سياق الكلام عن مسألةٍ في الزّكاة : ((وإنما عول ابن الجنيد على أخبار رويت عن أثمتنا 
عليهم السلام » تتضمن أنه لا زكاة عليه وإن فر بماله» وبإزاء تلك الأخبار مما هو أظهر منه وأقوى وأولى وأوضح طريقا تتضمن أن 
الزكاة تلزمه. ويمكن حمل ما تضمن من الأخبار أنها لا تلزمه على التقية)) [الانتصار:9١1]‏ . 

١5/١ الوافى:‎ '"* 


''' وحول مسلك ابن الجنيد يقول الشريف المرتضى : ((ووجدت لابن الجنيد كلاما في هذه المسألة غير مُحصل لأنّه لم يكن في هذا 
ولا إليه ورَأيتُه يُفرّق بين علم النبي (صلى الله عليه وآله) بالثنيء وبين علم خُلفائه وحُكَامِه)) [الانتصار:537] . 


حيث عاد مبُعداً للنّاس عن الطاعة مُقرّباًلهم إلى المعصية . عاد ذلك اللطف مفسدةً وشتاتاً لفقهاء الشيعة 
الإماميّة حت أصبحت أقوالهم تتزايدٌ بازدياد الليل والنهارء وقد وقفت علك قول المحقق البحراني » وني 
لأعجب من قول بعض الباحثين المحاصرين أو فعله يُصنّف كتاباً يجمع فيه فقه الإماميّة من كُتب المسلمين 
المختلفة يُريد أن يخرح بنتيجة أنه فقه غير شاذً وأنّ كُتب المسلمين تشهدٌ له.وأن أصولٌ أحكام الإمامية 
صبحينحة ف كتب الماتلمين موجودةٌ مزنورة واغتد يدلك الكساب البعضن »+ ولو قن عكس البادون 


القضيّة وبحثوا عن فقههم داخل تراث الإماميّة فسيجدوئّه تماماً » وأعني بفقههم ذلك الفقه الذي 


خالفوا فيه الإماميّة » سيجدون شواهد ذلك في كُتب الإمامية با يُعكّس معه النّاظر الكلام فيقول هذه 
شواهدٌُ فقهنا من تحريم نكاح المئعة ومن غُسل القدمين ومن عدم الزّيادة في الأذان وغير ذلك في كُتب 
الإماميّة . إن الأخبار الكثيرة اُتعارضة التي أخبر عنها الشّيخ الطّوسي كا قدّمنا وقال أنّها جُعلت من 
أعظم المطاعن على مذهب الإمامية يسعٌ معها الباحث أن يستخرج كل المتناقضات الروائية الفقهية بل 
والأصوليّة أو لا أقل أكثر التناقضات من داخل ذلك الموروث الرٌوائي الذي قدّمنا أَئّها مُظلمٌ » وهذا لا 
أريدُ أن يُقهم أنه تحاملٌ , ولكدّني أحبٌ توجيه العبارّة التي أتكامّل معها مع الباحثين جديّة مسآلة البحث 
» فلا يخرج علينا العشرينيُون المستبصرون ترعاهم تلك الجهات الإماميّة بتفرّح ليمتحنوا النّاس في ظلّ 


هذه الفتنة التي عمّت وطمّت في بلاد الْمسلمين عُموما » والنّاس ينظرون تكليقّهم في ذلك يقدّمون الأهمٌ 
» بمثل هذه الأبحاث التي أتكامل معهم النصيحة فأقول أَتّها فعلا غير موّجّهة وأّها ناظرة إلى القشور لا 
إلى لب الأمورء فيتنبّهوا إلى خطورة القضيّة ووعورة التأصيل داخل البيت الإمامي لاما ظنّوه من تلك 
القشور ء فالعترة مُعْيّبةٌ داخل ذلك الفكر لا غابوا عن واقع شيعتهم » والصّواب أن شيعتهم غابُوا عن 
العترة لاا رتصمٌ الغيبة أصلاً ولا تلك النظريّات العقليّة والمستندات النقليّة في النصوص والعصمّة حتّى 
أصبحوا معها لا يقبلون أن يكون أتمّتهم كغيرهم من أعلام بني الحسن والحسين في الاجتهاد 
والاختلاف في الاجتهاد. 


فأما الزيدية فإِمهها قد قالت من ذلك الفكر الواقعي بجواز الاختلاف في المعاني الفروعيّة 
الاجتهادية بين أتمّتهم وعلمائهم من ذلك الاجتهاد .» فلذلك كان للإمام زيد بن علي - عليه السلام 3 
مسائل اختلف فيها مع أخيه الإمام الباقر - عليه السلام - » ثم كذلك اختلف الإمام الناصر والإمام 
الحادي صلوات الله عليهم وغيرهم من أثمّة الهدئ . ويبقى ذلك الاختلاف الفروعيّ رحمّة ى| قدّمنا عن 
الإمام زيد بن علي - عليه السلام - » وكذلك جواز الاختلاف عل أهل البيت مرويّ من طريق الإمامية 


عن الصفار في بصائر الدّرجات . وأنْ ذلك لا يؤثر عن حجيّة العترة في إجماعهم » حيث إرتصحٌ العصمّة 
ولا النصوص .ء وهذا هو قول ابن الجنيد من معنئ كلام الشيخ المفيد ويظهر أنه قول ابن شاذان وبونس 
بن عبدالرٌحمن ومتقدّمون من الإماميّة في آئمّتهم ينسبون أئمّتهم إلى القول بالاجتهاد والاختلاف في 
المعاني » قال السيّد بحر العلوم : ((وَمِن هذا يعلم: أن القول بالقياس مما إرينفرد به ابن الجنيد مِن علمائنا 
وأن له فيه سلفا من الفضلاء الأعيان كيونس بن عبدالرحمّن» والفضل بن شاذان» وغيرهم فلا يمكن عد 
بطلانه من ضروريات المذهب في تلك الأزمّان)) " اه » وني هذا فتأمّل لتعرف ما هي الضروريات 
المتغيرة حسب الأزمان ! » وأيها الضّروريات التي هي حقاً يوافق اللطف الغائب الثاني عشر الذي لن 
يُفيد طالبيه يُقرّهِم إلى الطّاعة ويُبعدهم عن المعصيّة , فإنّ القضيّة هنا جوهريّةٌ يفصليّة » ولأب رأ من ثهمة 
التدليس فإِنَ السيد بحر العُلوم قد ذكر عن البعض حمل مفهوم القياس عند ابن الجنيد على منصوص 
العلّة والأشباه والنظائر ووجوه أخرئ إلا أنّ ذلك من التأويل كان مرتفعاً بكلام الشيخ اليد وأيضاً با 
ألّْفه الشريف المرتضيئ في الردّ عليه » فينظّر المصدر الذي أشرنا إليه من كلام السيد بحر العلوم امون » 
وقول الشيخ الُفيد واضحٌ في منهجيّة ابن الجُنيد ليس فقط مع نفسه بل بما ينسبّه إلى الأئمّة عندما قال : 
((وظنّ أنها مُتلفةٌ في مَعانيهاء وتسب ذلك إلى قول الأئمّة عليهم السلام فيهًا بالرّأي)) اه » ويقول 
الشيخ جعفر السبحاني يتكلّم عن ابن الجُنيد : ((ثمَ الأعجّب مِنَ العمل بالقياس هُو جَعلٌ سَبب 
الاختلاف في الأخبار المرويّة عن أئمة أهل البيت - عليهم السلام - هو إفتّاء الأئمّة بالرّأي كا هو 
صريح كلام الشيخ المُفيد)" اه » ويقول السيد بحر العلوم : ((وأما إسناد القول بالرّأي إلى الأئمّة - 
عليهم السلام - فلا يُمتنع أن يكون كذلك في العّصر المتقدم)) اهء فتأمّل ذلك كله موققاً . ثم تأمّل قول 
الشيخ اليد يحكي قول جماعة عُلماء الإماميّة القمّيين وأنَّ رأمهم أن الأئمّة كان قوهّم بالرّأي - الاجتهاد 
- وبالظّنون » يعني يعملون بنظرهم وغاية تتبّعهم ونظرهم في مسائل الدّين » وأئّهم علاء أبرار ليست 
لهم تلك الخصائص المُخترعَة المختلقّة » قال الشيخ الُفيد : ((وَقد وَجدنًا جمّاعة ورَدُوا إلينا مِن قُمّ 
يُقصّرون تقصيرا ظاهراً في الدّين» ويُنزلون الأمّة عليهم السلام عن مّراتبهم: ويزعمون أنهم كانوا لا 
يَعرفون كثيراً مِنَ الأَحَكَام الدينية حَنّى يكت في قُلويهم. ورَأينا مَنْ يول إتهم كانوا يلتجئون في حُكم 
الشّريعة إك الرّأي والظّنون, ويَّدّعون مّع ذلك أءّهم من العلماء. وهذا هو التّقصِير الذي لا شُبهَة فيه)) 
اه» والتّكت في القلوب فهو الإلهام الذي يأتي من إطالة الفكرة . فالقصدٌ أن تتنبّه إل أنْ حكاية متأخري 
'*! الفوائد الرجالية:515/7. 
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الإماميّة أو حتّئ اعتقاد بعض مُتقدّميهم ليس لازمّه أن ذلك هُو قول أتمّتهم رأساً » أو قول جميع 


سُتقدّميهم كى| مرّ معك من عدم استقرار أقوالهم وعقائدهم إلا في القرون المتأخرة عن زمن الأمّة ثمّ 
الغائب الثاني عشر ل يُثمر فيهم تصحيحاً أو توجيهاً . حتّئ استقرّوا عن ذلك التنظير العقيّ في باب 
اللطف والإمامة وإر يستوعبوا إلا أئمّة منصوصاً عليهم معصومين وإن أدَى ذلك منهم إلى تعكيس 
ومُّناقضة واقعهم من الوجوه التي ذكرناها » وكذلك الاعتماد علك الموضوعات والمختلقات من الروايات 
الممكائرة عل مرور الأزمان » ويكفي في هذا بوعي وبصيرةٍ أن تتأمّل كلام السيد بحر العلوم هذا : 
((والوجه في الجمع بين ذلك وبين ما نراه - من اتفاق الأصحاب عل جلالته [أي ابن الجُنيد] وموالاته 
وعدم قطع العصمة بينهم وبينه -: مله علكئ الشبهة المحتملة في ذلك الوقت لعدم بلوغ الأمر فيه إلى حَدَ 
الضرورة» فان المسائل قد تختلف وضوحاً وخمَاءً باختلاف الأزمنة والأوقات؛ فكّم مِنَّ أمر جَليّ ظاهر 
عند القدماء قد اعتراه الخمّاء في زمّاننا لبُعد العهد وضيّاع الأدلة. وكّم مِن شئ ححفيّ في ذلك الزمان قد 
اكتسئ ثوب الوّضوح والجلاء باجتماع الأدلة المنتشرة في الصّدر الأولء, أو تجدد الاجماع عليه في الزمان 
المتأخر ولعل أمر القياس من هذا القبيل» فقد ذكر السيد المرتضون في مسألة له في أخبار الآحاد: أنه قد كان 
في رُواتنا ونقلة أحَاديئنا مَنْ يقول بالقياس» كالفضل بن شاذان» ويونس بن عبد الرحمنء» وجماعة 
مَعروفين))” اه » وأن تتأمّل قول العلامة عبدالله المامقاني (ت١5١ه)‏ : ((انْ أكثر ما يعد اليوم من 
صَروريات اذهب في أوصّاف الأئمّة عليهم السلام كان الول به مَعدوداً في العهد السابق مِن الغلو))"” 
» ويقول : ((لا نبّهنا عليه في الفائدة الخامسة و العشرين» مِن وضوح أنْ القدماء كانوا يعدّون غلوًا و 
ارتفاعا جملة ما نعدّه اليوم من ضروريات مذهب الشيعة في حقٌ أئمّتهم عليهم السلام))"" اه » ومعه 
فتأمّل ما تمِيّزت به الزيديّة من كون أئمّتهم هم أئمّة العترة أنفسهم » تطرد منهجيّتهم الإمامُ بعد الإمام إلى 
أن دوّنوا ذلك في كُتبهم ومصئّفاتهم حتَّى إريكّن في فكرهم خفاءٌ في أصوهم الْتَقدّمة ومبانيهم ينتكشفُ 
معها للمتأخرين جلاءٌ أو خفاءٌ بها تُعَكّسٌ مّعه الاعتقادات والأصول .ء والله المستعان . وهذا الذي في 
كلام السيّد بحر العلوم والمامقاني فإِنَّا هو نتاج غياب تأثير العترة ودورهم داخل تلك المنظومة العلمائية 
الإمامية حتّى أصبح غير العترة يُحَرّر أصول العترة بطريقته وأنظاره وتأصيلاته » وأصبح قول العترة يتأثّر 
بالكثرة الزّمانيّة من زمنٍ إلى زمن حتّئ تغّرت وتبدّلت الضرورات من فكر العترة » ثم يأني الأخ الكاتبٌ 
ومن ينحو طريقته ليقول عرفنا الإمامة من اللطف » واللطف واجب . فالإمامة واجبة » فخرجنا 
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بالعصمة » فالنصوص . ولا لطف ولا تأثيرَ له من اختلاف الضَروات هذه لمن يفقه معنن الضُرورة 
الدينية . وأيضاً يأني الأخ الكاتبُ ومن ينحو طريقّته ليقول كيف يختلف أ؛ ئمّة الزيدية في مسائلهم وفقههم 
ويُّقال مع ذلك بالاتباع وكأنّه قد أحررٌ العصمّة ودليلها وكذا دليل اللطفيّة أو أنه قد ثبتَ له حقاً بقطع أن 
قول أتمّته أخيار بني الحُسين - عليهم السلام حاشو تراد ا* نهم فعلاً وواقعاً لا يختلفون كا نسبهم ابن 
الجُنيد وغيره » وكما أن الإمام الصّادق - عليه السلام - رضي لنفسه أن يكونوا علماء أبرار لا أثنْهم 
مُشتركون في صفات وخصائص الأنبياء علن ما تقدّم » بل قد مرّ معك قول الشّهيد الثاني أن كثير من 
أصحاب الأئمة بل الأجلآء منهم والرّاوة إريكونوا يعتقدون بعصمّة الأئمّة وإنَّ)ا كانوا يرونهم علماء أبرار 
أهل فضل ولازمٌ ذلك تجويز الاختلاف عليهم في الاجتهاد والآراء الفقهيّة الشرعيّة » وكذلك مر معك 
ا 00 
ولذلك أعودٌ وأكرّر أن البعض قد استغنئ باللب والقشور دوناً عن المنهج التحقيقيّ ف 

فعلاً قد اتّبع منهّج الإمام الصّادق - عليه السلام - وسائر أخيار بني المُسين - عليهم السلام - » إن 
البعة آدائة » لاغاطنة واغتر ا .. 


سيقاض] الاسعلاق عاد اعبار يق ني الحُسين - عليهم السلام -» والقولٌ الفصل : 


وتبعاً لموضوع العصمّة » وتقليب الإماميّة لضروريّات فكرهم في العصمّة » حتئ جعلوا 
تنظيرهم العقلي في اللطف والإمامة الذي أوجبوه عل الله تعلك » وتلك المختلقات في النصوص رافعة 
لحقيقة الأئمّة من كون حايهم كحال آحاد العترة من بني ا حسن والحُسين - عليهم السلام - » علماء أبرار 


أتقياء » ورافعة لحقيقة ما كان يعتقدٌ به أجلآء الإماميّة رُواتهم المحاصرون للأئمّة - كما يحكون - من أَنْهم 


كانوا لا يعتقدون بعصمّة الأئمّة » ثمّ كبار رُواتهم كابن الجُتيد عل ما يروي له البعض مع قربه من ز 

الغائب الثاني عشر - الغيبة الصغرئ - من أنه كان ينسبُ الأئمة إلى القول بالرّأي والاجتهاد وأن 
رواياتهم وجهها اختلاف المعاني أي أنْ الاختلاف حقيقيّ » فكان الإمامية قد اصطنعوا ضروريات 
جديدّة قلّبوا وبدّلوا وغيّروا معها مفاهيم وحقائق اعتقادات أخيار بني الحُسين - عليهم السلام - 
المج ور عيدو ترون اناق شا مو انان نوريا لاا قر اراك لاقم بام 
عن ذلك الروايات الضّعيفة والموضوعَة الكثيرة من ذلك التراث الرّوائي الُظلم الذي قدمناه » حبّى 
اشتكئ من الوضّاعين والغلاة الأمّةٌ - عليهم السلام -» ومن ذلك ما قدّمناه من رواية الكشَّى , بإسناده 


» عن عبد الرحمن بن كثير» قال» قال أبو عبد الله عليه السلام يوماً لأصحابه: ((لعنّ الله امغيرة ابن سعيده 
ولعن يَبوديّة كان يختلف إليهًا يتعلم منها السّحر والشّعبدّة واكخاريق. إِنّ المغيرة كَذْب عَلٍ أبي عليه 
السلام» قَسلبه الله الايّان» وإِنّ قوما كذبوا عَلِيْ» ماهم أذاقهم الله حَرّ الحتديد» فوالله مَا تحن إلا عَبِيدٌ 
الذي خلقنا واصطقَاناء ما تقدر ع ضرٌ ولا تفع وإنْ رَحِمَنا قبرحيته» وأن عَذّبنا قبذنوبناء والله مَالنا علل 
الله مِنْ حُجَة ولا مَعنا من الله بّراءة» وإِنًا يّتون» وَمقبورٌون» ومُنْشْرّونء ومبعوثون» وموقوفون» 
ومّسئولون, ويلهم مَاهم لّعنهم الله فلقد آذّوا الله وآدّوا رَسُوله صل الله عليه وآله في قبره وأميرَ المؤمنين 
وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن ا حسين ومحمّد بن علي (صلوات الله عليهم). وما أنَا ذا بين أظهركم 


ل 


رَسُول الله وَجلد رسول الله» أبيتٌ عَل فراشي ححائفاً وَجِلاً مَرعوباً ‏ يَأمَنون وأفرّع» وينامون علل 
فرشهمء وأنا تائف سَاهرٌ وَجِلْ أتقلقل بين الجبال والبرّاريء أبرَأ الى الله مما قال في الأجدّع البرّاد عبد 
بني أسَد أبو المَطَّابٍ لعنه الله والله لو ابتلُوا بنَا وأمَرئَاهم بذلك لكان الواجب ألا يُقبلوهُ» فُكيف وهم 


يزواق عاش وجلا اسعدي الله علبهي وآنذا إل لاسو ١‏ أسهذكم أن انرق ولدان يسول الفاضل الله 
عليه وآله وَمَا معي بَراءةٌ مِنَّ الله» إن أطعته رَحمَي وإن عَصيتّه عَذَّبني عَذَابا شديداً أو أَشَّدَّ عَذَابه))” , 
وهذا المضمون العقائديّ الذي اشتكيئ منه الإمام الصّادق - عليه السلام - هُو ما تعتقده الإماميّة اليوم » 
إلا أنَ تلك الجماعة من الشّيعة ما كانت تركّبى ذلك البيان لحقيقة خلقتهم وتكوينهم وأئّهم كغيرهم إلاما 
شرّفهم الله تعال به من السب الفاطميّ » وما اشتركوا فيه مع سائر بني عُمومتهم من بني الحسن 
وَالمُسين في الهداية » فكانوا إذا سمعوا كلام أخيار بني المسين علك الوجه الضّحيح الُعتدل الذي يكونون 
معه علماء أبرار فقط ء أَبَوا ذلك وخرجوا وهم يقولون قد اتّقواء عملوا بالتقيّة » وأنْ المعنى الذي 
يقصدونه - عليهم السلام - هُو خلافٌ قولهم الذي أظهروه من أثْهم عُلماء أبرار حالهم كغيرهم » فذهبوا 
ينشرون عنهم إثبات ما نقّوه - عليهم السلام - عن أنفسهم لا كانت التقيّة إظهار المُخالفة » فعملت تلك 
الشبعة يإظيان الكالفة عرة اورفك الكضياز هزه آنا قاد حفيذه أولقق الأخيان» ؤالله المنساة قعازا 
فيهم أشدّ الغلو» ونسبوا إليهم اعتقاد الوصايا والعصمة وغيرها من الخصائص التي لا تكون إلآ للأنبياء 
أو أشد.من ذلك .. تأثل أتَها الباحث الْتبِصد حقائق الأمؤر ما يقوله المامقاق يُوْضّف ويعتل3 للغلاة 
وحالقَة المتأخرين لأئمّتهم الذين كانوا يعتقدون بخلاف ما يعتقدٌ الغلاة » وبخلاف ما يعتقدٌ مُتأخرو 
الإماميّة فبيرّر هذا المخالفة بهذا الوجه من التقيّة » وإِنّ هذا لكافٍ في إيقاظٍ سبات الكثير ليلتفتوا إل 
القول الفصل فيم| اختلقته الإماميّة علك أتمّتهم » فيقول المامقاني : ((إِنَ المتتبّع النيقد يجدٌ أن أكثر مَنْ رُمي 


'*' رجال الكشي: ؟/531. 


ا ا و ل ل ا 
السّلام كان القول به مَعدودا في العهد السَابق م مِن الغلو » و ذلك نشأ من أثمّتنا عليهم السلام ؛ حَيثْ 

إن وه ٠ ١‏ الولح ري للق دن جم لبد لبر ا ا ا 
له أجمعين - حذّروهم من القول في حَقَهِم بجُملة مِنْ مّراتبهم إبعاداً هَم عنّا هو غلوٌ حَقيقة , فَّهم مَنعوا 
الشيعة من القّول بجُملةٍ من شّؤونهم حفظاً لِشّؤون الله جلّت عظمته » حيث كان عندهم أهمٌ ين حفظ 


شؤونهم ؛ لأنه الأصل . وشؤونهم فرعٌ شَّأنه » نشأت مِن قربهم لديه ومنزلتهم عنده » و هذا هو الجَامِع 
بين الأخبار الْبئّة لجّملةٍ مِنَ الشّؤون لهم و النّافية لها))" اق وهدا نامل وقدتز واتحظ لتفيك فإن الأقة 


من قول المامقاني هم من كان يُخِرُ شيعتهم بل وجَذّروهم عن القول فيهم بخصائصهم! والتي منها 
الوصايا السابقة والعصمّة وغيرها فقال الآئمّة بعكس ذلك من حال أنفسهم لماذا ؟!؛ لكي لا تكون 
معرفتهم لهذه الخصائص طريقاً إلى غلوٌ حقيقيّ كالقول بألوهيّتهم مثلاً » فأصبح أولئك الشّيعة الذين 
يروون عن الآئمّة الرّوايات في عدم النصّ عليهم أو عدم العصمّة فيهم وكذلك ما يعتقده سلف الإماميّة 
من الرّجال من هذه الاعتقادات فَإءّْهم غير مُفرطين لأنْ الأئمّة أخبروهم بذلك صيانةً هُم من الغلوٌ الذي 
هُو ألوهيّةٌ مثلاً » ومن ثم إذا وجدنا روايات عن شيعة ورجال آخرين إماميّة في إثبات النصّ والعصمّة 
وسائر المخصائص التي يعتقدٌ بها الإماميّة فإنَ هذا سيكون في منظور أولئك الأصحاب والخواصٌ للائمّة 
علو وستكون المتاعروة من الإنانة أيفا غلاة عبن المفتمية من أضهات: الأئثة وسلت الأسامتة + 
انظَّر هذا الإصرار والتحايّل علن إلصاق عقيدة مُتَأحَري الإماميّة التي هي عل مُق مُقتض ما يعتقده سلفهم 

من الغلوٌ في الأخيار من بني الحسين . وانظر ذلك التحايل عل الرّوايات عن أخيار بني الحسين القاضية 
بمُخالفة متأخري الإمامية بل ومتقدّميهم في النتصوص والعصمة وغيرها من الخصائص عليهم » تجدها 
تنفي قول الإمامية وترفعه ‏ ومع ذلك جعلوا وجهها عن أخيار بني الحسين - عليهم السلام - هُو الضدٌ 
وهو تبني ذلك الغلوٌء تبني ذلك الذي يُنكروئّه وتُخَالفونَ عليه صلوات الله عليهم » وما ذلك إلا 
اختلاقهم وتقليبهم كلام أولئك الأخيار من بني الحسين - عليهم السلام - » تن زوك الكشي » 
بإسناده » تشكّي الإمام الصّادق من أمثالهم . قال - عليه السلام - : ((إِنْ النّاس أُولِعُوا بالكّذب عَلينا» 
إن الله افترض عليهم لا يريد منهم غَيرَه » وإ أَحَدِّتْ أَحَدَهُم بالحتديث فَلا يرج مِنّ عندي حت يتأوّله 
ع غير تأويله» وذلك أَثّهم لا يطلبون بحديثنا ويحُيّنامَا عند الله ونا يُطلبون به الدنيا)»” » إلا أن 
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تنقيح المقال في أحوال الرجال: ”/05". 
**' رجال الكشي: .7"517/١‏ 


أصحاب النصوص والعصمّة وخصائص الآئمّة في الغلوٌ ار يرتضوا ذلك المنهج التتبّعي من أصحاب 
الإمام الصّادق - عليه السلام - ليتأكلوا به - عليه السلام - » فرووا عنه » ما يرويه الكشي » بإسناده » 
عن سفيان بن السمط قال : ((قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : جُعلت فداك يأتيئا الرَجُل مِن قبلكم 
يُعرّف بالكَذِب ‏ فَيُحدّث بالحدِيث فنستبشعٌه . فقال أبو عبد الله - عليه السلام - : يتقول لك أن قلت 
الليل أنه تهارٌ والتّهار آنه ليل . قلتُ: لا. َال فإن قال لك هذا أن قُلته قلا تُكذّب به ء فَإِنك إِنّ) 
تُكَذَبْي))"" » وفي هذا فتأمّل في ترويض العقول الإماميّة في ذلك الرّمان وتدجينها علك قبول الرافة 
والمعاجز والخصائص الْرتفعة الغاليّة ومنها التصوص والعصمّة وعلم الغيب » التي تاك خلف ظهور 
الأئمة وتّصتّع » حتّى إذا جاء هذا الزّمان أو زمان القرن الخامس » أصبح الصّادقون من متقدّمي رجال 
الإمامية غير التدّينين بها يتدين به المتأتحرون منهم هم المقدوحٌ فيهم وهم الذين اتََّاهُم الإمام وإريُعلمهم 
بحقائق الدّين وخصائصهم وشؤونهم لثلاً يغلو وأولئك ارون الذي تلقّفُوا الرّوايات عن الضعاف 
والوضّاعين من ذلك الثّراثْ الرّوائي الُظلم هم أصحاب ضروريّات المذهب التي هي حُتلفةٌ أيضاً من 
زمانٍ إلى زمّان » ونعني بالصّادقين من سلفِهم مَنّ هم أصلاً بَراءٌ من اعتقاد النصوص والعصمّة وما 
تقوله الإماميّة من البداء والرّجعة وأمثالها » عدليّتهم » وفي هذا كلّه تدٌ روح كلام المامقاني القريب . ثمّ 
مع هذا تيقن قولّ الإمام نجم آل الرّسول القاسم بن إبراهيم الرّسِ - عليه السلام -» (79١357-1ه)‏ 
: ((ويُقَال للرّوافض : أخبرُوئًا عَن أهل بيت رَسُول الله صل الله عليه وعليهم مُشركون أو كمار أو 
مُسِلِمُون ؟!. فَإِن رّعمتم أئهم مُسلمُون. يُقَال: فقد أجمّع أهل بّبت رَسول الله صل الله عَليه وعَلِيهم 
وسلّم وعلماؤهُم بأتكم عَلِ غير طريقة الإسلام))" اه ء أي النهج الإسلاميّ الصَّحيح » وهو فأحد 
تلامذة الإمام موسئ الكاظم - عليه السلام - ويروي عنه » وله عنه نسخةٌ يرويها كما يقول الشيخ 
النجاثي من الإمامية . وهذا الإجماع فيدخل تحتةُ أئمة الإمامية أخيار بني الحُسين - عليهم السلام -» 
فإئّهم قد أنكروا وحدّثوا با يردّ عن تلك الجماعة من الشيعة ودوّنت الإماميّة ذلك مما ينقضُ عقائد 


الإماميّة إلا أئّم من أصل قول المامقاني القريب يحملون ذلك عل التقيّة » وتلك المخالفات من الأئمّة 


عبن الإمامية مخالفاتٌ حقيقيّة » وقد مرٌ معك ما روته الإماميّة عن الكتّى » ومن ذلك ما ترويه الزيديّة » 
فيروي الحافظ علي بن الحسين الزّيدي » بإسناده , عَن أبي خالد عَمرو بن تحالد » قَال: دَخل جَعفر بن 
محمّد المسجد . وعبدالله بن الحسّن في جَانِب قبر رَسُول الله صل الله عليه وعلك آله وسلّم » قأقبل حَتَّى 
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وَقَفَ عل عبدالله » فَسَلّم عَليه فقال: ((السَّلامُ عَلِيكَ ياعم . فقّال عبدالله: وَعليكٌ السَّلامُ يَابن أخي » 
مَا هذا الذي يَبِلُغني عَنِكَ أَنّكَ إِمِامٌ مُفترَضُ الطاعة » مَن لَرَيَعرف ذَلِك مَاتَ مِِتَةَ جَاهليّة؟! » ققال 


جُعفر: والله الذي لا إلّه إلآهُو» ونحق صَاحِبِ هذا القَيرَءمَا قلت في تفيى هذا قَطء ونه ليُكدّثُ عل 


ققال عبدالله: أنتَ الصَّادِقٌ والبَارء وهّم الكَاذِبونَ الفُجّار. ثمّ مَضئ جُعفر فقال عبدالله: والله لو أَرَدتُ 
مِنهُ الطّلاقّ َل لي به)»” » فلو سممٌ الإماميّ ذلك من الإمام الصّادق - عليه السلام - فإنّ) سيقول 
ع أصل التقيّة وأصل ما ذكره المامقاني قريباً بأنَ الإمام إِنَّا قالّ ذلك لصيانة شيعه - فيُخبر أنه عارغير 
إمام مفترض الطاعة غير منصوصي - أو تقيّة من عمّه الإمام المحض عبدالله بن الحسن - عليه السلام - 
» وقد يظهّر تنبّه الإمام المحض - عليه السلام - لتلك الأراجيف حول الإمام الصّادق - عليه السلام - 
من القول بالتقيّة لأنه اريكّن يشاك في اعتقاد الإمام الصّادق - عليه السلام - بل كان يذكّر ذلك ليقيم 
الحجّة عن الحاضر لذلك تجده - عليه السلام - ينفي وجه التقيّة فيقول - عليه السلام - : ((والله لو 
أَرَدثُ مِنهُ الطّلاقٌّ خَلَفتَ لي به») » أي ليرتفع عن ذهن الحاضرين من سلف الإماميّة وجه التقيّة وما قد 
يتعلّق به ضعفّة التفوس . ومثل ذلك يقول الإمام زيد بن علي - عليه السلام - : ((إني أتعجّب 

حُمقكم يا معشر الشيعة تأتون الرجل منّا وتسألونه فإن سَكتء ولريشهد أنّه يعلم قلتم لو شّاء أن يُخبرنا 
لأخبر» إن هُو تكلم فلتم تشهد أنه يقي » فمّتئ تَعلّمُون))” . فهذا من طريق الزيدية » وقد مر مَعك 
الخبر مع ابن أبي يعفور أن الإمام الصّادق - عليه السلام - يقول أمّهم (علماء أبرار) من رواية الإماميّة » 


0 
د ولد 


ثم من رواية ابن أبي خيثمة » بإسناده . حَدَّنّنا ماد بّنُ ريد قال: قال أيوب: وسّوِعْتٌ جَعْمَر يَقُول: ((إنَا 
وَالنهَ لا تَعْلَمْ كل مَا تَسَأَلُونا عَنَهُ وَلَعَينً أَعَلَمُ منَّ))" اه » وهذا فلا يلزمُ منه عدم فضل الإمام الصَّادق 
- عليه السلام - أو أعلميّته عن مَنْء هُو أعلم منه إلأ عل مقتضئ قول من يقول أنّهِ عار بكل شيءٍ وهذا 
فمن الغلوٌ » وإِلَّا وجهه أنه يجوزٌ عليه عدم العلم والتعلّم وطليّه » وهذا علمٌ الإمام موسئ الكاظم - 
عليه السلام - جملة منه كان عن مسألته لأبيه وتحصيله منه كما في مسائل علي بن جعفر الذي ترويه 
الإمامية فإنَّ الضّواب فيه أنه مسائل وجّهها لأبيه الصّادق - عليه السلام - » وكذلك كان سُؤال الإمام 
محمد الباقر - عليه السلام - في الخبر المشتهر لجابر بن عبدالله الأنصاري رضوان الله عليه عن صفة الحيّ 
» فمثل ذلك يجوزٌ في أخيار بني الحسن والسين - عليهم السلام - » ثم هذا لا يرفع الفضل وزيادة 
العلم والتفاضل فيه بينهم وأنْ عند أهل البيت - عليهم السلام - سادات بني الحسن والحُسين من 
''' المحيط بأصول الإمامة:مخطوط. 


"' المحيط بأصول الإمامة:مخطوط. 
"*' تاريخ ابن أبي خيثمة التاريخ الكبير: 417/5١‏ 


العُلوم ما فيه الهداية وعدم الصّلال من إجماعهم , وأثْهم مت اختلفوا كا في رواية الصفار عند الإمامية 
فللمقلّد أن يأخذ بأيّ أقوالهم » والاختلاف فرعٌ عل جوازه في العترة » وذلك فرافمٌ للعصمّة في الآحاد 
عل مقتضل ما تعتقدّه الإماميّة حيث يمنعونه في فروع المسائل ويمنعون الاجتهاد عل أثمتهم » فتفهم هذا 

إلأ أن الإماميّة من أصل التقيّة الذي آمنوا به لا يرتضون إلا تقليب حقائق الأقوال من جواز إك 
عديه » ومن عدم عصمة إلى عصمَةٍ . ومن عدم نص إلى نص » ومن خرمّة إلى حليّة » وأمثال ذلك ما 
تعمل فيه التقيّة » ولذلك تجد أن ضروريّات مذهبهم تختلف من وقتٍ لآخحر تبعاً لوجوه الرّوايات 
والمعارف التي يُسندونها إلى أئمّتهم » ومن ذلك جواز الاختلاف والاجتهاد علك أئمّتهم با قد وقفت 
عليه قريباً عن القميين وغيرهم » وهذا قد فصَّلتٌ فيه لأنْ الأخ الكاتب سيبدأ التشنيع علن أتمّة الزيدية 
اختلاقهم فيستحضرٌ بإنصافه أصول المسائل . والحمدلله . ثم نعودٌ إلى ما نحن بصدده من قضيّة اللطف 
عند الإماميّة » وقد وقفتٌ من الوجوه الخمسة السّابقة من هذه المقدّمة الثانية اتتقاض دعوئ اللطف من 
كل وجهء وأنّه تنظيدٌ لا مصداقٌ له على واقع الإماميّة » فنأتي عل المقدمة الثالثة من مقدّمات قضيّة 
اللطف عند الأمامية . 


- المقدّمة الالئة : نثبه فيها عن حيثية قول الإمامية أن الإمامة واجبةٌ عقلاً » فإئّهم إن أرادوا من قول ابن 
المطهّر الحلّ: ((وقال أبو الحسين البصري والبغداديون والإمامية: إنه واجب عقلاء ثم اختلفوا فقالت 
الإمامية: إن نصبه واجب عا الله تعاك. وقال أبو الحسين والبغداديون: إنه واجب علكك العقلاء)) اه » 
أن ذلك الُكم العقإِّ مُستقل عن السّمع » كما نقولٌ في مسائل التحسين والتقبيح العقليين أنها أحكامٌ 
للعقل مُستقلَةٌ عن السّمع وتشريعاته ‏ فإنّ ذلك لا يصحٌ ولا وجّه له في الإيجاب عل الله تعاك » لأنّه في 
حكم العقل المستقل مجرّداً عن السّمع فلا وسائطً من أنبياء أو كتب بين المخلوقين والخالق جل شأنه حتّى 
يتم ذلك اللطف الذي نظر له الإماميّة وأخبروا أنه لا يتم إلا به - أي السّمع - من التّنصيصٌ عل الأمّة 
بالاسم والنّسب » قال ابن المطهّر : ((التّحقيق أن تقول: لطف الإمامة يتم بِأمُور: (منها) ما يجب عَل الله 
تعاى ومو لق الإمَام وككينه بالقدرة والعلم والنّص عليه باسوه وَنسبهء ومّذا قد فعلّه الله تعاق)) اهء 
وهذا الفعل لله تعاك لا يُعقل إلعن طريق دليل السّمع » فأصبحٌ إطلاق الحكم ونسبته إلى العقل مُوهمةٌ 
التجرّد عن السّمع » ولذلك اشتبه على الأخ الكاتب قول الإمام أحمد بن يحيئ المرتضل - عليه السلام -» 
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لامي اللا رو نالا اوري لحل تباي قر ريه ارات ,الال طم 
السلام - : ((لا طَرِيقَ إِلَ الل الَْاصٌ إِلّا السّمَعٌ وَالْمَامُ كار لَعْرِقَةٍ ا لين وجو يَفْتف اللْطفئة : 
وَلَاوَجَهَ هُنَا)):" اه» أي أن الإمامة لطّفٌ خاصٌ وليسَت لطفاً عاماً » فلا بدّمن وجدٍ يقتضي اللطفيّة » 
بل حتى عن مقتضول قول الإماميّة فإنَ وجوه اقتضاء اللطفيّة مرتبطة بالسّمع » تأمّل قول ابن المطهّر الحلي 
: ((انّ وُجودَ الإمام نفسه لطفٌ لوجوه: أحذها: أنّه تحفظ الشَّرّائع ويحرّسها عن الزٌيادة والتقصّان)) اه 
» فأصبحَ الوجوب العقلّ الذي تقول به الإمامية لا ب يصحٌ أن يكون المراد به الحكم العقلّ الْمستقل عن 
الشَّرع » وهو وجه مقصدهم , وهذا تحريرٌ منهم ركيكٌ في المسألّة أعني نسبّة كم الوجوب العقلي عل 
الله تعاك في الإمامة باستقلال عن الشّرع ثمّ جعلهم تحصيل ذلك اللُّطف لا يتمٌ إل عن طريق السّمع وهو 
التنصيصٌ عل الأثمّة بالاسم والنسب! . ثم تأمّلت فوجدثٌ أنْ الخلل آتِ من عدم الإيهان التامّ بدور 
ا ا 
صكة الأقعاء الأول ووه فكن العقل من دولك المادكات السكية للفعل أو المتبينة له + اله ول ل 
يرمّى به اللبيب؛ وإلآلاستغني عَن بعث الآنبياء » وإرسال الرّسل مادام العقل له القابلية عن مج طريق 
السعادة المادية والمعنوية » وآية ذلك اختلاف النّاس في حُسن أو قبح طائفة من الآفعال))"" اه» فيتأمل 
الباحث » والكلام فهو التكاليف والمعارف العقليّة » لا السمعيّة والشرعية . 


وأمّا إن أرادُوا كما وقفثُ من عبارة أحد الإماميّة أن الحكم العقلٌ في الوجوب قد يتناول كم 
المثي إلى المسجد لا كانت الصّلاة واجبةً في المسجد . أو بمعنئ أدقٌ حُكم طلب اَاء الققريب للوضوء 
واجبٌ عقلاً لأدء واجب الوضوء . فإئّهم يُسمّون ذلك كما عقليّاً واجباً » ذلك المثي وذلك الطّلب 
للماء » فأصبح هذا الُكم العقلّ غير مُستقل عن السّمع » بل مُرتبطٌ به مُتعلقٌ به » إذ لو لر تبر السّمع 
بوجوب الصّلاة أو وجوب الوضوء بامّاء ما حكّم العقل بوجوب المثي أو طلب الماء » فكذلك عندّه 
خكم الوجوب العقلّ عل الله في تعالى في الإمامة . 


فإن كان مقصدهم الوجه القريبٌ الأول فقولٌ باطل من كل وجه ء ثم هذا أيضاً سُنتقضُ من 


ذات اعتقاد الإماميّة في المسألة ب| قدّمناه مُفضّلاً » ولن يكون دليلاً عقلياً عن الإمامة وعاك إثبات اللطف 


*' البحر الزخار: ,١٠١5/١‏ 
*'' رسالة في التحسين والتقبيح العقليين:١؟.‏ 


ولا الإمامة » وليسّ هذا مقصدٌ متكلّميهم » بل الوجة الأوّل . ولستٌ هنا في هذه المقدّمة بصدد مُناقشة 
قضية اللطف كلاميّاً لا كنا مستغنين عن ذلك في هذا المقام . 


ثم نلفثٌ إلى أمر مهم وهُو أن مُتعلّق الوجوب عل الله تعاك في الإمامة إذا كان هُو وجوب 
اللطف عليه جل شأنه » ثمّ كان ذلك اللطف والوجوب لا يتم من الله تعاك إلا بالتنصيص عل الأئمّة 
بالأسماء والأنساب كما مرّ معك عن ابن المطهّر ا حل » وكما قدّمنا قريباً بن هذا سيكون كا عقلياً غير 
مش عع الشور آذ السييض لح يكوة الأعن طريق اتيم +قبى فنا اضر قو الإنانية اترعية 
بصحّة دليل السّمع في التتنصيص على أساء الآئمّة وأنسابهم » فإذا إريصحٌ ابارت قاعدتهم العقليّة كلّهاء 
لآن اللطف لن يكون تامّاًمن جهة الله تعلل بل وسيلزمهم القدحٌ في الات الإلهيّة من غياب دليل السّمع 
٠‏ فيلزمٌ أنَّ الله تعالى لريقم بواجبه - والعياذ بالله - وعندما (ريقم بواجبه فإنَ الإمام لا يتحمّل أعباء 
الإمامّة ولا يقبل ذلك فهو غير مُكلّفِ بذلك أصلاً من الله تعال , ثمّ سيلزمُ من ذلك أن المكلفين من 
الأمّة ليس عليهم واجبٌ في السّمع والطّاعة لأولئك الآأئمّة لأنّه لا دليلٌ عليهم من الله تعال » ولأئّهم - 
الأئمّة - أصلاً غير مُكلَفِين بشيءٍ من تلك الإمامة » ومع ذلك كله فترتفع حقيقة الأطف وأنّه المقرّب 
للطاعة المبعد عن معصيّة » وهذا كلّه من قول ابن المطهّر الحلّ الذي مرّ معك في المقدّمة الأول » ومو هذا 
نُعيده تقريباً للادّة » قال : ((التحقيق أن تقول: لطف الإمامة يتم بِأمُور: 


«ينها) ما يجب عَل الله تعاك وهو لق الإمّام ومكِينه بالقٌدرة والعلم والنّص عليه باسوه وَنسبه. ومّذا 
قد فعلّه الله تعالل. 


(وَمنَهَا) ما يِجِبُ عَلنْ الإمَام وهُو تَحَمَلّهِ للإمَامَة وَقبِولّهلهاء وهذا قد فعله الإمَام. 


(وَمنها) ما يجب عا الرّعيّة وهو مُساعدته والتصرة له وقبول أوامره وامتثال قوله» وهذًا [َرتفعله الرّعية 
فكان منع اللطف الكامل مِنهم لامِنَ الله تعالى ولامِنَ الإمّام))“ اه . 


وهنا فإنَ الثابت بها قد مرٌ معكَ في الوجه الرّابع أنه لا نصوصٌ ولا دليل من الشّرع علك ما 
تعتقدٌه الإماميّة في أكمّتهم » وقد فصّلنا ذلك من خبر الاثني عشر في كتابنا الْمُصَّل (الشَّامل في تأريخ 
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كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد:١511.‏ 


ومدلول خبر الاثني عشر) ء وأنّه متلق مُخترعٌ بعد عصر الغيبّة » وأنّ الذي في رواية الفرقة السنيّة له 
موضوعٌ غير الذي تعتقدهٌ الإماميّة » فبُراجع المهتمّ المبحتٌ . فالذي يلتفثٌ إليه الباحث هّنا هو أن مدار 
ذلك اللطف والوجوب للإمامة مُرتمنٌ بالدّليل السّمعي وهُو النصّ عل الاثني عشر . وهو متلق ودون 
إثباته خرط القتاد » بل وجدثٌ بعض الحذّاق ينطلقون بمن لا بصيرة لهم ليثبتوا لهم المسألة في الإمامة 
أولاً من طريق العقل - يُوهمون أنه طريقٌ مستقل عن السّمع - » وأنه نتيجةٌ مستقلّةٌ كنتيجة التحسين 
والتقبيح العقليين » فإذا ملؤوا قلبه بذلك التأصيل وقد أخرجوه بنتيجة العصمة والنصوص - كاستدلال 
ونتجية عقليّة - قالوا له : انظر أي المذاهب تنبئّئ ذلك ؟!. فينطلقٌ ذلك الْبَسُ عليه يتوهّم أنه قد 
استمسكٌ بعروة العقل » فلا يِذ بدَّمن تصديقٍ خبر الإمامية في الاثني عشر والحكم بعصمتهم ولا يعود 
ينظّر تلك الُنلاطمات والظّلرات والحقائق والنُواقض التي ذكرناها - بلا استقصاء - . وفي الحقيقة أنَّ 
ذلك امُْلبَّس عليه لو تأمّل لوجدّ أنّه ضحية عُروة عقليّة موهومة » فضّلها له الحذّاقُ بناء على أصل 
مذهبهم في خبر الاثني عشر ء فهم فصّلوا الحجّة العقليّة لتتناسب وتتواءم معه - والنتيجة أمّها أصبحت 
غير تامّة - » أي أئّهم انطلقوا من داخل خبر الاثني عشر لا فقدوا طريق إثباته بها تثبت معه الأصول 
فلجؤوا إلى طريقةٍ عقليّة تسد مسد ذلك الخبر في إفادة العلم الأصولّ - وسنأتي على هذا ببيان قريب إن 
شاء الله -» لأنْ غير الإماميّ قد يقول بالتنظير للنبوٌّة تماماً كتنظيرهم للإمامة ‏ النبيّ بعد النبيّ » ولكن لَا 
كان واقع التشريع ختم النبوّة » أصبحَ ذلك التأصيل العقلّ مُرتفعٌ » ثمّ كذلك قول الإمامية » الإمام 
المنصوصٌ عليه المعصوم » بعد الإمام المنصوص عليه المعصوم » فذلك من داخل الشرع منتقض بعدم 
وجود دليله افيد للعلم » ولو قد انحصّرت نظريّات الإمامة الصَّحيحّة في قول الإماميّة لكان لهم في 
ذلك مرتعٌ » فكيف وغيهم يُنظّر عقلاً وشرعاً للإمامة به يستقيمٌ معه التكليف » وإن إريراعوا العصمّة 
ولا النصوص ولا ذلك المفهوم للطف عند الإمامية بلوازمه » أن الإمامية قبل غيرهم من هذه المقدّمات 
والوجوه التى مرّت معك فاقدةٌ لها إلا في خيال التنظير » فأصبح قولهم من الدعاوئ التي لا مصداق لها 
ولا واقع » فكيف لا يتنبّه ذلك الملَِسٌ عليه أنه ضحيّةٌ تعكيس لحجّة عقليّة تنظيرية وهميّة أوجبها ضعف 
أخبارهم وعدم إفادتها للعلم الشرعي بأئمتهم , إلآمن يغتر بالتكثر الروائي المُختلق » وقد ناقشنا ذلك » 


فينظر عاقل لنفسه ويتدبّر » وقد وقع الأخ الكاتب للأسف في هذا عندما قال : ((وَمَكَذا كانت حركة 


بحثى في العقيدتين والّذهبّين. تحركت من نقطة "اللطف أو الَصَلحة" فقادتني "الإشارات المرورية 
الإهية وال < 8 الى لقبة" إِك ارو" القول 5 "| 1 ل | َ قادن "الل 0 لل ندوزة ِكل الاعتقاد 


"بضرورة العصمّة" التي دلّت بذاتها إلى الاعتقاد ب "النص"))” )) اه اراد نقلّه من كلامنا في جواب 
سابق تعلّق بمسألة اللطف في الإمامة . 


نعم! وبهذا وما مهّئ » في النتقض والبيان لرسالة الشيخ المفيد الموسومة (بالمسائل الجارودية) » 
نكون قد أتينا عل جميع الرّسالة . الله نسأل أن لا نكون أغفلنًا دقيقها وظاهرّها . والله نسأل التوفيق 
والإعانة في القول والعمل » والتسديد والعصمّة , إنه ولي ذلك والقادر عليه » والحمد لله » وصلّ الله 
وسلّم عل سيدّنا محمّد وعك أهل بيته الطيبين الطّاهرين . 


وكتبه / الكّاظم الزيدي » غفر الله له ولوالديه ولذريّته وللمؤمنين والمؤمنات » آمين . 
يوم الجمعة الموافق 77/ 06/١5151١ه‏ 
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السّؤال الأوّل : من مسائل الزيديّة جل ف را جا دلوو و وا لو ا 
السّؤال الثاني : من مسائل الزيديّة 000 
السّؤال الثّالث : من مسائل الزيديّة 11111001 
السّؤال الرّابع : من مسائل الزيديّة ا ا 
السَّؤال الخامس : من مسائل الزيديّة ا 
السّؤال السادس : من مسائل الزيديّة 1 
السّؤال السابع : من مسائل الزيدية ل 
السّؤال الثامن : من مسائل الزيديّة 7 '* ' ش15 
السّؤال التاسع : من مسائل الزيدية 000 “151 
السّؤال العاشر : من مسائل الزيديّة حرو ا جلو اب وذ ا ا د 
السّؤال الحادي عشر : من مسائل الزيديّة 5 
السّوال الثاني عشر : من مسائل الزيديّة ا ا 0 
السّؤال الثالث عشر : من مسائل الزيديّة 0 
السّؤال الرابع عشر : من مسائل الزيديّة 000 
السّؤال الخامس عشر : من مسائل الزيديّة 5000 
السَّؤال السادس عشر : من مسائل الزيديّة جد اط ل لئاه مان وم و كط ما ل ا 0 
السّؤال السابع عشر : من مسائل الزيدية 0 
السّؤال الثامن عشر : مسألة الأمة للشيخ المفيد 1ل و ا 1 
الكلام عن دليل اللطف والإمامة في حكم العقل عند الإمامية 0000 
القسم الأوّل : الإمامة وقضيّة اللطف عند الإماميّة 12110000 
الوجه الأوّل : التقيّة تنقضٌ دعوئ اللطف الإمامي ا 
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